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في الدول المضیفة، خاصة الدول  والتطویرتمویل الأضحت الاستثمارات الأجنبیة من أهم مصادر 
في نقل التكنولوجیا وأسالیب الإدارة المتطورة الناجحة، وتوفیر المزید  الحیوي إلى جانب دورهافالنامیة منها، 

 عناصر استراتیجیة التنمیةعنصرا أساسیا من الیوم من مناصب الشغل، فقد أصبح الاستثمار الأجنبي 
  .على اختلاف توجهاتها الاقتصادیةالتي تمثل الطموح المشترك لكافة الدول  المستدامة

التي تجعل الدول  هذه الاستثمارات على الانتقال إلىتشجیع  تتوافق كافة التشریعات الداخلیة على أن  
قتصادیة بمثابة الخطوة الحاسمة للنهوض من استقطاب المشروعات الأجنبیة ضمن أولویاتها في سیاساتها الا

سیاسیة للدول المصدرة لرأس مزایا اقتصادیة وفوائد ما توفره من عن  وذلك ناهیك، بالتنمیة الوطنیة والدولیة
وسائل قانونیة لإصباغ حمایة موضوعیة وإجرائیة على الاستثمارات  تم ابتداعالمال، ودعما لهذا الاتجاه فقد 

  .والتي تقع تحت مسمى الضمانات القانونیة لحمایة الاستثمارات الدولیة الدولیة بشكل عام،

یعود تكریس هذه الضمانات القانونیة بإعتبارها مبادرة جاءت استجابة للواقع العملي الذي تفرضه 
التحولات الاقتصادیة والسیاسیة والتي تؤكد وجود تهدید دائم یزعزع استقرار الاستثمارات الأجنبیة أمام 

على  الدولي تكبح انتقالها وتعكر صفو النشاط الاقتصاديو  تعترضها التي خاطر التجاریة وغیر التجاریةالم
في  المبدئیة والنهائیة اتدراسالعن طریق المخاطر ما یمكن التنبؤ بها وإدراكها  هذه منو ، جمیع الأصعدة

التنبؤ  یصعبتشریعیة وسیاسیة  عواملب ومنها ما یكون متعلقا، الاقتصادیة إطار تحدید جدوى المشروعات
 الاستثمار إلى الخارج نواتجالصراعات الطائفیة أو التأمیم أو منع تحویل و  الأعمال العسكریة كخطربها 

  .سلفالأسباب غیر معروفة 

تشجیع الاستثمارات الدولیة لم یعد بالمهمة السهلة في عالم تحكمه التكتلات السیاسیة  ومنه فإن
تعتبر وعلى هذا الأساس  السیاسیة للدول التي تنتمي لها، بالإیدیولوجیاتفیه المشروعات  والاقتصادیة وتتأثر

لاختیار  الأجنبي التي تدفع المستثمر الدعاماتأحد أبرز  وضماناته للاستثمار الدولي فكرة الحمایة القانونیة
تجاریة الد المخاطر غیر إجرائیة ضموضوعیة و ضمانات  لما تقدمه منوجهته في العالم النامي بالتحدید، 

النظم القانونیة الداخلیة  غالبیة بادرتفقد  وفي مسعى تحقیق ذلك، الكاملة یتحقق فیها معنى الحمایة
  .الأجنبي الاستثمار القانونیة التي یصبو إلیها الضمانات بإستعراض المزایا والحوافز القانونیة والمالیة لتكریس

حمایة ب الكفیلةالضمانات على استحداث  للدول المضیفة لداخلیةا القوانین فقد عكفت إلى جانب ذلك  
على غرار الجزائر التي كرست هذه الضمانات في المرسوم  المخاطر غیر التجاریة ضدالمستثمر الأجنبي 
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كضمان المعاملة ، المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01المتعلق بترقیة الاستثمار وكذا الأمر 12- 93التشریعي
لمنصفة للاستثمارات الأجنبیة في الحقوق والواجبات، وضمان شرط الثبات التشریعي وضمان عدم العادلة وا

  .إلى الخارج نزع الملكیة إلا بتعویض عادل، إلى جانب حریة تحویل رأس المال والأرباح

لمنح الأمان له بسبب اتساع  على القدر المطلوب من الكفایةهذه الضمانات لم تكن كل غیر أن   
حتى أن النصوص القانونیة التي تتضمنها الدساتیر والتي تكرس  ذه المخاطر واختلاف طبیعتها،هحدة 

حمایة الاستثمارات الدولیة لا تعدو أن تكون مجرد مبادئ عامة، والذي ینفرد التشریع العادي بتحدید 
ق الاستثمارات بمحاولة إغدا، النقائصمثل هذه التشریعات الداخلیة جاهدة سد  حاولتلذلك  حیثیاتها،
 على غرار منح بترسانة من المزایا كخطوة هدفها استدراج المستثمر الأجنبي لتوطین استثماره الأجنبیة

للتأثیر على القرار الاستثماري بصورة محاولة منها في  ،المخاطرهذه  الیة وإداریة كبیرة تكبحُ تسهیلات م
 .وتحقیق عام الجذب إیجابیة

، بید یلة لحمایة الاستثمارات الأجنبیةالقواعد الدولیة العرفیة كوسكفایة  من جهة أخرى فقد تأكد عدم
أن القانون الدولي العام لا یتضمن أحكاما تفصیلیة لمعاملة هذه الاستثمارات، كما أن قاعدة التعویض 

حیث أصبحت لم تعد تلقى قبولا في التطبیق الدولي، ب القائمة على التعویض الكامل والفوري والفعال التقلیدیة
وقوع الخطر لم یعد یحصل على تعویض كامل في حالة  الأجنبي هذه القاعدة عدیمة الفائدة لأن المستثمر

  .تعویض جزئي فقط یتم الاكتفاء بتقدیم إذ، غیر التجاري

فیتوقف أثرها الایجابي على سلطة دولة المستثمر الأجنبي ورغبتها أما وسیلة الحمایة الدبلوماسیة 
دون تحقیق هذه  في الغالب قد تحول إعتبارات سیاسیة معینةب والذي یكون مرهونا لحمایته بالاستجابة

، وهذا كله أدى إلى أو الانتقاص منها ، بما یعني تجرید المستثمر من حقه في الحمایة القانونیةالحمایة
القانون ویر قواعد تطنحو  الاتجاهان یة لحمایة الاستثمار الأجنبي، فكاعلضرورة البحث عن وسائل أكثر ف

وتجاوز عتبة الحد الأدنى التي لم تعد تثیر اهتمام  المطلوبةالحمایة  لرفع الحد الأقصى منتفاقي الدولي الإ
 . المستثمر الأجنبي

أو اتفاقیات Treaties Couvertures  بمعاهدات الغطاءأو ما یطلق علیها  الثنائیة الاتفاقیات نصت 
 ومشروعاتهم المنتمینالعامة والضمان لأشخاص المستثمرین  الحمایةعلى  Traites des Umbrella لةظالم
 الأمر مجرد حقیقةا الاتفاقیات الثنائیة تمثل في هذه الضمانات التي توفرهأن  بید، رعایا الدول المتعاقدةل



 مقدمة
 

6 
 

 ك عاى ناهیحاجتها الملحة لرأس المال، ل نعكاسذلك الایبررها لمضیفة امعاملة تفضیلیة من جانب الدولة 
 شاملةقواعد قانونیة  دون أن تصل لدرجة القدرة على إرساء فاقيالاتعلى الجانب تقتصر آثارها العملیة  أن

، وبالتالي فإن حمایة الاستثمارات في ظل هذه الاتفاقیات تعد حمایة بشأن معاملة الاستثمارات الأجنبیة وثابتة
   .المعالم ناقصة غیر مكتملة

تبلورت رؤى الدول  نات القانونیة لتجسید حمایة الاستثمار الأجنبي فقدعلى خطى استحداث الضما
ضمانات تشریعیة جدیدة لحمایة ملكیة المشروع الاستثماري من المخاطر غیر  ابتداع المضیفة نحو ظرورة

قصور الضمانات التشریعیة المقررة  والتي برزت إلى الوجود بعد أن ثبتتجاریة عن طریق عقود التأمین، 
بسبب قابلیتها للتعدیل أو الإلغاء، وعدم تقیید  الأجنبي الدولة المضیفة في حمایتها الكاملة للمستثمرمن 

سلوكها بأي مسؤولیة دولیة بإعتبارها صاحبة السیادة في إجراء أي تعدیل أو إلغاء لتشریعاتها بغرض إجراء 
  .الحاصلةلمواكبة التطورات  .الإصلاحات الاقتصادیة والإجتماعیة والقانونیة

وانطلاقا من التسلیم بأن رأس المال جبان ویحتاج للأمان فإن التأمین على الاستثمار یستجیب لتطلعات 
 من خلالتعویضها لطرف آخر  ءق المخاطر ولكن تنقل عبوسیلة لا تمنع تحقالمستثمر الأجنبي، بإعتباره 

 لى الاستثمارات الدولیة بمثابة تكملة لتلكع تعد التغطیة التأمینیة ومن جهة أخرى، ودقیق محكم يتأمیننظام 
الناتجة عن  یقابل تلك الخسائرفكرة تقدیم ضمان مالي للمستثمر الأجنبي  والقائمة علىالضمانات القانونیة 

للأمان من  الأجنبي المستثمرطلب ل ، وهذا استنادالاستثماره ةالمضیف الدولة تحقق المخاطر الواقعة في إقلیم
یلجأ إلى وسائل تمكنه  فالمستثمر الأجنبي كثیرا ما، ومشروعا اغریزی امطلب والذي یعد جاریةغیر الت المخاطر

تكتنفها الكثیر من  مالیة الولوج في مشروعاتكإتخاذ أسباب الحیطة والحذر وتجنب  الخطر من تجنب
   .في بیئة یحیطها الإضطراب والتوتر السیاسي والأمني المخاطر

تقدیم ضمان للمستثمر ضد المخاطر غیر  مار الأجنبي في جوهره علىویقوم نظام تأمین الاستث
یة، والذي یعد ظهورها استحداث نظم وطنیة لضمان الاستثمارات الأجنبحیث كانت أولى بدایاته بالتجاریة، 

منها وإلیها،  الدوليكنتیجة لتوافق كل من الدول المضیفة والمصدرة على أهمیة تشجیع انسیاب الاستثمار 
تجاریة، بینما تدفع الثانیة مستثمریها أملا الأن الأولى تعمل على منح الضمانات ضد المخاطر غیر  بحیث

في بناء جسور التعاون مع هذه الدول وتعزیز نفوذها الاقتصادي بفتح أسواق جدیدة لصادراتها، وبالتالي فإن 
  .هذه المصالح المشتركة كانت النواة الأولى لظهور برامج ضمان وطنیة
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من حیث نطاقها  بمحدودیتها وقصورها غیر أن عقود التأمین في برامج الضمان الوطنیة قد اتسمت 
تقتصر على تأمین المستثمرین الوطنیین المنتمین للدولة المصدرة لرأس المال، كما یشترط  هاالتأمیني، بید أن

في نطاقها، وبالتالي فإن  قد التأمینوجود اتفاقیة ثنائیة مسبقة بین الدولة المصدرة والدولة المضیفة لسریان ع
البحث عن  ضرورةأمام  الحمایة النسبیة المقررة التي جسدتها عقود التأمین الوطنیة هي التي فسحت المجال

بهدف الوصول إلى  ودقةً  آلیات دولیة لضمان الاستثمار تجعل من عقود التأمین أكثر شمولیة واتساعا
إلى ضمان مالي بحاجة ، انطلاقا من أن هذه الاستثمارات الدولیةمارات الفاعلیة المطلوبة في حمایة الاستث

دون ارتباطها بقید أو  سعى إلیها المستثمرییعكس في آن واحد حجم المخاطرة والمصلحة الاقتصادیة التي 
لوجود هیئة  الضرورة استدعت، ومن هنا أو تغییر قواعده الثابتة تضییق نطاق الضمان یعمل علىشرط 

وتجعلها في مأمن من كل ما قد تتعرض له من مخاطر  الأجنبیة ولیة تمنح التأمین للاستثماراتضمان د
 تؤطر، وهو ما تحقق بنجاح التكتلات الإقلیمیة والدولیة في إنشاء مؤسسات الضمان الدولیة التي غیر تجاریة

  .  الدولیة اتعقود تأمین الاستثمار 

والذي  ضد المخاطر غیر التجاریة الاستثمار الدوليعقد تأمین  في البحث أهمیة تبرزومن هنا 
المشروعات  حركة بارز في التأثیر على وذلك لما له من دور، تعكف مؤسسات الضمان الدولیة على تنظیمه
عن أیة  تقدیم التعویض، لأنه في النهایة یتم اتجاه أي خطر الدولیة وتوطینها وإزالة الاضطراب والخوف

لیة عابالف الأكثر حداثة واتساما الموضوغیة ما یجعله الضمانةقوع تلك المخاطر، خسائر یتكبدها نتیجة و 
  .جنبي وتقدیم التعویض الحصري لهوالنجاعة في حمایة المستثمر الأ

المستثمر الأجنبي الیوم لا یمكنه المجازفة بإقامة مشروعاته الإستثماریة في إقلیم الدولة  لذلك فإن
هذه المشروعات، حتى في الحالات التي یكون فیها التأمین لتغطیة  رام عقدالمضیفة دون أن یلجأ إلى إب

 ضرورةعلى اختلاف درجاتها وأنواعها، فإن ذلك لا یغنیه من القانونیة متمتعا بقدر كافي من الضمانات 
یعد  البحث عن آلیة ناجعة لحمایة استثماراته وهنا یكمن الدور الحمائي لعقد تأمین الاستثمار الدولي الذي

  .لا یمكن الاستغناء عنها ضمانة استثنائیة

إلى جانب ذلك فإن ما یقدمه عقد تأمین الاستثمار الدولي من ضمان مالي فإنه یكتسي قدرا كبیرا من 
وفي شكل الاستثمار المباشر أو غیر المباشر،  تسواء اتخذالأهمیة بالنسبة للمشروعات المؤمن علیها 

الضمانة فإن الحاجة للعقد الماثل یعد في حد ذاته  الاستثمار الدولي و  الدولیةخضم التطور المتسارع للتجارة 
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الأجنبي نتیجة  الاستثمارالإجرائیة والوسیلة التي تتحقق بها هذه الحمایة من خلال جبر الضرر الذي یصیب 
  .ر تجاریة عن طریق عملیة التعویضتحقق المخاطر غی

مار الدولي لما یحمله من أبعاد وروابط مركبة وإن كانت غیر كما تبرز أهمیة دراسة عقد تأمین الاستث
مباشرة حیث تشكل مجتمعة مزایا وضمانات إضافیة من شأنها تعزیز ثقة المستثمر الأجنبي ودفعه نحو 
الاستثمار في الدول النامیة والمفتقرة لرأس المال، من أجل بعث التنمیة فیها في إطار متطلبات التمویل 

  .ابة للأهداف الاقتصادیة المتبادلة والمشتركة بین الدول على اختلاف مستویاتهاالدولي، واستج

كما یمكن استجلاء أهمیة دراسة النظام القانوني لعقد تأمین الاستثمار الدولي بالنظر لدوره في إرساء 
طار أواصل التعاون الدولي المشترك بین مختلف الدول والمنظمات الإقلیمیة الاقتصادیة، وذلك في إ

الاتفاقیات الدولیة المبرمة في مجال تأمین وحمایة وضمان الاستثمار الأجنبي، بإعتبارها إحدى آلیات تجسید 
  .هذا التعاون

 مؤسسات تأثیرمدى  معرفة علىقائمة بالدرجة الأولى  أهداف البحثوعلیه ستكون دراستنا في إطار 
 على الوقوف خلال من والجزائر بصفة خاصة الدول النامیة في الاستثمار توطین على الدولیة الضمان
 مثالب على والوقوف ،الأجنبي الاستثمار وتحفیز لتشجیع أساسیة ركیزة تعتبر والتي تبرمها التي العقود طبیعة

 من حیث الفعلي دورها مع یتناسب الاستثمار بشكل وتحفیز توطین على وآثارها العقود هذهإیجابیات و 
استبعاد إئتمان الصادرات من هذه الدراسة وما یلحقها من  طبیعة البحث تقتضيو في تغطیة الخطر، نجاعتها 

  .بإعتبارها موضوع مستقل قائم بذاته یحتاج بدوره لدراسة معمقة عقود تأمین أخرى خارج نطاق البحث

 استجلاء حجم الضمانات الموضوعیة والإجرائیة المقررة فيمحاولة  أهداف البحثكما أنه من بین 
 ومدى مواكبة، (miga)الوكالة الدولیة لضمان الاستثمارو  )CIAGIC( كل من المؤسسة العربیة إنشاء ياتفاقیت

، وكذا ات السیاسیة والاقتصادیة الراهنةحمایة الاستثمار الدولي في ظل التطور  مع مساعي هذه الضمانات
مواطن  بإظهار، الاستثمار الوطنیة نظرا للتداخل الموجود بینه وبین عقود تأمین للعقد الدور الاستثنائي إبراز

الأكثر نجاعة في حمایة الاستثمار  الموضوعیةقوة عقد تأمین الاستثمار الدولي من حیث جعله الضمانة 
، مقارنةً بعقود تأمین الاستثمار الأجنبي في مؤسسات الضمان تجاریة رالدولي ضد ما یهدده من مخاطر غی

  .الوطنیة
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طبیعة العلاقة بین المستثمر المؤمن له ومؤسسة الضمان  وضیحوتستهدف هذه الدراسة أیضا ت
المؤسسات بالتسییر المستقل والشفافیة التي تمنحها ومدى اتصاف هذه  ،العقد المبرم بینهماالدولیة في إطار 

وما لذلك  لها سلطات تقدیریة في منحنظامها القانوني  ودورالحق في لعب دور محوري في عملیة التوطین، 
  .وعلى وضوح أهدافها التي أُنشئت من أجلها الدولیة على توطین الاستثمارات رمن أث

من حیث نطاقها الشخصي  هذا العقدإبراز حدود التغطیة التأمینیة التي یمكن أن یقدمها إلى جانب 
الوقوف على طبیعة المخاطر غیر التجاریة وتحدید عة ونوع الاستثمارات محل التأمین، ثم لاسیما طبی

اتها ومستویاتها في خضم ما تشهده المشروعات الاستثماریة من استفحال صور جدیدة للمخاطر غیر تجلی
 مستوى مسایرةمعرفة لتأمین محل الدراسة لهذه المخاطر، وكذا مدى مواكبة عقد ا والكشف عنتجاریة، 

 هذه ى تأثیرنصوص عقد التأمین من حیث قدرتها على استقطاب المستثمر الأجنبي لإبرامه العقد، ومد
التعویض وفاعلیته في جبر الضرر  ملاءمةإبراز مدى في الاستثمار من عدمه، ثم  قرارهعلى نصوص ال

 .تعرض له المستثمر في إطار عقد التأمینیالذي 

وجود عدة دوافع موضوعیة وأخرى ذاتیة  امرده أسباب اختیار هذا الموضوعومن جانب آخر فإن 
  :تحتاج للإجابة والتمحیص، فمن أهم الدوافع الموضوعیة نجددفعت الباحث إلى طرح تساؤلات 

أن موضوع تأمین الاستثمارات الدولیة لا یزال مجالا خصبا كونه یتسم بالحداثة والتجدید المستمر،  -
وهو یؤدي إلى بروز إشكالات جدیدة في المجال القانوني مستوحاة من الواقع العملي والاقتصادي في إطار 

  .قودتنفیذ هذه الع

وجود افتقار ملحوظ للدراسات القانونیة الفقهیة المتخصصة بمعالجة هذا الموضوع من الجانبین  -
القانوني والاقتصادي، وحتى الدراسات القانونیة على قلتها فأغلبها یتوجه لدراسة الجانب الهیكلي والوظیفي 

عقود التأمین على وجه الخصوص حكم لمؤسسات الضمان الدولیة والوطنیة دون الخوض في الآلیات التي ت
من حیث فاعلیة أحكامه التي لا تعرف الاستقرار والثبات في ظل التحولات السیاسیة والاقتصادیة المستمرة، 
لذلك فإن الباحث من خلال هذه الدراسة یحاول كشف ثنایا عقد التأمین بعدم الاكتفاء بالدراسة الوصفیة بل 

  .ا العقدبالانتقال لإبراز مواطن فاعلیة هذ
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في ظل التطورات الحاصلة في الساحة الدولیة وأمام التحدیات المستمرة التي تواجه الاستثمارات  -
إعادة تقییم عقود تأمین الاستثمار الدولي للوقوف على مدى مواكبتها لهذه  الضروريالأجنبیة، فقد أصبح من 

  .التحدیات وهو ما دفع بالباحث لإختیار هذا الموضوع

  :بة للدوافع الذاتیة فتتمثل فيأما بالنس

المیول الشخصي للباحث لدراسة مثل هذا الموضوع الذي ما یلبث إلا أن یشهد تطورات متجددة،  -
ما یجعل  الذي تتجاذبه كل من الدراسات القانونیة والاقتصادیة ناهیك عن ارتباط الموضوع بمجال التخصص

  .موضوع البحث عبارة عن مقاربة قانونیة اقتصادیة

احتلال عقد تأمین الاستثمار الدولي أهمیة بالغة في الجزائر باعتبارها إحدى الدول التي تحوز  -
إمكانات هائلة لإستقطاب الاستثمارات الأجنبیة، إلى جانب إمكانیة استثمارها لرأس المال في الدول العربیة 

ي الآلیة التي تكمل باقي الضمانات والمجاورة المفتقرة للتمویل، وهو ما یجعل عقد تأمین الاستثمار الدول
  .الموضوعیة والإجرائیة لإنجاح توطین الاستثمارات الدولیة

مدى مسایرة الآلیات الموضوعیة  :مرتكزة علىكانت إشكالیة الدراسة فقد  وعلى هذا الأساس
إطار جهود  الضمان المالي للمستثمر فيطلبات تفعیل الحمایة التي یكرسها والإجرائیة لعقد التأمین مع مت

  في الدول النامیة؟ الدوليستثمار توطین الا

التحلیلي بالدرجة الأولى و الوصفي  یناعتماد المنهج یدعونا إلى ةالسابق الإشكالیةإن الإجابة على 
من أجل معاینة مختلف النصوص القانونیة التي تنظم عقد تأمین الاستثمار الدولي، وتحلیل مضمونها لتحدید 

غیر أن المنهجین السابقین لن یحققا الكفایة المطلوبة قانونیة المشجعة على إبرام هذا العقد، أهم الضمانات ال
المنهج المقارن في بعض الجوانب التي تقتضیها  إعمال لإحتواء كافة المسائل التي تتطلبها الدراسة، لذلك تم

وطبیعة المخاطر  المضمونة ماراتإبراز أهم الفروقات والاختلافات بین أنواع الاستث مسألة الدراسة لاسیما
 .ىإجراءات التعویض في كل حالة على حد تشعبالمؤمن ضدها، و 

عدم القدرة على استحصال البیانات  في التي تمت مواجهتها طیلة فترة البحث صعوبات الدراسةتكمن و
منها بأحكام التحكیم في  المتعلقة بعملیات تأمین الاستثمار الدولي لاسیما ما تعلقالحدیثة العملیة والتطبیقیة 

منازعات عقود تأمین الاستثمار الدولي، وذلك رغم تواصلنا مع مؤسسات الضمان الدولیة حول رغبتنا في 
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الحصول على عقود تأمین مبرمة على استثمارات سابقة، إلا أن هذه الأخیرة رفضت الطلب كونها تندرج 
 .ضمن شق البیانات السریة التي لا یجوز نشرها

لاقا من الإشكالیة المطروحة وطبیعة المنهج المتبع فقد تم اعتماد الخطة التقنیة للإحاطة وانط  
إبراز من أجل بمحاور البحث، بحیث تقتضي هذه الدراسة تقدیم معالجة موضوعیة لأحكام عقد التأمین 

ك في الباب مواطن فاعلیة شروط الإبرام الشخصیة والموضوعیة وأثرها في احتواء الاستثمار الدولي وذل
 حمایة لمتطلبات الشخصیة الإبرام شروط استجابةحیث تطرقنا في الفصل الأول منه إلى مدى الأول، 

مواءمة شروط الإبرام لدراسة مدى ، بینما تعرضنا في الفصل الثاني انسیابه وتشجیع الدولي الاستثمار
 .الموضوعیة لظرورات التغطیة التأمینیة لعنصري الاستثمار والخطر

خلال إبراز ا الباب الثاني فقد خصصناه لدراسة القواعد الإجرائیة لعقد تأمین الاستثمار الدولي من أم
الضمان المالي لعقد التأمین، حیث تم تخصیص الفصل  الدور النسبي للقواعد الإجرائیة ودورها في تفعیل

 لإبرازتخصیص الفصل الثاني  بینما تممبلغ التعویض،  لإستحقاق اجراءات تباین لدراسة حالاتالأول منه 
  .المنازعات تسویة في لكفالة الضمان الماليرادة تكریس دور الإ
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  الأول الباب
الموضوعیة في و  شروط الإبرام الشخصیةفعالیة  

  المضمون الاستثمار الدولي حمایة
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هدد نشاطه في إلى حمایة استثماره بشتى الوسائل المتاحة ضد كل ما ی الأجنبيیسعى المستثمر 
بالأخطار غیر تجاریة التي یصعب تحدید زمان ومكان  الأمرداخل إقلیم الدولة المضیفة، خاصة إذا تعلق 

لتأكید هذه الحمایة  المعتمد علیهاوقوعها، وفي هذا الصدد یعتبر عقد تأمین الاستثمار الدولي أحد الآلیات 
لاستثمارات وانتقالها دونما قیود، هذه إقامة اتعمل على تشجیع  ومحفزةلما یوفره من ضمانات متمیزة 

  .الإجرائي المكون لهذا العقدالإطار الضمانات التي تختلف وتتغیر بین الإطار الشخصي الموضوعي و 

إلى مجموعة  یحتكم عقد تأمین الاستثمار الدولي كغیره من العقودفمن حیث الإطار الموضوعي فإن 
والتي تمثل في  مرحلة إبرام العقد،ة التي تحدد أسسه ومعالمه في العام الموضوعیةو الشخصیة  الشروطمن 

لضمان الدولیة عند صیاغة ، وفي هذا الصدد عملت مؤسسات الهالعامة المنظمة  الإبرام شروط جوهرها
حتى تكون أكثر حداثة واستجابة للمتغیرات السیاسیة  هذه الشروط تحیینمین على عقد التأنماذج 

  .ویكرس الحمایة المطلوبة في تغطیتها التأمینیة دعم موثوقیة مؤسسات الضمان الدولیةبما یوالاقتصادیة، 

العقود  شروط إبرام العقد التي تضمنتهاوانطلاقا مما سبق سنعالج في هذا الباب مدى فعالیة 
النطاق  ملائمة في اتفاقیات إنشائها من حیث مؤسسات الضمان الدولیة النموذجیة المعدة من طرف

 ، حیث سنتعرض في الفصل الأول لمدى استجابة شروط الإبراملعملیة الضمان ي والموضوعيالشخص
الفصل ( بین مؤسسة الضمان الدولیة والمستثمر المؤمن له لمتطلبات حمایة الاستثمارات الدولیة الشخصیة

قد من حیث ثم نتعرض بعد ذلك لبیان شروط الإبرام الموضوعیة التي تجسد النطاق الموضوعي للع) الأول
  .)الفصل الثاني(طبیعة الاستثمارات المؤمن علیها والخطر المضمون

بینما سیكون الباب الثاني مخصصا لإبراز نسبیة القواعد الحاكمة للجانب الإجرائي للعقد وأثر ذلك 
 . على تفعیل الضمان المالي

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  الأول الفصل
 حمایة لمتطلبات الشخصیة الإبرام شروط استجابة 

  انسیابه وتشجیع الدولي ستثمارالا
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من قبیل العقود الدولیة التي  عقد تأمین الاستثمار الدولي لقد أجمع الفقه المعاصر على اعتبار
 شروطإلى اختلاف  هذا التفاوت قد أدى معهو ، من حیث الوزن ومن حیث الإنتماء متفاوتینتتضمن طرفین 

 والذي مؤسسة الضمان الدولیة والمستثمر الأجنبي قد الذي یجمعللطبیعة الدولیة للع تبعاالشخصیة الإبرام 
  .على التوازن المالي للعقد أیضا ألقى بتأثیره

متطلبات بما یخدم  تباین حدود النطاق الشخصي لإبرام عقد التأمین لنا إن التصور السابق یفسر
الاستراتیجیات المعلنة في مؤسسات و  الإقلیمیة والدولیة تبعا للأهداف تشجیع انسیاب الاستثمارات الأجنبیة

تستهدف الضمان الدولیة والتي تضبط معها شروط الإبرام الشخصیة، فالمؤسسة العربیة لضمان الاستثمار 
بالدرجة الأولى تأمین الاستثمارات الأجنبیة من وإلى البلدان العربیة بهدف النهوض بالتنمیة المحلیة وتحقیق 

ف الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار التي تولي أهمیة قصوى لتأمین التكامل الاقتصادي العربي، بخلا
  .الاستثمارات المتوجهة إلى الدول النامیة في العالم

الإحاطة بشروط الإبرام عقد تأمین الاستثمار الدولي من حیث نطاقه الشخصي ومدى  لذلك فإن
إبراز الدور الوظیفي لمؤسسات  جهةمن  استجابته لمتطلبات تشجیع انسیاب الاستثمارات الدولیة یقتضي

كما ، وإنهائه الضمان الدولیة كطرف في عملیة الضمان وتأثیر سلطتها التقدیریة على مسار إبرام العقد
یتوجب أیضا تسلیط الضوء على المستثمر الأجنبي بصفته الطرف المؤمن له في العملیة التأمینیة من حیث 

، التي تؤهله لإبرام عقد التأمینو   قیات إنشاء مؤسسات الضمان الدولیةالمقررة في اتفا فاعلیة شروط الانتماء
  .وموقف مؤسسات الضمان الدولیة في التعامل مع الحالات الاستثنائیة عند غیاب شروط الإبرام المقررة

حددت اتفاقیات إنشاء مؤسسات الضمان الدولیة طبیعة هذه المؤسسات  وعلى هذا الأساس فقد
بها في حدود نطاق كل م عقود التأمین الخاصة ن كما حددت الإطار القانوني لعملیة إبراالمالیة كطرف مؤم

المبحث ( في نطاق إبرام هذا العقد تباینوالذي أدى إلى القول بوجود  حسب نشاطها الإقلیمي والدولي مؤسسة
كطرف  لمستثمرشروط قبول ااختیار مرونة في الهذه المؤسسات لجانب مراعاة كما استتبع ذلك ، )الأول

في تحدید النطاق الشخصي لإبرام العقد  الانتماءالعقد من خلال تنویع ضابط  في عملیة إبرام مؤمن له
  ).المبحث الثاني(
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  نطاق الإبرام بین إقلیمیة ودولیة مؤسسات الضمان الدولیة: المبحث الأول

خطورتها على اتباع لقد درج المستثمرون الأجانب مع اتساع حدة المخاطر غیر التجاریة و   
 اتباع على أساسا والقائمة لتلك المخاطر من أجل التصدي  1989المتبعة منذ سنة  الاستراتیجیة التقلیدیة

الدخول في تعتمد على استراتیجیة   Defensive، الأولى دفاعیة الاستثمار الدولي طریقتین لتفعیل حمایة
حتى تصبح جزء من  على إقلیمهاو تكثیف العملیات ، أمع مستثمري الدولة المضیفة الاستثمار المشترك

الاستقراض من الدولة المضیفة  من خلال Hedgingالمحلي، أما الطریقة الثانیة فهي التحوط  هاقتصادا
 علىالحدیثة تتفق التوجهات الفقهیة ، و 1الأجنبيإبرام عقد تأمین الاستثمار  لتمویل المشاریع الاستثماریة أو

ذلك العقد المبرم بین المستثمر الأجنبي وهیئة من هیئات ضمان الاستثمار  بإعتباره هذا الأخیرمفهوم 
المخاطر غیر تجاریة  بفعل المحققة الأضرارعن  یتم تعویض المستثمرالوطنیة أو الدولیة، والذي بمقتضاه 

ة علیه المستثمر الأقساط المفروض مقابل تأدیةمشروعه الاستثماري في الدولة المضیفة، تصیب التي 
  .2عقدهذا البمقتضى 

مهما كان نوع  الأولى في بدایاتها ذات طابع وطني مؤسسات ضمان الاستثماروغالبا ما تكون 
الدولي على هذا یعد تأمین الإستثمار إذ ، مجال التأمینالنظر عن طبیعة  وبصرفالمخاطر المؤمن علیها، 

 إبراز جانب الأفضلیةیظهر ذلك جلیا عند و اثة، التي تتسم بنوع من الحد مجالات التأمین أكثر أحد النحو
والتي تكون في سیاق دراستنا إما  الدولیةالضمان الدولیة الخاصة بتأمین الإستثمارات  مؤسسات الذي تحوزه

ذات  كیانات ها، بإعتبار (miga)لدولیة لضمان الإستثمارالمؤسسة العربیة لضمان الإستثمار، أو الوكالة ا
  .اشرة للدولة المصدرة لرأس المالالتأمین الوطنیة بحكم تبعیتها المببمؤسسات  رنة، مقاخاص طابع دولي

حسب نشاطها الإقلیمي إن إبراز نطاق إبرام عقد تأمین الاستثمار وفق مؤسسات الضمان الدولیة 
المؤسسة  على غرار في العملیة التعاقدیة مؤمنالطرف البإعتبارها  مؤسساتهذه ال بحصر یرتبطوالدولي 

تتمتع بالإستقلالیة الإداریة دولیة  كیانات اقتصادیةبإعتبارها ، والوكالة الدولیة لضمان الإستثمار العربیة
وطبیعة  أن الطبیعة الدولیة الخاصة لهذه المؤسسات حیث، )المطلب الأول(والمالیة اتجاه الدول المنشئة لها

                                                            
، جامعة محمد خیضر، 09العلوم الإنسانیة، العدد  ، مجلةإدارة خطر البلد ومضمونه في الإدارة الدولیةعبد اللطیف عبد اللطیف،  -1

  .14، ص 2006بسكرة، 
، عقد ضمان الاستثمار عنصر جذب وضمان القطاع الخاص من أجل الاستثمار في القطاع بوبكر بختي، محمد صغیر سعداوي -2

  .2019، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 01، العدد 02، مجلة تحولات، المجلد السیاحي
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 تحدیدهاإلى جانب ، )المطلب الثاني(التأمین  ودتسییر عملیة إبرام عقبمركزها القانوني مكنها من الانفراد 
  )المطلب الثالث(  الاستثمارات المؤمن علیهاحمایة بما یخدُم مقتضیات  التغطیة التأمینیةلآجال 

  المعنیة بإبرام العقدمؤسسات الضمان الدولیة  حصر: الأول المطلب

 ملكیة حمایة هون حیث الأصل م الأطراف والمتعددة الثنائیة الاتفاقیات من الرئیسي الغرضإن   
الاتفاقیات الإقلیمیة  تعد، وفي هذا الإطار 1المضیفة الدولة انتهاكات من المستثمرین وعقودهم المبرمة

الذي  السابق الفشل الدوليالوسیلة الدولیة الأكثر قبولا وفاعلیة في ظل الاستثمارات الدولیة  الخاصة بتأمین
لتنظیم الاستثمارات  عاموضع إطار قانوني  هدفهاة متعددة الأطراف إلى اتفاقیة دولی أخفق في التوصل

تراعي مصلحة أطرافها في المقام  التي غالبا ماالمحاولات الثنائیة لإبرام اتفاقیات جماعیة  وفي ظل، الدولیة
جتماعیة الاتفاقیات الإقلیمیة عادة بین دول تتمتع بتجانس كبیر من حیث الظروف الا إذ غالبا ما تتمالأول، 

 القومیة فیما بینها من أجل تحقیق المصلحة الاستثماراتحركة  لتحفیزوالاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة 
والتي تمخض  1971لسنة  ، ومن بین هذه الإتفاقیات على المستوى الإقلیمي نجد الاتفاقیة العربیة2المشتركة

اتفاقیة  إنشاءثم استتبعها ، )الفرع الأول( المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وھي )CIAGIC(عنها إنشاء
التي أنشئت بموجب اتفاقیة سیول في و على المستوى العالمي  (miga)الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار

   .)الفرع الثاني(12/10/1985

  )CIAGIC(التنظیم القانوني للمؤسسة العربیة لضمان الإستثمار: الفرع الأول

ذات كیان قانوني  إقلیمیة هیئة )CIAGIC(الاستثمار وائتمان الصادرات تعد المؤسسة العربیة لضمان
بموجب اتفاقیة متعددة الأطراف بعد أن صادقت علیها خمس دول  1974مستقل دخلت حیز التنفیذ سنة 

، وهي مودعة لدى وزارة الخارجیة في دولة الكویت، وباشرت 3من رأسمال المؤسسة %60عربیة اكتتبت في 
ة وبعض الهیئات العربیة ، وتظم حالیا في عضویتها جمیع الدول العربی1975منتصف عام أعمالها في 

                                                            
1 - Lahra Liberti, Investissements et Droits de L’homme, The Policy Framework for Investment: The Social and 
Environmental Dimensions, « OECD » Global Forum on International Investment, « OECD » Investment Division, 
27-28 March 2008, p 847. Disponible sur le site : www.oecd.org/investment/gfi-7. 

رسالة دكتوراه، تخصص قانون خاص، قسم  المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في القانونین الدولي والجزائري،نور الدین بوسهوة،  -2
  .134- 132ص 2005 القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة،

  .139، ص 1988بدون طبعة،  الحمایة القانونیة للإستثمارات العربیة، مؤسسة شهاب الجامعة،هشام خالد،  -3
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، وتتخذ المؤسسة من دولة الكویت مقرا دائما لها ولدیها مكتب إقلیمي بمدینة الریاض بالمملكة العربیة والدولیة
  .1السعودیة

ر بارز في تفعیل الحمایة التي ویقوم التنظیم القانوني للمؤسسة العربیة على عاملین مهمین لهما دو 
، )أولا(یقررها عقد التأمین، یتمثل الأول في إقرار مبدأ شمولیة العضویة ودورها في دحر الخطر غیر تجاري 

  )ثانیا( بینما یتمثل العامل الثاني جعل المؤسسة شركة مساهمة دولیة غیر ربحیة

  تكریس مبدأ شمولیة العضویة لتقلیل المخاطر: أولا

الجزائر بموجب لها انضمت  حیثباب العضویة لكافة الدول العربیة  )CIAGIC(المؤسسة تلقد فتح
، إذ للدول العربیة هیئات التابعةمام الض، كما سمحت بإن19722- 06-07المؤرخ في  16- 72الأمر رقم 
في مواجهة  فإنها تتحمل التزاماتها وبعد مراعاة الإجراءات الخاصة بها، للعضویة في المؤسسةها بعد اكتساب

الهیئة التابعة لها سواء كانت التزامات مالیة أم غیر  المؤسسة وتعد الدولة التي تتبعها الهیئة ضامنا لإلتزامات
  .3من اتفاقیة الإنشاء 3في الفقرة  6مالیة، وهذا ما أشارت له المادة 

أنه یتم إنشاؤها وفق را ما تثیر مشكلة السیادة الوطنیة، بید دنا الدولیة أن مؤسسات الضمان ویلاحظ
كما أن  تأسیسهشاركت في  الأخیرةفهذه الوطنیة للدول الأعضاء،  الأنظمةمستقل عن و  خاص نظام دولي

، وهذا كله یعد من أهم مقومات مؤسسات مامضبالاندول المسموح لها من قبل ال لها یكون اختیاریا مامضالان
  .4القانونیة المستقلة إداریا وقانونیا ومالیاالدولیة بإعتبارها مشروعا دولیا له شخصیته  الضمان

 هافتحبمثل مثیلتها المؤسسة العربیة بمبدأ شمولیة العضویة،  )iciec( وقد أخذت المؤسسة الإسلامیة
لكافة الدول المصدرة والمستوردة لرأس المال دون تمییز بینهما، حیث أن مبدأ شمولیة  5باب الإنضمام

                                                            
، الطبعة الأولى، المكتب عقود التأمین من المسؤولیة وضمان الاستثمار في ضوء قاعدة نسبیة أثر العقدریواز فائق حسین،  -1

  .182، ص 2014الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 
الاتفاقیة المتعلقة بإنشاء المؤسسة العربیة لضمان یتضمن المصادقة على  1972یونیو  07مؤرخ في  16- 72یُنظر الأمر رقم  -2

  .1972یونیو  04مؤرخة في  53، ج ر ج ج عددالاستثمار
  .182، ص مرجع سابقریواز فائق حسین،  -3
  .201، ص مرجع سابقریواز فائق حسین،  -4
المتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقیة إنشاء  1996أبریل  23مؤرخ في  144- 66من المرسوم رئاسي رقم  3فقرة  6ت المادة نص -5

تجوز لأیة دولة : "على أنه 1996أبریل  24، مؤرخة في 26، ج ر ج ج عدد المؤسسة الإسلامیة لتأمین الإستثمار وائتمان الصادرات
  ".ة أو وكالة في التوقیع على هذه الإتفاقیة وفي تمثیلها في كافة الأغراض المتعلقة بهذه الإتفاقیةعضو في المنظمة أن توكل أیة هیئ
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التي  الاقتصادیةمن شأنه إزالة فكرة السیطرة و یقلل من حدة وقوع المخاطر،  العضویة بین جمیع فئات الدول
 له،تمتاز بها أنظمة الضمان الوطنیة، إضافة إلى إزالة التفرقة بین الدول المصدرة لرأس المال والمستوردة 

  .1والتصدیر لرؤوس الأموال الاستیرادخاصة وأن هناك دول یصعب تصنیفها نظرا لجمعها بین نشاط 

رأس مال خاص بها، یتكون من الحصص المقدمة من قبل الدول  )CIAGIC(للمؤسسة یكونو 
  :یليام على الإنشاءمن اتفاقیة  3الأعضاء حسب الاتفاق، كما تتمتع بذمة مالیة مستقلة حیث نصت المادة 

قطر من  تكون للمؤسسة الشخصیة القانونیة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ویكون لها في كل" 
  ".الأقطار المتعاقدة كافة الحقوق والصلاحیات اللازمة للقیام بأعمالها

في بدایتها الأولى ضعفا في رأس مالها ترتب علیه ضعف الحد  )CIAGIC(كما شهدت المؤسسة
الأقصى للضمان الخاص بالعملیة الاستثماریة الواحدة، ما جعلها ترفض العدید من طلبات الضمان منها 

 2.5لتأمین على قرض في شكل سندات لصالح الخطوط الجویة السودانیة الذي كان مقداره رفض طلب ا
  .2ملیون دینار كویتي، وكذا قرض لصالح البنك الأهلي الجزائري بقیمة عشرة ملایین دینار كویتي

بالقول أن اشتراط إسهام الجمیع في  )CIAGIC(التنظیم المالي للمؤسسةجانب من الفقه انتقد  لقد
الأكبر، قد یؤدي إلى اعتراض  العبءدون وضع قاعدة تفرض على الدول المصدرة تحمل  س مال الشركةرأ

مالیة تلتزم بها  أعباءالدول المضیفة عن المشاركة في المشروع، تفادیا لما تفرضه علیها هذه المشاركة من 
  . 3مقدما، وقبل أن یتحقق لها أیة فائدة محققة من نشاط المشروع

بإتخاذها أسلوب الدفع المقسط لحصة العضو في  الانتقادتخطي هذا  )CIAGIC(المؤسسة لقد حاولت
تكوین رأسمال المؤسسة، حیث قررت القواعد العامة حسب نصوص الاتفاقیة بأن یقدر القسط الأول بنسبة 

                                                            
، مذكرة مقدمة لنیل درجة ضمان الإستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة أمام هیئتي الضمان العربیة و الإسلامیةآیت شعلال وردیة،  -1

  .45، ص 2006لیة الحقوق و العلوم التجاریة، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، سنة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، ك
دراسة عن التكامل المالي العربي ( رؤوس الأموال العربیة وتمویل التنمیة الاقتصادیة للدول العربیةإسماعیل عبد الرحیم شلبي،  -2

دمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، ، أطروحة مق)ودوره في تحقیق التكامل الاقتصادي بین الدول العربیة
  .231، ص 1981

، ص 2016 الإسكندریة دار الجامعة الجدیدة،دون طبعة، ، الضمانات التشریعیة لحمایة الاستثمار الأجنبيطالب برایم سلیمان،  -3
227.  
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ى أن كل عضو من الأعضاء بعینهم، علمقدِرَة ضئیلة من مجموع حصة الدولة، ویدفع مسبقا ویراعى فیها 
  .1دفع باقي الأقساط عند الطلب وبقرار من مجلس المساهمین في رأسمال المؤسسةت

  المؤسسة العربیة شركة مساهمة دولیة غیر ربحیة: ثانیا

تعتبر المؤسسة شركة مساهمة دولیة، تضم الدول المصدرة والمستقطبة لرأس المال على حد سواء 
یات دولیة ولها نظام قانوني مستقل، بحیث لا ترتبط لا والشركات الدولیة هي التي تأسست بموجب اتفاق

سیاسیا ولا قانونیا بأیة حكومة من حكومات الدول المتعاقدة، والمؤسسة العربیة هي شركة دولیة بید أن 
  .2إنشاءها كان بناءا على اتفاق بین حكومات الدول العربیة

، ویعود سبب ذلك في تحدید مقصودهاجعلت الفقه یختلف ظاهرة حدیثة العهد  لشركة الدولیةاتعد و 
إلى عدم وجود نظام قانوني موحد للشركات الدولیة، وقد ظهرت بشكل أساسي بهدف تنسیق السیاسات فیما 

، وهذه الشركات التجارة العالمیة وغیرها  بین الدول، ومن بینها صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة
القانونیة لهاته الاتفاقات، إضافة إلى العقود  أنظمتهایة، وتخضع الدولیة نشأت بمقتضى اتفاقات دول

  .3التأسیسیة لهذه الشركات

صعوبة في تحدید المقصود بالمشروعات الدولیة، وذلك بسبب عدم  من جانب آخر یلاحظ أن هناك
نظام القانوني وجود نظام قانوني یوحدها، فكل مشروع دولي یكاد یكون نمطا قانونیا مستقلا في تكوینه وفي ال

ذلك الكیان الذي تتطرق الصفة الدولیة "الذي یحكمه، وقد عرف جانب من الفقه المشروع الدولي بوصفه 
 ووسائل مادیة توجه نحو تحقیق غایة بشریة، والكیان هو وحدة تتكون من عناصر "لملكیته وإدارته ونشاطه

                                                            
  .227، ص مرجع سابقطالب بریام سلیمان،  -1
، 2013،الطبعة الأولى، الدار الجامعیة الجدیدة، الإسكندریة، الحمایة القانونیة للإستثمارات الأجنبیةد مجید الحوري، عبد الستار أحم -2

  .103 - 102، ص 
- والمؤسسة الاسلامیة لتأمین الاستثمار وائتمان الصادرات)iciec(  تتخذ شكل هیئة دولیة، بإعتبارها شخص دولي متمیز عن شخصیة

المرسوم الرئاسي رقم  3، أنظر المادة 42، صمرجع سابقالمؤسسین لها، للمزید من التفصیل أنظر آیت شعلال وردیة،  الدول الأعضاء
  .مرجع سابقالمتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقیة إنشاء المؤسسة الإسلامیة لتأمین الاستثمار،  66-144

  .70نور الدین بوسهوة، مرجع سابق، ص -3
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لكیان قالبا قانونیا معینا، سواء كان وطنیا كشركة معینة كإنتاج سلعة أو تقدیم خدمة للأفراد، وقد یتخذ هذا ا
 .1مساهمة، أو دولیا كالمؤسسة أو الشركة الدولیة، من جانب آخر قد لا یتخذ هذا الكیان أي قالب قانوني

فنجد أن هذه الأخیرة تتكون  )CIAGIC(إذا ما حاولنا إسقاط التحلیل السابق على المؤسسة العربیة و   
في العقارات والمنقولات المادیة والأموال التي تمتلكها من أجل تأدیة مهامها، أما  من عناصر مادیة تتمثل

العناصر المعنویة فتتمثل في القائمین على إدارتها والعاملین فیها، وكل هذه العناصر توجه وتدار من أجل 
ه الاستثماري عن طریق التأمین على مشروع الأجنبيوهي حمایة المستثمر  )CIAGIC(تحقیق غایة المؤسسة

، وذلك كله في إطار ما یسمى بعملیة 2تجاریةالغیر سائر المترتبة عن وقوع المخاطر وتعویضه عن الخ
 للمشروع الصحیحبضمان السیر السلیم و  العامة المؤسسات أو الدولة من تعهدالذي قد یكون مصدره  الضمان
  .3معه تنافسمال أو المقاول مع بالتعاون

ة بوصفها مشروعا دولیا، رغم أن نشاطها لا یهدف لتحقیق الربح، بید أن ذلك وتبقى المؤسسة محتفظ
، حیث أنها 4لا یحول دون إعطائها هذا الوصف، فعامل الربح لا یمثل عنصرا أساسیا في المشروعات الدولیة

تعد هیئات عامة لا تسعى في الغالب لتحقیق الربح كهدف أساسي وإنما لتقدیم خدمة عامة وهي توفیر 
الحمایة للمستثمر خارج وطنه، وعلیه فإن تعرضها للخسارة هو أمر محتمل لا یؤدي إلى تصفیتها، لأنه غالبا 

  .5ما تكون مدعومة من قبل الدول حرصا على المصلحة القومیة التي تؤدیها

 إن الربح لیس بالعنصر الجوهري في عملیة التأمین، بید أن هنالك عقود وعملیات تأمین لاوبالتالي ف
یكون فیها غرض الهیئات المؤمنة تحقیق الربح بقدر ما یهمها تغطیة المخاطر التي یتعرض لها المتعاقدون، 

، أي أن الباعث الدافع للتعاقد بالنسبة لمؤسسة الضمان لیس تحقیق الربح 6ومثل ذلك التأمین الإجتماعي
یق الزیادة في النمو الاقتصادي لدولة تحق اشأنه هذه الحمایة التي من ،المادي بقدر ما هو حمایة المستثمر

                                                            
- 38ص، 1988، مؤسسة شهاب الجامعة، بدون طبعة، الإسكندریة، وطبیعة عقد ضمان الإستثمار العربي خصائصهشام خالد،  -1

39.  
  .40- 39، ص صمرجع سابقهشام خالد، خصائص وطبیعة عقد ضمان الاستثمار العربي،  -2

3 - Sebti Abdelkader, Les Garanties Procédurales Relatives Aux Investissements En Vertu De La Loi N ° 16-09, 
Journal of Legal Studies, Université Yahia Farès de Médéa, Volume 5, Numéro 1, 2019, p 320. 

  .42، ص مرجع سابقهشام خالد،  -4
  .101ص ، مرجع سابقعبد الستار أحمد عبد المجید الحوري،  -5
، الطبعة الاولى، دار )علیه وتسویة المنازعات التي قد تثور بشأنه القانون الواجب التطبیق( عقد ضمان الإستثمار هشام خالد،  -6

  .321، ص2007الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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فإن عقد  علیهو ، 1المستثمر، فضلا عما یستحقه المستثمر ذاته من مصالح خاصة من خلال هذا  الاستثمار
هو أحد صور عقد التأمین، فمن حیث انتفاء عامل الربح فهو یشبه التأمین  الدولي تأمین الاستثمار

  .2ن الإحصائیة فهو یشبه التأمین التبادليالاجتماعي، ومن حیث عدم الخضوع للقوانی

 التأمینمشروعا دولیا یبرر إخضاعها ككیان إلى جانب عقود  )CIAGIC(واعتبار المؤسسة العربیة
المقدمة من طرفها للمبادئ القانونیة السائدة في المنطقة العربیة، بحیث أن هذا الانتماء یوجب إخضاعها 

  .3ثلة في المبادئ القانونیة المشتركة والتي هي خیر ممثل لهذا النظامللنظام القانوني السائد فیه والمتم

وتجدر الإشارة هنا أن الجزائر لم تبادر بإنشاء هیئة وطنیة لتأمین الاستثمارات الجزائریة في الخارج 
ي ضد المخاطر غیر تجاریة، غیر أنه أتاحت للمستثمرین الأجانب إمكانیة إبرام عقد تأمین الاستثمار الدول

مع مؤسسات الضمان الدولیة لتغطیة هذه المخاطر على إقلیمها بانضمامها رسمیا لهذه المؤسسات، وهو ما 
بقبول سریان عقد التأمین  الصریحیفید حرص الجزائر على تنویع أسالیب حمایة الاستثمار الأجنبي، وإقرارها 

  .4في القانون الجزائري

 لدعم التقارب الدولي الذي یكرس المؤسسي لطابعا على إضفاء وتعمل مؤسسات الضمان الدولیة
خاصة ، 5ستثمارللا ترویجال في للمزایدات الدول إغراء من والتقلیل فیه والمساهمة المباشر الأجنبي الاستثمار

ق تتردد في الدخول في الاتفاقیات الثنائیة مع الدول المصدرة، والتي تفرض غالبا تطبی الدول المضیفةأن و 
حول على سیادتها الوطنیة  سافرامضمون تلك الاتفاقیات تدخلا  ما یشكل، الوطني الخاص بها نظام التأمین

، كما أن الضمان المالي الذي تقدمه عقود تأمین الاستثمار الدولي یكون أكثر 6معاملة تلك الاستثمارات

                                                            
دار شتات للنشر  -، دون طبعة، دار الكتب القانونیة)دراسة مقارنة( النظام القانوني للاستثمار الأجنبيرواء یونس محمود النجار،  -1

  .283ص  ،2012الإمارات،  -والتوزیع، مصر
  .220، ص مرجع سابقطالب برایم سلیمان،  -2
  .44ص  مرجع سابق،هشام خالد، خصائص وطبیعة عقد ضمان الاستثمار العربي،  -3
، الطبعة الأولى، المركز القومي للدراسات القانونیة، القاهرة، )دراسة مقارنة( نوارة حسین، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي -4

  .310 ، ص2017
5- Hind Ouguenoune, La Politique de Promotion et  D’attraction de L’investissement Direct Etranger en 
Algérie, Thèse de Doctorat Présentée et Soutenue, Ecole Doctorale: Etudes Anglophone, Etude Germanophone et 
Européennes, Discipline : Economie, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, 2015, p 66. 

  .201ص  مرجع سابق،ریواز فائق حسین،  -6
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 بهلن یقتنع  والذي الدولة المضیفة، بالضمان المالي المقدم منإغراءا كونه مقدم من طرف مستقل مقارنة 
  .1المستثمر لما في ذلك من تعلیق كفالة الحق على إرادة المدین به نفسه

  التنظیم القانوني للوكالة الدولیة لضمان الاستثمار: الفرع الثاني
Multilateral Investment Guarantte Agency (MIGA) 

متعددة الأطراف تختص بعملیات أكبر هیئة دولیة  )miga(تعد الوكالة الدولیة لضمان الإستثمار 
بإعتبارها أحد  1988وبدأت مزاولة نشاطها سنة  على المستوى العالمي، الدولیةتأمین وضمان الإستثمارات 

بعد إقرار مجلس إدارة البنك مشروع الاتفاقیة وتلاه إقرار مجلس  إنشاؤها وتمأجنحة مجموعة البنك الدولي، 
الدول الأعضاء في البنك وسویسرا إلى توقیع الاتفاقیة والتصدیق ، ودعا 1985أكتوبر  11في المحافظین

متطلبات حمایة الاستثمارات من خلال مراعاة الاستقلال  التنظیم القانوني للوكالة الدولیةیسایر ، لذلك 2علیها
ع أنشطتها توسی والذي دعا إلى )ثانیا(إلى جانب تنویعها للأهداف المستقبلیة ، )أولا(الإداري والمالي للوكالة

  .)لثاثا( الدولي لاستثمارالوظیفیة الداعمة ل

  :للوكالة الدولیة  والمالي الاستقلال الإداري: أولا

بعد أن صادقت علیها كل من  1988/ 21/04حیز التطبیق في (miga)الوكالة إنشاءدخلت اتفاقیة 
یقع مقر ، و 4ملیار دولار 1ن ، مع وجود قاعدة رأس مال م3الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة

في فقرتها الأولى،  26الوكالة في مدینة واشنطن العاصمة بمقاطعة كولومبیا وهذا حسب ما أشارت له المادة 
بالأغلبیة الخاصة إنشاء المركز الرئیسي في موقع آخر، ویمكن للوكالة  المحافظینكما یمكن وبقرار مجلس 

  .5ي أماكن أخرىإذا اقتضت الضرورة إنشاء مكاتب لها ف

                                                            
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق،  ،)دراسة مقارنة( ضمانات وحوافز الاستثمار في مصرسحیم محمد سحیم حسن،  -1

  .146، ص 2009كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، مصر، 
، 2015دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  القواعد القانونیة المنظمة لجذب الإستثمار الأجنبي،ثمان الحداد، معاویة ع -2

  .177ص 
  .184، ص مرجع سابقریواز فائق حسین،  -3
  .147، ص 2014دار الجامعة، الطبعة الأولى، الإسكندریة،  المنظمات الإقتصادیة الدولیة،السید محمد أحمد السریتي،  -4
  .433ص ، 2006الطبعة الثانیة، الجزائر،  ، دار هومة للنشر والتوزیع،الإستثمارات الدولیةقادري عبد العزیز،  -5
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جوان  4إلى تاریخ  (miga)وتجدر الإشارة إلى أنه یعود حصول الجزائر على العضویة في الوكالة
ویكمن ، 19952المؤرخ في جانفي  05-95بموجب الأمر رقم غیر أن المصادقة الرسمیة كانت  ،19961

شئة بغیة دعم النمو الإقتصادي هدفها في تشجیع تدفق الإستثمار الأجنبي إلى الدول ذات الإقتصادیات النا
  .3للفردوالتقلیل من ظاهرة الفقر وتحسین المستوى المعیشي  فیها،

منظمة دولیة مستقلة تتمتع بالشخصیة  تعد الوكالة بالرجوع لنص المادة الأولى من اتفاقیة سیول،و 
لمنظمة الدولیة هي شخص ، وا4ئهاالقانونیة الكاملة في ظل قواعد القانون الدولي والقوانین الوطنیة لأعضا

من أشخاص القانون الدولي العام تنشأ بموجب اتفاق دولي ولها الشخصیة القانونیة الدولیة وتتمتع بالإستقلال 
قتضى تنظیم تعاوني ینشأ عادة بین دولتین أو أكثر بم" كما تعد أیضا"، 5الذاتي ولها صفة الدوام والاستقلال

  .6"ت المحدودة ذات المصلحة المشتركةبعض الاختصاصا لتأدیة معاهدة شارعة بین هذه الدول

شترط لقیام منظمة دولیة توافر عناصرها الأساسیة، والعنصر الأول یتمثل في وجود معاهدة دولیة یُ و 
شارعة بین الدول المعنیة یتفق فیها على إنشاء المنظمة، والمعاهدة الدولیة الشارعة هي وفاق ذو طبیعة 

  .7قانون الدولي العام بقصد خلق حقوق والتزامات دولیةاتفاقیة بین أشخاص ال

ویتمثل العنصر الثاني في التنظیم حیث أن المنظمة الدولیة تعبر عن إقامة كیان یمكنه ممارسة حقوقه 
وتحمل التزاماته، بحیث تكون معه الإرادة الذاتیة والاستمرار، أما العنصر الثالث فیتمثل في شرط الاستمرار 

                                                            
، الملتقى الدولي حول متطلبات أهمیة الإستثمار الأجنبي المباشر في ترقیة أداء المؤسسات الصغیرة والمتوسطةمحمد قویدري،  -1

  .293، ص 2006أفریل  17والمتوسطة في الدول العربیة، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، الجزائر،تأهیل المؤسسات الصغیرة 
، رسالة ماجستیر، تخصص الحقوق، فرع قانون الأعمال، الحوافز والحواجز القانونیة للإستثمار الأجنبي في الجزائرلعماري ولید،  -2

  .29، ص 2011، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
  .146، صمرجع سابقمحمد أحمد السریتي، السید  -3
  .186ص  مرجع سابق،ریواز فائق حسین،  -4
دراسة مقارنة مع الاستثمارات في -تسویة منازعاتها-حمایتها(الاستثمارات الأجنبیة في منظمة التجارة العالمیة جابر فهمي عمران، -5

  .402ص ، 2013،الإسكندریةدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة،  ،)الفقه الاسلامي
  .34، صمرجع سابقهشام خالد، خصائص وطبیعة عقد ضمان الاستثمار العربي،  -6
  .35، صنفس المرجعهشام خالد،  -7
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أن تستمر لفترات طویلة تتماشى مع وجود أهداف ذات و ام، والذي یقتضي أن توجد المنظمة أو شرط الدو 
  .1طبیعة مستمرة

  للوكالة تنویع الأهداف المستقبلیة: ثانیا
 وذلك من منطلق ولیس كبدیل لها، الثنائیة الاستثمار لترتیبات كمكمل الوكالة الدولي المجتمع أنشأ  

 ،الثنائیة القانونیة الترتیبات ودعم الوطنیة الاستثمار ضمان برامج لاستكمال رةكبی إمكانات لدیها الوكالة أن
 ،للغایة منخفضةتعد  المستثمرین لها استقطاب وكذا درجة تلك البرامج توفرها التي الضمان معدلات لأن

 على تأمینال مجال في الكبیرة الاستثمارات لتغطیة الاكتتاب وسلطة المالیة القدرة إلى ناهیك عن افتقارها
  .2الدولي الاستثمار
تشجیع تدفق الإستثمارات الأجنبیة للأغراض الإنتاجیة فیما بین الدول الأعضاء  إلى الوكالةتهدف و 

ولتحقیق  من اتفاقیة إنشائها المادة الثانیةله وهو ما أشارت  وخاصة الدول النامیة الأعضاء من أجل تنمیتها
وكالة بالشخصیة القانونیة الكاملة في ظل قواعد القانون الدولي والقوانین هذا الغرض فقد أقرت الاتفاقیة لل

  .3الوطنیة لأعضائها، كما تتمتع بالإرادة الذاتیة المستقلة عن إرادات الدول الأعضاء

بعین الإعتبار كل المشروعات  (miga)إلى جانب ذلك أكدت الإتفاقیة أیضا على وجوب أخذ الوكالة
في قطاع التصنیع  هاجمیع القطاعات الإقتصادیة، كما أكدت على عدم حصر عملیات والبرامج المحددة في

  .4فقط

                                                            
دراسة فقهیة وتأصیلیة للنظریة العامة للتنظیم الدولي وللأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ( المنظمات الدولیةجعفر عبد السلام،  -1

  .8-7، ص ص1990الطبعة السادسة، دار النهضة العربیة، القاهرة  ،)والمنظمات الإقلیمیة
2 -T. M. Ocran, International Investment Guarantee Agreements and Related Administrative Schemes, Journal 
of International Business Law, University of Pennsylvania, Issue 3, Volume 10, 1988, p  369. 

- تلجأ الوكالة الدولیة لتحقیق هدفها في تشجیع الاستثمارات من خلال :  
  ...المشاركة في عملیات التأمین وإعادة التأمین ضد المخاطر غیر التجاریة التي تعترض عمل المشروعات الاستثماریة -
  ...الدول النامیة القیام بأوجه النشاط المكملة المناسبة التي تستهدف تشجیع تدفق الاستثمارات إلى -
  ..ممارسة أیة صلاحیات ثانویة أخرى كلما كان ضروریا لخدمة الهدف منها -

  .185، ص مرجع سابقریواز فائق حسین، : للمزید من التفصیل أنظر
ولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الطبعة الأ ،ضمانات الإستثمارات الأجنبیة في القانون الدوليعمر هاشم محمد صدقة،  -3

  .127ص ، 2008
الحمایة القانونیة للإستثمارات الأجنبیة المباشرة ودور التحكیم في تسویة المنازعات الخاصة رمضان علي عبد الكریم دسوقي عامر،  -4

  .202، ص 2011المركز القومي للإصدارات القانونیة، الطبعة الأولى، القاهرة، بها،
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إزالة التصورات السلبیة حول الإستثمار في  علىالوكالة من خلال تأمین الإستثمارات الأجنبیة  وتهدف
لسیاسیة المجهولة في البلدان النامیة واستعادة ثقة المستثمرین المفقودة من جراء المخاوف المتعلقة بالبیئات ا

تلك الدول، والتي لطالما كانت العامل المثبط لإنتقال هذه الإستثمارات لاسیما الدول النامیة التي تشهد أزمات 
سیاسیة متكررة، لذلك تقوم عقود التأمین المقدمة من الوكالة بدور المحفز لإستعادة ثقة المستثمرین إلى جانب 

  .  1ولة المضیفةدعمهم عند وقوع النزاعات مع الد

دورا محوریا في تلبیة الحاجات المشتركة بین الدول النامیة الطامحة لسد  عقد التأمین ؤديی كما
عجزها المالي، وبین الشركات الاستثماریة الباحثة عن مظلة ردع ضد ما قد یعترضها من مخاطر غیر 

، فیكون عقد التأمین أحد عوامل التكامل تجاریة خاصة المتعلقة منها بالإجراءات الحكومیة في الدول النامیة
   .2لكلا الطرفین

  توسیع الأنشطة الوظیفیة الداعمة للاستثمار الدولي: ثالثا

 إلىحدى الدول الأعضاء المتوجهة من إبوظائف إصدار ضمانات للإستثمارات  (miga)الوكالة تختص
، ما یجعل من 3تأمین المشتركتجاریة إلى جانب خدمة الالالدول الأخرى الأعضاء ضد المخاطر غیر 

  .تجاریة وظیفة من وظائف الوكالة ولیست هدفا بحد ذاتهاالعملیات التأمین ضد المخاطر غیر 

، أن تستأنس بإتفاقیات 4وعلیه یتوجب علیها عند قیامها بمختلف الأنشطة المتعلقة بتشجیع الإستثمار
، إلى 1المعوقات الماثلة أمام تدفق الإستثمارات بینهاالإستثمار المبرمة بین الدول الأعضاء وأن تسعى لإزالة 

                                                            
  .154-149ص ص ، مرجع سابقالسید محمد أحمد السریتي،  -1
  .150ص  ،نفس المرجعالسید محمد أحمد السریتي،  -2
  .131، صمرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة،  -3
  :من اتفاقیة إنشاء الوكالة على أنه 23في ما یخص الأنشطة المتعلقة بتشجیع الإستثمار تنص المادة   -4
الإستثمارات، وبنشر المعلومات المتعلقة بالفرص المتاحة للإستثمار في  تقوم الوكالة بإجراء الأبحاث، والأنشطة اللازمة لتشجیع تدفق -أ

الدول النامیة الأعضاء توخیا لتحسین الظروف المتعلقة بتدفق الإستثمار الأجنبي إلى تلك الدول، ویجوز للوكالة بناء على طلب أي من 
ظروف الإستثمار في إقلیم ذلك العضو، وعلى الوكالة في مجرى  الأعضاء أن تقوم بتقدیم المشورة والمساعدات الفنیة فیما یتعلق بتحسین

  : قیامها بتلك الأنشطة
  .أن تستهدف بإتفاقات الإستثمار ذات الصلة بین الدول الأعضاء -
  .وأن تسعى لإزالة العقبات في كل من الدول المتقدمة والدول النامیة -
  .ار الأجنبي وخاصة شركة التمویل الدولیةوأن تنسق مع الهیئات الأخرى المعنیة بتشجیع الإستثم -
  : تقوم الوكالة أیضا  -ب
  .بتشجیع التسویة الودیة للمنازعات بین المستثمرین والدول المضیفة -
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الفرص ومحاربة  ؤجانب محاولة إزالة الفوارق الإقتصادیة والبحث عن نقاط التكامل بینها، وإرساء مبدأ تكاف
، لذلك تعد عملیات التأمین العادل لمصادر الثروة العالمیة الإحتكارات الإقتصادیة الدولیة وتجسید التوزیع

 .2ن التي تبادر بها الوكالة أحد أدوات تجسید العولمةوالضما

في إطار أولویاتها الإستراتیجیة إلى استقطاب المستثمرین وشركات التأمین miga) ( تسعى الوكالةو 
التابعین للقطاع الخاص وتوجیههم نحو الأسواق ذات الخدمات المحدودة والمفتقرة للتأمین والتي تحمل 

  :3التالیة الوظائفتجاریة، وفي هذا الصدد تركز الوكالة على الاطر غیر تصورات أكبر لوقوع المخ

  توجیه الإستثمارات الأجنبیة نحو الدول النامیة المؤهلة للإقتراض من المؤسسة الدولیة للتنمیة والتي
والتي تكون بحاجة ملحة  تجاریة مرتفعة،التتمیز بإنخفاض الدخل وتكون فیها المخاطر غیر 

  .تفتقر للخدمات الجیدة من أسواق التأمین الخاصةو الأجنبیة للإستثمارات 
 خاصة أن هادعم الإستثمارات بین دول الجنوب لرفع تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر فیما بین ،

قطاع التأمین الخاص في هذه الدول لا یزال یعتریه القصور، لعدم قدرته على توفیر التغطیة الكافیة 
 .س المزایا الموجودة في عقد التأمین الدوليفبن تجاریةالر ضد مختلف المخاطر غی

 حكم إصدار من والدولیین المحلیین المستثمرین لتمكین للبلدان السیاسي الاستقرار لتقییم وسیلة توفیر 
 من العدید التحلیل هذا إجراء یتولىكما الدولة المضیفة،  في التجاریة الأعمال ممارسة في مسبب

  .4 بورز آند ستاندرد مثل المعروفة السیادي التصنیف وكالات ذلك في بما المؤسسات،

                                                                                                                                                                                                
السعي إلى للدخول في إتفاقیات مع الدول النامیة الأعضاء، وعلى وجه الخصوص الدول التي یتوقع أن تكون من الدول المضیفة،   -

ة في شأن الإستثمارات التي تضمنها معاملة لا تقل تمییزا عن أفضل معاملة وافق العضو المعني على إضفائها على هیئة تكفل للوكال
  .تلضمان الإستثمار أو دولة من الدول بموجب إتفاقیة تتعلق بالإستثمار، وتتعین موافقة مجلس الإدارة بالأغلبیة الخاصة على هذه الإتفاقا

  .الإتفاقات المتعلقة بتشجیع وحمایة الإستثمارات فیما بین الدول الأعضاء تشجیع وتیسیر إبرام -
  ."على الوكالة أن تهتم بصورة خاصة في مجال جهودها التشجیعیة بزیادة حركة الإستثمارات فیما بین الدول النامیة الأعضاء - ج
، ص 2008طبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ، الضمانات الإستثمار في الدول العربیةعبد االله عبد الكریم عبد االله،  -1

  .203- 202ص ص  ،مرجع سابق، رمضان علي عبد الكریم دسوقي عامر: للمزید من التفاصیل أنظر أیضا . 162،163ص 
ة عولمة مستدامة تقوم رؤیة مجموعة البنك الدولي والتي تشترك فیها الوكالة الدولیة لضمان الإستثمار على المساهمة في إقام -2

نظر یُ واشتمالیة، وهو ما یؤكد الأهداف البعیدة التي تسعى الوكالة لتحقیقها من خلال عقود تأمین الإستثمارات الدولیة، لمزید من الإطلاع 
  .15، ص 2009التقریر السنوي للوكالة الدولیة لضمان الإستثمار لسنة  

  .153، ص مرجع سابقالسید محمد أحمد السریتي،  -3
4 - Mohamed A. Ramady, Political Economic and Financial Country Risk Analysis of The Gulf Cooperation 
Council, First Printing, Springer International Publishing, Switzerland, 2014, p 58. 
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مختص في تأمین الإستثمارات الدولیة كالوكالة  واسع النطاقمما لا شك فیه أن وجود جهاز دولي و 
من شأنه تحقیق فائدتین إثنتین، أولهما إزالة عقبة عدم إمكانیة تأمین الإستثمارات ذات الطابع (miga) الدولیة 

تأمینها لإنتفاء شرط الجنسیة فیها، لأنه غالبا ما  والإقلیمیة ولي والتي لا یمكن لجهات الضمان الوطنیةالد
بلعب  الوكالةتكون فیها الشركات المتعددة الجنسیات اللاعب الرئیسي فیها، أما الفائدة الثانیة فتتمثل في قیام 

على الإستثمارات المؤمن علیها من  ة التأمینتقدیم خدمة إعادبدور المساعد والمتابع لخدمات التأمین، 
، كما یسهم عملیات الضمان على الدول المصدرة لرأس المال ءالضمان الوطنیة، والتخفیف من عب أجهزة

  .1في تخفیض الأقساط التي یدفعها المستثمر المضمون

   لإبرامتأثیر المركز القانوني لمؤسسات الضمان الدولیة في سیر عملیة ا: المطلب الثاني

الأمر الذي  ،من المستثمر أقوىبمركز اقتصادي  في أغلب الأحیان مؤسسة الضمان الدولیة تتمتع 
كهیئة  )CIAGIC(فالمؤسسة في القوة، طرفین متفاوتین العقد غیر متوازنة حیث تجمع یجعل مرحلة إبرام

یتصور أن  لا الأعضاء فیها، إقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي ومدعمة من قبل الدول
أنها تتمتع بملاءة مالیة مصدرها مساهمات تلك الدول، الأجنبي مساویا لمركزها، خاصة و  یكون المستثمر

، إلى جانب احتكارها نشاطا هاما في المنطقة العربیة وهو المؤمن له أمامالأمر الذي یزید من قوتها وتفوقها 
  .2لعربیةتأمین الاستثمارات فیما بین الدول ا

عن طریق اقتران الإیجاب بالقبول بین  وفق القواعد العامة ویتم إبرام عقد تأمین الاستثمار الدولي
طرفیه، إذ یصدر الإیجاب من مؤسسة الضمان الدولیة بینما یأتي القبول من جانب المستثمر الراغب في 

 د قد أثر على سیر عملیة الإبرام، من خلالغیر أن التفاوت في المراكز القانونیة بین أطراف العقإبرام العقد، 
فقد  وبمقابل ذلك، )الفرع الأول( الإبرام شروط لحفظ نمطیةنموذجیة عقودها ل مؤسسات الضمان تكریس

                                                            
- وز المشروع قدرة عالیة من الإنتاج، تقوم الوكالة بنفسها بإعادة لقد قامت الوكالة بإنشاء اتحاد إدارة المخاطر والأزمات، حیث كلما تجا

أحمد محمد : التأمین من خلال عملیات الاتحاد مع شركات القطاعین الخاص والعام، تلبیة لحاجات عملائها، للمزید من التفصیل أنظر
، ص 2009 ضة العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة،مصطفى نصیر، دور الدولة إزاء الاستثمار وتطوره التاریخي، الجزء الأول، دار النه

102.  
  .179- 178ص ص مرجع سابق،معاویة عثمان الحداد،  -1
، دراسة مقدمة إلى مؤتمر الجدید في مجال التأمین والضمان في لبنان والعالم عقد ضمان الاستثمار العربي والإسلاميهشام خالد،  -2

  .217، ص 2007نیسان 26- 24لحقوقیة، بیروت منشورات الحلبي ا الطبعة الأولى،العربي، 
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من جهة ثم إعادة الدولة المضیفة تدخل إرادة  بتقریرالمستثمر في مجال إبرامه للعقد  إرادةمن  نسبیا ضیقت
  ). الفرع الثاني( ثانیة بعث إرادة المستثمر من جهة 

 لحفظ نمطیة شروط الإبرامتكریس نموذجیة العقد : الفرع الأول

یتم  فمن حیث الشكلتنفرد العقود التجاریة عموما بخصائص استثنائیة تمیزها عن غیرها من العقود، 
العقود  وتأخذمنظمات دولیة متخصصة، لى تنظیمها ووضعها هیئات مهنیة و في قوالب نموذجیة تتو  صیاغتها

و ه، والغایة من وجوده طرفیهلشروط العامة للعقد وحقوق والتزامات ا تحويمطبوعة  صیغة نماذجالنموذجیة 
بغض  وهذاتوحید القواعد التي تنظمه سواء من حیث مرحلة انعقاده أو تنفیذه، العقد و  إبرامتحقیق السرعة في 

 .1بین المصالح المتعارضة لأطراف التعاقد النظر عن جنسیة أطرافه، كما تستهدف هذه العقود التوفیق

من  ،)أولا( وعلى هذا الأساس فقد عملت مؤسسات الضمان الدولیة على تكریس نموذجیة عقودها
  ).ثانیا(بین أطرافه  إبرام العقد عملیة وضوح بدوره یسهموالذي  ،أجل حفظ نمطیة شروط الإبرام

  دوليالطابع النموذجي لعقد تأمین الاستثمار ال: أولا

المنظمة  الأحكامإعداد هذه العقود التي تحتوي مسبقا مختلف مهمة الضمان الدولیة  مؤسسات تتولى
العقد وحقوق والتزامات أطرافه  عناصرللعلاقة التعاقدیة بینها وبین المستثمر طالب التأمین، وذلك من حیث 
ل بإلتزامات العقد وكذا الآثار اللاحقة له وكیفیة تنفیذها، إلى جانب تضمینها للأحكام المتعلقة بحالات الإخلا

   .والقانون الواجب التطبیق وما یتعلق بإجراءات تسویة المنازعات المثارة أثناء مرحلة التنفیذ

لقد جرى التعامل بالعقود النموذجیة في مجال التأمین وفق القواعد العامة من خلال الإعداد المسبق 
 على یصعب حیث العقد نموذج صیاغة أسلوب تعقید في المؤمن تفنن عادة ذلك ویصاحب لصیغ العقود،

بشأنه ولا یكون أمامه سوى قبول التعاقد أو  للتفاوضبحیث لا یكون للمؤمن له أي مجال  فهمه له المؤمن
، وهذا بطبیعة الحال مرده وجود ذلك التفاوت في المركز الاقتصادي بین المؤمن والمؤمن له ما 2رفضه

                                                            
.11، ص 2010، بدون دار نشر، دون طبعة، جامعة بنها، العقود الدولیةحنان عبد العزیز مخلوف،  - 1  

 حمه الشهید جامعة الأول، العدد الأول، المجلد والمالیة، الإداریة العلوم مجلة ،التأمین عقد في له المؤمن حمایة إیمان، بغدادي -2
  .618، ص2017 الوادي، ضر،لخ



   الاستثمار الدولي وتشجیع انسیابھالفصل الأول             استجابة شروط الإبرام الشخصیة لمتطلبات حمایة 
 

30 
 

غیر أن صفة الإذعان قد تنتفي في عقد التأمین الدولي  ،1محتمل الأخیر من أي تعسفیتطلب حمایة هذا 
في حالة ما إذا كان المؤمن له في مركز اقتصادي قوي كما لو كان شركة كبرى كإحدى شركات النفط، 

  .2بحیث تقف على قدم المساواة مع مؤسسة التأمین بل وقد تملي علیها شروطها الخاصة

إلى جانب المبادئ  الدولیةبهذه الصیغ النموذجیة في مجال تأمین الإستثمارات وقد أدى العمل 
المستنبطة من قرارات المحكمین إلى ترسیخ وتطویر الأعراف والعادات الدولیة في هذا الشق من قانون 

راف التجارة الدولیة رغم حداثة هذا الشق واتصاف أحكامه وقواعده بالمحدودیة، مقارنة مع العادات والأع
 لمؤسسات الفعالةالدولیة التي تحكم جوانب أخرى في هذا الفرع من القانون، لذلك لا یمكن إنكار المساهمة 

  .3الضمان الدولیة ودورها في ترسیخ هذه القواعد من خلال تواترها بالعمل وفق العقود النموذجیة النمطیة

 من قوي یكون تعامله واسع النطاقمن بین مظاهر نمطیة عقد تأمین الاستثمار الدولي أن الطرف ال
خلال إبرام العدید من العقود مما یجعله لا یكترث بالشخص المتعاقد بذاته، ونجد أن عقد التأمین تنفرد به 

الذین یحملون صفة المستثمرین وفق  الأشخاصإبرام العدید من العقود مع  الدولیة من خلالمؤسسة الضمان 
الإیجاب الصادر منها هو من قبیل الإیجاب العام، فهو لیس موجه وهو ما یدل أن , المطلوبةالشروط 

لمستثمر معین بالذات، كما أن مؤسسة الضمان لا یهمها التعاقد مع مستثمر معین بقدر ما یهمها إبرام أكبر 
قدر ممكن من عقود التأمین مع المستثمرین الذین تتوافر فیهم الشروط التعاقدیة، فشخص المستثمر لیس 

   .لإعتبار بأي حال من الأحوالمحلا ل

إلى جانب ذلك فإن الإیجاب الذي تصدره مؤسسة الضمان هو غیر محدد المدة حیث لا یسقط ما لم 
، بل یبقى هذا الإیجاب قائما وینعقد العقد مباشرة إذا ما التقى مع أي قبول الأجنبيیلاقي قبولا من المستثمر 

  .الأجنبيصادر من المستثمر 

                                                            
، دراسة مقارنة للتشریع والفقه والقضاء في ضوء الأسس الفقهیة للتأمین، )عقد الضمان( ، أصول التأمینمصطفى محمد الجمال -1

  .173، ص 1999الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، 
 العدد ،09 المجلد القضائي، الاجتهاد مجلة ،الدولي التأمین عقد في النظرب القضائي الاختصاص االله، عبد خیري االله عبد مرتضى -2

  .83، ص 2017 باتنة، لخضر الحاج جامعة ،15
رسالة ماجستیر، قانون خاص،  ،)دراسة مقارنة( عقد تأمین الإستثمار الأجنبي ضد المخاطر الغیر تجاریةعلي حسین علوان الغزي،  -3

  .21ص ، 2013جامعة كربلاء، العراق، 
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على شكل وثیقة تتضمن كافة  مطبوعأن الإیجاب العام یكون في قالب نموذجي  یفهم مما سبقو 
الشروط العامة للعقد، حیث ما یمیز هذه الشروط هو كثرتها وتعقیدها ودقتها لدرجة یصعب معها للرجل 

ینفرد  العادي فهمها واستیعابها، وهذه الشروط  كثیرا ما تتضمن أحكاما تبین فیها امتیازات الطرف القوي الذي
 .1بها في العقد

والمستثمر لا یمكنه في هذه الحالة سوى قبول العقد بكافة شروطه أو رفضه بكافة شروطه، وهو ما 
التي تفرض منطقها علیه، وإن  الدولیة مؤسسة الضمانیدل على ضعف إرادته أو انعدامها تماما أمام إرادة 

تعدیل بعض شروط العقد ولكن یبقى ذلك في  كان في بعض الحالات قد تفسح المجال للمستثمر لمحاولة
  .2نطاق ضیق

وتجدر الإشارة إلى أن حسن النیة في إبرام العقد یقتضي من المتعاقدین التعبیر عن إرادتهم بكل 
الوضوح في عقود الإذعان یؤدي إلى  بعاملوضوح خاصة ما تعلق بالشروط التعاقدیة، لأن جزاء الإخلال 

ن له بإعتباره الطرف المذعن، مادام الطرف القوي هو من یستأثر بصیاغة شروط تفسیر العبارة لصالح المؤم
  .3العقد

  إجراءات إبرام العقد وضوح: ثانیا

إلى إدارة  همن حیث الشق الإجرائي لإبرام عقد التأمین یبادر المستثمر بتقدیم طلب
المؤسسة وإصدار الموافقة  إدارة قبل تنفیذ المشروع، لیخضع للفحص والدراسة من قبل )CIAGIC(المؤسسة

لتأمینه، بعدها تقوم مؤسسة الضمان بتقدیم عرض للضمان للمستثمر، وفي حالة موافقته وموافقة الدولة 
المحولة أو بالمعدات التي یتم إدخالها  بالأموالالمضیفة یتم إبرام العقد، ویقوم المستثمر بإخطار المؤسسة 

 .4للدولة المضیفة

 ثلاثة مراحل أساسیةات إبرام عقد تأمین الاستثمار الدولي بین الطرفین في وعلیه یمكن حصر إجراء
  :)ج(ومرحلة قرار طلب التأمین  )ب( التأمیندراسة طلب ومرحلة ) أ(، مرحلة تقدیم طلب التأمینوهي

                                                            
  .107ص ، مرجع سابقهشام خالد، خصائص وطبیعة عقد ضمان الإستثمار العربي،  1-

  .218، ص مرجع سابق، هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار العربي والإسلامي -2
  .332ص، 2008، الطبعة الأولى، دار دجلة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، حسن النیة في إبرام العقودشیرزاد عزیز سلیمان،  -3
  .224، ص مرجع سابقرمضان علي عبد الكریم دسوقي عامر،  -4
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  :التأمینتقدیم طلب  -أ

طلب الي شترط فیُ یتقدم المستثمر المضمون بطلب التأمین على مستوى إدارة مؤسسة الضمان و 
البیانات التي تحتاجها المؤسسة لإتخاذ قرارها في  یتضمن أهمنموذج خاص  وفق امحرر أن یكون  هالمقدم من
كالمعلومات المتعلقة بجنسیة المستثمر وطبیعته القانونیة ونوع وقیمة الاستثمار المضمون، وتحدید التأمین، 

  .1ر المراد تغطیتهاإسم وعنوان المشروع المستفید والمخاط الدولة المضیفة و

الحصول علیه مقدما أو لاحقا،  ةبوثیقة الترخیص بالاستثمار في حال مرفقا أیضا كما یكون الطلب
وكذا عقد التأسیس والنظام الأساسي للمستثمر، وثیقة تثبت موافقة حكومة الدولة المضیفة، دراسة جدوى 

سخة من عقد المقاولة في حال تأمین المشروع الاستثماري، اتفاقیة القرض في حال تأمین القرض، ن
  .2المقاولة

یتم الترخیص بالاستثمار في الجزائر عن طریق التقدم بطلب التصریح بالاستثمار الذي یعتبر إجراء 
یعبر عن رغبة المستثمر في إنجاز مشروعه في مجال إنتاج السلع أو الخدمات، بحیث یكون واجب  شكلي

، ویتولى مدیر الشباك الوحید على مستوى الوكالة الوطنیة 3لاستثمارالتصریح سابقا على مباشرة تنفیذ ا
تصریحات الاستثمار وإعداد شهادات الإیداع وقرارات منح المزایا  مهمة استقبال ) (ANDIلتطویر الاستثمار

  .4في إطار ممارسة مهامه

       ارجیة الأمریكیةوتتوافق إجراءات التقدیم السابقة مع ما هو معمول به في برنامج المساعدة الخ  
)OPIC(المزمع  الإقلیم أو والدولة ،وجنسیته المستثمر هویة على التسجیل طلب یحتوي یجب أن ، حیث

 نوعو  ،إثبات بأن الاستثمار لم یتم مباشرته بعدو  ،للمشروع محل الضمان موجزا وصفا، و الاستثمار فیه
یجب أن كما  ،تغطیة كل حسب المبالغ وتقدیر المطلوبة، التغطیات إضافة إلى نوع المضمون، الاستثمار

 )OPIC( تقوم إذ المشروع، على بالتأمین یشكل إیداع الطلب وعدًا لاو  ،التسجیل الطلب مرفوقا برسوم یكون

                                                            
الضمانات القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربي طبقا للتشریعات عنیزان صالح الرشیدي،  -1

  .408ص  ،2015أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،  الوطنیة والاتفاقیات الدولیة،
  .409، ص مرجع سابقعنیزان صالح الرشیدي،  -2
یتعلق بشكل ، 2008مارس سنة  24الموافق  1429ربیع الأول عام  16مؤرخ في  98- 08من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -3

  .2008نة مارس س 26، صدرت بتاریخ 16، ج ر ج ج، العدد التصریح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزایا وكیفیات ذلك
یتضمن صلاحیات ، 2006أكتوبر سنة  9الموافق  1427رمضان عام  16مؤرخ في  356-06من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة  -4

  .2006أكتوبر سنة  11، صدرت بتاریخ 64، ج ر ج ج، العدد الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها
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، إلا أنه یمكن القول 1هامنظور  من جاذبیة المشاریع محل الضمان لمعرفة مدى بها خاص فني تقییم بإجراء
 تستفد لم ، خاصة وأن الجزائربالفعل التغطیة تخلفه هذه الذي التأثیر تقییم عبالص منأنه فیما سبق كان 

 تمالتي  ستثماراتالا بإستثناء بین الدولتین، الثنائیة الاتفاقیة إبرام منذ الأمریكي الاستثمار من بالقدر الكافي
  .2سوناطراكمجمع  مع ةبالشراك  الإنتاج تقاسم عقود بموجب الهیدروكربونیة المواد مجال في بها القیام

  :دراسة طلب التأمین -ب

وتحدید مدى إمكانیة قبوله في ضوء الشروط اللازم  التأمین بدراسة طلبتتكفل مؤسسة الضمان 
نشاطا رقابیا على  قد تمارس وفي هذه الفترة، 3توافرها في المستثمر الأجنبي وكذا في استثماره المضمون

من أجل تكریس حمایة الاستثمارات  ، وذلك(miga)ل ما تقوم به الوكالةمثالعقد قبل إبرام الدولة المضیفة 
، وفي حالة معها اتفاقات دولیةدراسة إمكانیة إبرام قوانینها الداخلیة أو  الإطلاع على فیها من خلال الأجنبیة

المضیفة دولة التوصل لإتفاق مع ال مالم یتمعدم توافر تلك الحمایة فیمكن للوكالة الامتناع عن إبرام العقد 
 فالوكالة لا تبرم أي عقد تأمین إلا إذا كانت هناك حمایة كاملة 4حول معاملة الاستثمارات المشمولة بالتأمین

معاملة  تفید وجودأو الاتفاقیات الدولیة  التشریع الداخلي مصدرهاللمشروع، سواء كانت هذه الحمایة  مسبقة
  .5عادلة للمشاریع الاستثماریة المضمونة

أشهر، وهذه الفترة  6حددت مؤسسات الضمان الدولیة میعاد صدور قرار التأمین بفترة لا تتجاوز قد و 
یوما من تاریخ استلام الطلب النهائي، وإلى غایة صدور عقد التأمین تتخذ  120بـ  (miga)محددة في الوكالة

ن حیث الأولویة الاقتصادیة، ثم الاستثمار م بتقییمالوكالة والدولة المضیفة عدة إجراءات، إذ تقوم الوكالة 
المخاطر المهددة له سواء ما تعلق منها بالاستثمار أو بالدولة المضیفة، وفي حالة عجز الوكالة عن  تقییم

                                                            
1 - T. M. Ocran, op cit, p  362. 
2 - Nour Eddine Terki, La Protection Conventionnelle De L’investissement étranger En Algérie, Revue 
Algérienne des Sciences Juridiques, Politiques et Economiques, Université Benyoucef Benkhedda d'Alger, Volume 
38, n° 02, 2001, p 22. 

  .78.79، ص مرجع سابقعة عقد ضمان الإستثمار العربي، هشام خالد ، خصائص وطبی -3
  .194، ص مرجع سابقرمضان علي عبد الكریم دسوقي عامر،  -4
  .260، ص مرجع سابقطالب برایم سلیمان،  -5
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مع الدولة المضیفة حول حمایة الاستثمار على إقلیمها في ظل قانون داخلي أو اتفاقیة ثنائیة،  اتفاقإیجاد 
  .1حین إیجاد اتفاق یختتم بإبرام عقد التأمین فیمنع علیها إصدار أي ضمان إلى

  : صدور قرار التأمین -ج
طالب  حریة استدعاء المستثمر یكون لمؤسسة الضمان المطلوبة من الشروط تحققالبعد تمام 

 ي ذلك، وبالتالي فإن طلب التأمینالتأمین لإبرام العقد، كما قد ترفض استدعاءه ولها كامل الصلاحیة ف
، بحیث لا یترتب علیه أیة التزامات على عاتق نفسهزما لمؤسسة الضمان أو حتى للمستثمر لیس مل المقدم

 .2مادام العقد لم یصل لمرحلة الإبرام والتنفیذ  كل منهما

في حال كان قد یكون قرار مؤسسة الضمان بشأن طلب التأمین سلبیا كما قد یكون إیجابیا، فوبالتالي 
ومثل هذا ، 3من المستثمر تعدیل استثماره بما یتوافق مع سیاساتها وأهدافها ، فیمكنها أن تطلبسلبیا هاقرار 

أن  )CIAGIC(المؤسسة العربیةب وكان یُفترض، وهو إجراء مستحسن (miga)الدولیة الإجراء أخذت به الوكالة
  .به تأخذ

فقة فإن الوكالة غیر ملزمة بقبول طلب تأمین الاستثمار حتى في حالة وجود موا من جانب آخر
وحسب رأینا ، 4الدولة المضیفة، وذلك في حالة عدم اقتناع إدارة الوكالة بالدور التنموي للمشروع الاستثماري

فهذا توجه معیب من جهة الوكالة، ویؤدي معه إلى تعطیل إبرام العقد، كما أن موافقة الدولة المضیفة على 
  .تثمار المزمع ضمانهتأمین الاستثمار مؤشر كافي على وجود الدور الإنمائي للاس

الباعث الذي یدفع مؤسسة الضمان لتقدیم التزامها بالتأمین یتمثل في ما یعود على الدول  كما أن
الأساسي من إبرام  سببإذ یبدو مبدئیا أن ال، 5المنشئة لها من مصالح نتیجة لقیام المستثمر بتنفیذ استثماره

عقود التأمین ببساطتها مقارنة  رغم الأقساطهو حصولها على مؤسسة الضمان  عقد التأمین من جهة
، ن تزید من قیمتها إن كانت زهیدةمرتفعة، أو أ أقساط ها من الحصول علىذلك لا یمنع ، غیر أنالتجاریة

                                                            
شهادة  ، أطروحة مقدمة لنیلدور المعاهدات الدولیة في حمایة الاستثمارات الأجنبیة الخاصة في الدول النامیةعلي حسین ملحم،  -1

  .438، ص 1998الدكتوراه حقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
  .78.79، ص مرجع سابقهشام خالد ، خصائص وطبیعة عقد ضمان الإستثمار العربي،  -2
، 2017، الطبعة الأولى، المكتب العربي للمعارف، القاهرة، مدى فاعلیة الوكالة الدولیة لضمان الاستثمارمحمد ماهر العش،  -3

  .94ص
  .95، ص مرجع سابقمحمد ماهر العش،  -4
  .184، ص ، مرجع سابقرمضان علي عبد الكریم دسوقي عامر -5
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هو تحقیق المصالح المشتركة للدول المنشأة  الدولیةضمان الالسبب الباعث الدافع بالنسبة لمؤسسات ف وعلیه
  .1لها

الضمان الصلاحیة الكاملة في قبول أو رفض طلب التأمین على الاستثمار وإذا كان لمؤسسة 
لإعتبارات وأسباب تنفرد بتقدیرها، فإنه من  المستثمر وفي استثمارهالأجنبي رغم توافر الشروط المطلوبة في 

عدم التعسف في استعمال حقها في قبول أو رفض طلب التأمین على  أیضا كمؤسسة ضامنةواجبها 
على خدمة وذلك بما یصون قیمة هذه الهیئة ومصداقیتها، وبتوفیر فرص الحصول  ،ر الأجنبيالإستثما
على قدم المساواة بین المستثمرین الأجانب الذین یكونون في حالات متقاربة بما یوفر المشروعیة في  التأمین

  .2آداء مهامها أمام طالبي خدمة التأمین

  إبرام العقد مرحلةفي  لمستثمرا لإرادة النسبي تقییدال: الفرع الثاني

العقد الرضائي هو الذي یكفي لقیامه وانعقاده حصول تراضي بین الطرفین متجسدا في تطابق إن 
تبادل الطرفین ، حیث یكفي لإنعقاده تثمار الدولي من العقود الرضائیةالإیجاب بالقبول، ویعد عقد تأمین الاس

، كما أن اشتراط من ق م ج 59طبقا للمادة ) المستثمرو  یةالدول مؤسسة الضمان(لإرادتیهما المتطابقتین
إبرام عقد أو  يالإستثمار المشروع  لمباشرةللإستثمار  المضیفةحصول المستثمر على موافقة من الدولة 

، بإعتبار أن تلك الموافقة لا تعد ركنا أساسیا في العقد، فهي لا لا یغیر من طبیعته الرضائیة التأمین علیه
لمؤمن والمؤمن افعقد التأمین هو الوثیقة الموقعة من طرفیه  ،3هكون مجرد شرط سابق على انعقادتعدو أن ت

تخاطبهما أحكامه، ولا شك أن الدولة المضیفة لا تلتزم بأحكام هذا العقد، ومن ثم فهي لیست طرفا  والذي له
 .4فیه

إلا إذا وجد  الدولیة الضمان مؤسسةمع  العقدأن المؤمن له لا یلجأ لإبرام  ویفهم من ركن التراضي
على إبرام عقد التأمین  ههو المعیار في إقدام بهالمُحدق الضرر نصر الخطر و ضرورة ملحة لذلك، ویبقى ع

                                                            
  .188 ، صمرجع سابقرمضان علي عبد الكریم دسوقي عامر،  -1
  .83، ص قمرجع ساب، )القانون الواجب التطبیق علیه وتسویة المنازعات التي قد تثور بشأنه( هشام خالد، عقد ضمان الإستثمار -2
 مجلة ،02 العدد ،03 المجلد القانونیة، الدراسات مجلة ،الضمان وهیئة الأجنبي المستثمر بین المبرم العقد أحكام الطاهر، برایك -3

  .06- 05، ص ص 2017 المدیة، فارس، یحیى
  .206، ص مرجع سابقهشام خالد، عقد ضمان الاستثمار العربي والإسلامي،  -4
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من حیث عقود التأمین یتوافق مع تركیبة التراضي بین المستثمر ومؤسسة الضمان  قیام ، بید أن1من عدمه
 ةمحكوم عملیة الإبرام، غیر أن 2ى تغطیة المخاطر الموصوفةفي الحالتین عل هذا الأخیر، ویقع التراضي

للإرادة  ا، ما یمثل تقیید)أولا(من جهة اأو رفضه التغطیة التأمینیةتدخل استباقي لإرادة الدولة في قبول  بوجود
تدخل إرادة المستثمر خلال مرحلة ذلك فقد مكنت مؤسسات الضمان من  وبمقابل، المستثمر في مرحلة الإبرام

  )ثانیا(بتمكینه من اختیار المخاطر المضمونة الإبرام

  إقحام إرادة الدولة المضیفة في مرحلة إبرام العقد: أولا

عتبر عقد تأمین الاستثمار الدولي عقدا اقتصادیا دولیا مركبا یتم إبرامه بتدخل مجموعة من یُ 
تتمثل في علاقة المستثمر  هحلة إبرامالعلاقات القانونیة الخارجة عن طرفي العقد، وأهم هذه العلاقات في مر 

مضمونها الذي  فيصراحة  )CIAGIC(المؤسسة إنشاءمن اتفاقیة  15المادة  نصت ، حیث3بالدولة المضیفة
حیث نصت  لإبرام عقد التأمینعلى موافقة مسبقة من الدولة المضیفة المستثمر ظرورة حصول  یتمحور حول
  : على ما یلي 

مین حصول المستثمر مسبقا على إذن من السلطة الرسمیة المختصة بالقطر یشترط لإبرام عقود التأ"
  4."المضیف بتنفیذ استثماره وبالتأمین علیه لدى المؤسسة ضد المخاطر المطلوب تغطیتها 

إن إبراز آثار تدخل الدولة المضیفة المسبق في عملیة إبرام عقد تأمین الاستثمار یقتضي تحدید   
ي یكون في صورة وجود موافقة صریحة من الدولة المضیفة بتنفیذ الاستثمار مضمون هذا التدخل والذ

  ):ب(القیمة القانونیة لإجراء الموافقة المسبقة ، ثم إبراز )أ(وتأمینه 

  

  

                                                            
ف قرار الشخص على ابرام هذا العقد من عدمه رجوعا للخطر من حیث احتمال وقوعه، وكذا حجم الخسارة التي بطبیعة الحال یتوق -1

 یمكن أن تلحقه، فإذا كان احتمال وقوع الخطر وارد بشكل كبیر مع قلة الخسارة المحتملة، فلا ضرورة لإبرام العقد وبالتالي یجب أن یكون
  .فادحة قد تلحق بالمؤمن له، وهو ما یستدعي منه إبرام عقد التأمین الخطر و احتمال وقوعه مقترنا بخسارة

  .151، ص مرجع سابقهشام خالد، خصائص وطبیعة عقد ضمان الإستثمار العربي،  -2
، كلیة 2018جانفي  09، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد الطبیعة القانونیة لعقد ضمان الاستثمار الأجنبيعینوش عائشة،  -3
  .453لحقوق، جامعة عباس الغرور، خنشلة، الجزائر، ص ا
  .76.77ص ، صمرجع سابقهشام خالد، خصائص وطبیعة عقد ضمان الإستثمار العربي،  -4
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  موافقة الدولة المضیفة على تنفیذ الاستثمار وتأمینه  -أ

تأمین الاستثمار الدولي  لعقد الأجنبيالمستثمر  أن تعلیق مرحلة إبرام 15المادة نص یستشف من 
یمثل تقییدا سلبیا لإرادته  ،على وجود الموافقة الصریحة من الدولة المضیفة بتنفیذ الاستثمار وبالتأمین علیه

ولحریته في مجال إبرام العقد، ما یعني أن التقدم لمؤسسة الضمان لإبرام عقد التأمین مرهونة بموافقة الدولة 
والتأمین علیه وهذه تعد أحد العوامل التي لا تتوافق مع متطلبات حمایة  المضیفة على تنفیذ الاستثمار

  .الماثلعقد الالاستثمار الدولي وتشجیعه بموجب 

على إذن  المستثمر الأجنبي حصول الدولیة اشتراط مؤسسات الضمان یرى جانب من الفقه أنو 
لو افترضنا غیاب هذا الإذن فإن التأمین بتنفیذ الاستثمار وتأمینه هو أمر مبرر لإرتباطه بسیادة الدولة، و 

غیر محقق، ومنه فالإستثمار  صحیح هو الذي یعقد في مواجهة خطرذاته لا یكون صحیحا، لأن التأمین ال
  .1غیر المصرح به یتعرض لخطر مؤكد لأنه مخالف لقانون الدولة المضیفة

في اتفاقیات تشجیع وحمایة ومثل هذه الموافقة المسبقة على تأمین الاستثمار قد تم تضمینها   
منها على عدم سریان  07الاستثمار التي أبرمتها الجزائر مع الجمهوریة الفرنسیة، والتي نصت في المادة 

  .2الضمان الذي یوفره أحد أطراف الاتفاقیة لمواطنیه إلا بوجود موافقة مسبقة من الطرف الآخر في الاتفاقیة

أن الإذن قد تم الحصول علیه  )CIAGIC(فقد اعتبرت المؤسسة  العقد إبراموبمراعاة جانب السرعة في 
 طلب الحصول علیه، أيتقدیم یوما من تاریخ  60الاتصال في المؤسسة برفضه خلال  خلیة یتم تبلیغإذا لم 

 .الدولة المضیفة عن الطلب حكومةفي حالة سكوت 

ویقتضیه احترام سیادة  راء مفترضإجإشتراط حصول الموافقة بتنفیذ الاستثمار هو إن فإلى جانب ذلك 
من  كان مرخصاالاستثمار إذا  اتجنب المخاطر التي قد یتعرض له كما یعد مؤشرا علىالدولة المضیفة، 

                                                            
  .233ص  مرجع سابق،طالب برایم سلیمان،  -1
الاتفاق المبرم بین لى ، یتضمن المصادقة ع1994ینایر سنة  2مؤرخ في  01-94من المرسوم الرئاسي رقم  02فقرة  07المادة  -2

حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة بشأن التشجیع والحمایة المتبادلة فیما یخص 
ینایر  2، صدرت في 01، ج ر ج ج عدد1993فبرایر سنة  13، الموقعین بمدینة الجزائر في الاستثمارات وتبادل الرسائل المتعلق بهما

  .1994ة سن
-  ویعتبر الإذن قد تم الحصول علیه إذا لم تبلغ جهة "..... من اتفاقیة إنشاء المؤسسة العربیة على أنه  6في الفقرة  15نصت المادة

  ".الاتصال المؤسسة برفضه وذلك خلال ستین یوما من تاریخ طلب الحصول علیه
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الضمان الدولیة تشترط مثل هذا الشرط لتستبعد الخطر المحقق الذي قد  مؤسساتالدولة التي تنفذ فیها، ف
لمواجهة المخاطر الغیر محققة، ولیست  جاءت مؤسساته الهذیعترض المشروع الاستثماري، لاسیما أن 

  .1المخاطر المحققة

أن حصول المستثمر على موافقة الدولة المضیفة على تنفیذ استثماره  من یرى جانب من الفقهوهناك 
تأمین الاستثمار، بإبرام عقد على إقلیمها، یعد كافیا دون الحاجة لطلب الحصول على الموافقة الخاصة 

، أما إذا لم تكن من أعضائها فالأفضل أن مؤسسة الضمانلو كانت الدولة المضیفة عضوا في  خاصة
قبول طلب المطالبة بالشرط الثاني المتمثل في  وإثباتینحصر الشرط في الحصول على الموافقة بالتنفیذ، 

لمضیفة اعتراضها مالم تصدر الدولة ا على تأمین الاستثمار لدى مؤسسة الضمان الدولیةالدولة المضیفة 
  .2خلال مدة معینة

 :القیمة القانونیة لإجراء الموافقة المسبقة -ب

یمثل عائقا  إن اشتراط حصول المستثمر طالب التأمین على إذن من الدولة المضیفة بإبرام عقد التأمین
جهزة الحكومیة العربیة، ، وذلك بالنظر لكثرة التعقیدات الإداریة المعتادة في الأیعرقل عملیة الإبرام كلها حقیقیا
نقترح أن تراجع المؤسسة العربیة هذا الشرط، وذلك بأن یكون قبول تنفیذ الاستثمار في الدولة المضیفة لذلك 

  .الدولیة الضمان مؤسساتبمثابة قرینة على القبول الضمني للتأمین علیها لدى 

ة وجود علاقات سابقة لقیام لا تشترط صراح رهنالك عقود تأمین الاستثماأن وفي هذا الصدد نجد 
، كما لا یشترط إجراء اتفاقیات ثنائیة بین المضیفةالعقد كإشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الدولة 

المستثمر الأجنبي لإبرام كإجراء لازم لإبرام عقد التأمین، وبالتالي یبادر  المضیفةالدولة المصدرة و الدولة 
إلى اشتراط موافقة لم تشر مؤسسات الضمان الدولیة  أضف إلى ذلك فإنه، 3مین على استثماره مباشرةأعقد الت

                                                            
  .203، ص مرجع سابقریواز فائق حسین،  -1
  .203، ص نفس المرجعن، ریواز فائق حسی -2
وهذا ما نجده في نظام التأمین الغیر تفضیلي الذي بموجبه یتم إبرام عقد التأمین على الإستثمار مباشرة دون اللجوء للدولة المضیفة  -3

رمضان علي عبد  :للحصول على موافقة مسبقة، وهذا النظام قد وجد أول مرة في الإستثمارات الخارجیة للیابان للمزید من التفصیل یُنظر
  .180، ص مرجع سابقالكریم دسوقي، 
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على التأمین، ومبرر ذلك أن دولة المستثمر أو الدولة المؤیدة لإستثماره بعضویتها في دولة المستثمر 
  .1قد وافقت ضمنا على حمایة استثمارات مواطنیها في الدولة المضیفة (miga)الوكالة

ة حلول لعزل شرط الموافقة الحكومیة على التأمین سواء كانت الموافقة من الدولة لقد اقترح الفقه عد
كأن تتولى مؤسسة الضمان نفسها عملیة التقدم بطلبات الموافقة لحكومات  المضیفة أو من الدولة المؤیدة،

سسة الضمان أن تقوم الدول المؤیدة بتفویض مؤ  كأن قصیر للموافقة علیه، أو أجلالدول المضیفة مع تحدید 
مسبقا بإختیار الاستثمارات التي تتوافر فیها شروط التأیید التي تحددها هذه الدول، بحیث تعتبر الاستثمارات 

  .2المختارة من مؤسسة الضمان قد حضیت بتأیید مسبق من الدول المؤیدة

ل تأمین غیر أن الحصول على الموافقة الحكومیة من الدولة المضیفة أو الدولة المؤیدة على قبو 
الأخیرة كامل السلطة  الضمان بإبرام العقد، حیث یبقى لهذهالاستثمار لا یعني بالضرورة إلزام مؤسسة 

مراعاة حجم عملیات التأمین في لى عدة اعتبارات تخصها، كالتقدیریة للموافقة على تغطیته من عدمه بناءا ع
ة المضیفة على طلب تأمین الاستثمار اقتناعها ستفاد من موافقة الدول، وبمقابل ذلك فإنه یُ 3الدول الأعضاء

تصریحا ضمنیا على نوع المعاملة  ه البعضسهم به في التنمیة الاقتصادیة، كما یعتبر بالدور الذي سوف یُ 
  .4التي سوف یتلقاها هذا الاستثمار داخل إقلیمها

وبین موافقتها لاستثمار التفرقة بین موافقة الدولة المضیفة على تنفیذ ا نرى وجوبغیر أنه من جانبنا 
، إذ لو سلمنا بأن الدولة المضیفة قد وافقت على تنفیذ الاستثمار فهذا یعني أن هذا عقد التأمینعلى إبرام 

الأخیر یعد من الاستثمارات المهمة والمساهمة في تنمیة اقتصاد الدولة المضیفة، ما یعني أنه لا یوجد مبرر 
ین علیه، وكنتیجة لذلك فإن أي موافقة تصدرها الدولة المضیفة بقبول لرفض الموافقة على إبرام عقد التأم

  .ضمنیة بإبرام عقد التأمین علیه وجود موافقة یفیدتنفیذ الاستثمار المعني 

                                                            
  .93، ص مرجع سابقمحمد ماهر العش،   -1
، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد أهم المسائل الخلافیة في تكوین هیئة دولیة لضمان الاستثمارات الأجنبیةإبراهیم شحاتة،  -2

  .561، ص 1970عین شمس، القاهرة،  ، مطبعة جامعة عین شمس، جامعة12الثاني، السنة 
  .561، ص مرجع سابق أهم المسائل الخلافیة في تكوین هیئة دولیة لضمان الاستثمارات الأجنبیة،إبراهیم شحاتة،  -3
، دون طبعة، معهد البحوث والدراسات دراسات حول ضمانات الاستثمار في قوانین البلاد العربیةیحیى الجمل، أحمد عشوش،  -4

  .315، ص 1978، دار غریب للنشر، القاهرة، العربیة
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غیر أن الإشكال یظهر في حالة مخالفة هذه القاعدة، أي متى وافقت الدولة المضیفة على تنفیذ 
مستثمر لعقد التأمین علیه دون مبرر مقنع، وهذه أحدى الإشكالات التي الاستثمار ثم یلي ذلك رفضها إبرام ال

بین طرفیه مؤسسة الضمان تثیرها مسألة إقحام إرادة الدولة المضیفة في عملیة إبرام عقد تأمین الاستثمار 
  .والمستثمر، والتي لا مناص من تجاوزها إلا بتحیید هذه الموافقة

  المخاطر المغطاة حدیدتتفعیل إرادة المستثمر في : ثانیا

 سلطةب المضمون مستثمرلل الدولي عقد تأمین الاستثمارلقد سمحت الصیاغة المرنة لنصوص 
وهو ما یمثل ویجسد  ،ضدها نالتأمی لتضمینها كأحد الأخطار الواجب من الإجراءاتمعینة اختیار طائفة 

 یین المخاطر غیر تجاریة المهددة له،إرادة المستثمر في مجال إبرام العقد من خلال تفعیل مشاركته في تع
على معیار عام، یسمح بأن یدخل في مضلة التأمین كل إجراء  هذه الإجراءات ویمكن الاعتماد في تحدید

  :1والتي من أهمها وأبرزهاتجتمع فیه مقومات هذا المعیار، 

 معاملة تمییزیة وجود.   
 مخالفة المبادئ المعترف بها في القانون الدولي.   
 تثمر من حقوقه الجوهریةسالم حرمان.   
 التأثیر على استمرار تشغیل المشروع بما یخالف ما هو مخطط له في الأصل.  

عن إبرام عقد (miga)إلى أنه قد تمتنع مؤسسات الضمان الدولیة مثل الوكالة  تمت الإشارةلقد 
 قبول وكذاالعقد برام إعملیة قبول  تفیدموافقة مسبقة من الدولة المضیفة  في ظل غیاب التأمین مع المستثمر

مو نمشروعات المساهمة في اللللا تعطي موافقتها إلا  الأخیرةأن هذه كما ، 2نوع المخاطر التي یمكن تغطیتها
  .4ویتولى رئیس الوكالة تحت إشراف مجلس الإدارة الموافقة على عقود التأمین 3والتطور

                                                            
، دراسة مقدمة إلى مؤتمر الجدید في مجال التأمین والضمان في لبنان نزع الملكیة وضمان الاستثمار العربيأحمد شرف الدین،  -1

  .256، ص 2007نیسان  24والعالم العربي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 
یتضمن المصادقة  1995أكتوبر  30الموافق  1416جمادى الثانیة عام  06مؤرخ في  345- 95المرسوم الرئاسي رقم  من 15المادة  -2

  .66، ج ر ج ج، العدد الاتفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمارعلى 
  .193ص  مرجع سابق،رمضان علي عبد الكریم دسوقي عامر،  -3
  .مرجع سابقالمتضمن المصادقة على اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار،  345-95وم الرئاسي رقم من المرس 16المادة  -4
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تي أتاحت الفرصة أمام المستثمر ال )CIAGIC(المؤسسة إنشاء بخلاف ما ورد في اتفاقیةوهذا 
بالتأیید، بید أن إعطاء مثل هذه الحریة یتیح  اموقف المؤسسة جدیر  بحیث یعتبر المضمونة ختیار المخاطرلإ

 الإطلاع المسبق على المناخ الاستثماري للدولة المضیفة وتحدید المخاطر الأكثر وقوعا المضمون للمستثمر
، ونظیرتها المؤسسةالوكالة  بین شروط إبرام عقد التأمین فيلاختلافات الجوهریة وهذا من أحد ا ،1في إقلیمها
مستثمر العربي في اختیار المخاطر التي یرغب في تغطیتها كلها أو بعضها حسب إشراك ال خاصة وأن

إعتباره هو صاحب المصلحة في ذلك، وبإعتباره المتضرر یعود إلى الظروف السائدة في الدولة المضیفة، 
  .2، ومن جهة أخرى هي مسألة یصعب على المؤسسة تقدیرهاتجاریةالغیر الأول من وقوع هذه المخاطر 

في التأمین من خلال  المستثمر المؤمن له مشاركةل حقیقیة فرصة وبالتالي فإن الحق السابق یمثل
أو البعض  18ة إمكانیة اختیار المخاطر المشمولة بالضمان، سواء أكانت المخاطر التي وردت بنص الماد

لكونه صاحب الحق، وبإعتباره هو الأقدر  في هذه الحالةلمستثمر ل سلطة الاختیار منها فقط، ویرجع منح
على تقییم مصالحه الخاصة وفقا لما یراه مناسبا للظروف السائدة في الدولة المضیفة، وبالتالي هي مسألة قد 

ن الوقوع في الحرج السیاسي في مواجهة الدولة ، كما أنه یجنبها مالعربیة تكون عسیرة على المؤسسة
أن المستثمر قد یرى أنه من مصلحته تأمین استثماره ضد  ثمالتي هي عضو في المؤسسة، و المضیفة 

حسب دراسته للأوضاع في الدولة المضیفة، وعلى عكس ذلك قد یرى أن التأمین  المخاطر السیاسیة وحدها
التأمین على استثماره ضد كافة  فیلجأ إلى خیاري قطر آخر، ف لا یكفيضد المخاطر السیاسیة وحده 

المخاطر المسموح بتغطیتها، وقد یرى المستثمر ظرورة تأمین استثماره في دولة ثالثة ضد خطر الحرب 
 .3فقط

 

  

                                                            
  .259ص  مرجع سابق،طالب برایم سلیمان،  -1
  .138-137ص  مرجع سابق،عمر هاشم محمد صدقة،  -2
، 2009لطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، ، اضمانات الاستثمار الأجنبي في الدول العربیةناصر عثمان محمد عثمان،  -3

  .173ص 
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  مع مقتضیات الحمایة المقررةمراعاة آجال التأمین : الثالثالمطلب 

ب طبیعة الاستثمار المؤمن علیه وكذلك الحال بالنسبة حس الدولي الاستثمار عقد تأمین آجالتختلف 
إنما یعكس عنایة مؤسسات الضمان الدولیة وحرصها على مواءمة أحكام  الاختلافلأحوال انقضائه، وهذا 

عقد بما یتماشى مع الحد لل النطاق الزمنيتحدید  على عقودها لواقع الاستثمارات الدولیة، لذلك فقد عملت
، )الأولالفرع ( مع الأخذ بعین الاعتبار حجمه وقیمته المالیة المضمون مایة الاستثمارالأدنى المطلوب لح

العقد بصورته الطبیعیة، أو بالحالات الاستثنائیة  انقضاءكما أشارت مؤسسات الضمان الدولیة إلى ظروف 
  ).الفرع الثاني( لتأمینفي العلاقة التعاقدیة آخذة بعین الاعتبار الاستثمار محل ا اختلالالتي تدل على وجود 

  الزمني للعقد مع طبیعة الاستثمار المضمون النطاقملائمة : الفرع الأول

وما یتمخض عنه من حیث أن تنفیذه  العقود الزمنیة ضمن طائفةالدولي  الاستثماریندرج عقد تأمین 
اریخ لة مدة العقد من تطی یبقى قائما مؤسسة الضمان بآداء التعویض فالتزاممربوطة بالزمن، تكون  التزامات

طیلة مدة العقد، وینقضي التزام  التأمین قساطأملزم بآداء ، بمقابل ذلك فالمستثمر ئهإلى تاریخ انقضا هنفاذ
، أو في حال انقضاء المدة دون تحقق 1مؤسسة الضمان بالتعویض في حال حدوث الخطر خارج تلك المدة

، وفي مقابل ذلك مقدار الأقساط من جانب المستثمر ه زیادةالخطر، كما أن تمدید الزمن في العقد یترتب علی
  .تزداد نسبة التغطیة التأمینیة على استثماراته

، بحیث لا یمكن داد بالأثر الرجعي عند فسخ العقدوأهم ما یترتب على الطرح السابق هو عدم الاعت
د بسبب الفسخ، كما تجدر المدفوعة طیلة مدة العق قساطالأ باسترجاعمؤسسة الضمان للمستثمر مطالبة 

حیث یبدأ نفاذه في  الإشارة إلى أن اعتبار العقد زمني لا یعني أنه غیر محدد المدة فهو مربوط بمدة محددة
  .2ینقضي في تاریخ معین أیضاتاریخ معین و 

وعلیه یظهر حرص مؤسسات الضمان الدولیة على ملائمة النطاق الزمني لعقد التأمین من خلال 
 )ثانیا(، وكذا آجال الفترة التأمینیة)أولا(نفاذ العقد  آجالفي تحدید  مراعاة الدقة

  

                                                            
  .17، ص مرجع سابق ،الضمان وهیئة الأجنبي المستثمر بین المبرم العقد أحكام الطاهر، برایك -1
  .215، ص مرجع سابق، هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار العربي والإسلامي -2



   الاستثمار الدولي وتشجیع انسیابھالفصل الأول             استجابة شروط الإبرام الشخصیة لمتطلبات حمایة 
 

43 
 

  نفاذ العقد آجال: أولا

الاستثمار  تأمینعقد فنفاذها،  آجالتحدید  من حیث تأمین الاستثمار الدوليعقود نماذج  تختلف
قساط المستحقة في بعد توقیع أطرافه علیه وآداء المستثمر للأ یصبح نافذا )CIAGIC( في المؤسسة المباشر

، وقد یبدأ نفاذ العقد من تاریخ وصول أول قطعة من ودخول الاستثمار في طور التنفیذ السنة العقدیة الأولى
  .1المعدات إلى الدولة المضیفة في حال تأمین معدات المقاولة

ي حیازة من الیوم الأول الذي تدخل فیه عناصر مساهمة المستثمر ف المباشر ویبدأ تنفیذ الاستثمار
تاریخ التنفیذ هو الیوم الذي تقدم فیه هذه ف خدمات صورةالمشروع المستفید، وإذا كان الاستثمار في 

  .2الخدمات

من تاریخ إخطار المؤسسة للمستثمر بوصول الوثائق المرسلة من  نافذا عقد تأمین القرضویعد 
القسط  بتقدیمفیذ الاستثمار في هذه الحالة یبدأ تن ، حیثفي تنفیذ الاستثمار بالبدءطرفه، والتي تثبت قیامه 

  .3إلى الجانب المقترض الأول من أقساط القرض المشمول بالتأمین

 السنة العقدیة التأمین یكون مرتبطا دائما بالسنة العقدیة حیث یتم تحدید بدایة عقدإبرام إن تاریخ 
 ،4للمشروع المستفید بعد بدایة السنة المالیة یوما 180وتنتهي بإنتهاء فترة  إبرام عقد التأمین من تاریخ الأولى

  .5ثم تحتسب فترة سنة تمر بعد ذلك اعتبارا من هذا التاریخ وهكذا على التوالي

السنة العقدیة الأولى یمكن أن تكون مدتها أكثر أو أقل من سنة، كونها ترتبط بتاریخ  ویلاحظ أن
مشروع المستفید من جهة أخرى، وتكمن الحكمة من انتهاء إنتهاء السنة المالیة للبتاریخ إبرام العقد من جهة و 

یوما على انتهاء السنة المالیة للمشروع المستفید في تمكین المؤسسة  180السنة العقدیة عموما بمرور 
)CIAGIC(  من بیانات، كالمیزانیة السنویة للمشروع وبیان الإیرادات  المستثمرمن دراسة ما یقدمه

                                                            
  .287، ص مرجع سابقهشام خالد، عقد ضمان الإستثمار،  -1
 الإسكندریة، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، ،النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریةهشام علي صادق،  -2

  .230ص  ،2003
  .232، ص مرجع سابق ،النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة هشام علي صادق، -3
  .289، ص مرجع سابقثمار، هشام خالد، عقد ضمان الإست -4
  .231ص  مرجع سابق،هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -5
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، وهذه الأخیرة الخاصة بمبالغ الاستثمار وتواریخها، وغیر ذلك من البیانات المطلوبةوالمصروفات والبیانات 
تمثل نوعا من رقابة المؤسسة على سلامة تقدیر صافي الاستثمار والمبلغ الجاري للضمان الذي یحتسب 

  .1على أساسهما مبلغ التعویض

  آجال فترة التأمین: ثانیا

 والتي تراعي فیها دائمافترة التغطیة التأمینیة  التي تحكم جاللآتتفق مؤسسات الضمان الدولیة حول ا  
 3محددة بفترة لا تقل عن (miga) الوكالة في تأمینالمدة عقد حیث نجد  طبیعة الاستثمارات المؤمن علیها،

المباشرة التي تتخذ شكل حصص وأسهم تعود ملكیتها  للاستثماراتسنة بالنسبة  )15(ولا تزید على  سنوات
، وبإعتبار أن الإستثمار 2بإداراته الاستثمارتكفل له السیطرة على  أو الملكیة الجزئیة التياملة للمستثمر، الك

المضیّفة فقد سمحت الوكالة في بعض المباشر ینطوي على علاقة طویلة الأجل بین المستثمر والدولة 
  .3تتطلب ذلك مارالاستثسنةً إذا كانت طبیعة ) 20(الحالات بتمدید فترة  التأمین مدة 

آجال التغطیة التأمینیة طیلة فترة الضمان في  فقد حددت )CIAGIC(أما بالنسبة للمؤسسة العربیة
 إدارة المؤسسةعشر سنوات قابلة للتمدید لخمس سنوات وفق تقییم ب حالة عقد تأمین معدات المقاولات

)CIAGIC(4عقد تأمین قروض  أن مدة ث یُلاحظ، وهذا الاختلاف في الآجال قد أخذت به الوكالة أیضا حی
تأمین قرض طویل الأجل  فعقدتختلف باختلاف الأجل المحدد لسداد القرض،  (miga) في الوكالةالمساهمین 
سنة، أما بالنسبة للقروض القصیرة أو المتوسطة الأجل ) 15(سنوات ولا تزید عن ) 3(عن مدته لا تقل

) 5(ویكون الحد الأقصى لمدة العقد قابلة للتمدید , سنة) 15(فمدتها لا تقل عن سنة واحدة ولا تزید عن 
  .5سنوات أخرى في بعض الحالات

إن من مظاهر ملائمة النطاق الزمني لعقد التأمین الماثل هو مراعاة مدة تنفیذ الاستثمار المضمون 
حیث  ،القرضمدة عقد تأمین الاستثمار المباشر أطول من مدة عقد تأمین  من خلال جعل وقیمته المالیة

                                                            
-  یوما من انتهاء السنة المالیة للمشروع المستفید 90هذه البیانات یلتزم المستثمر بتقدیمها للمؤسسة خلال مدة.  
  .231، ص مرجع سابقن الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة، هشام علي صادق، النظام العربي لضما -1
  .17 ، صمرجع سابقعلي حسن علوان الغزي،  -2
  .17 ، صنفس المرجععلي حسن علوان الغزي،  -3
، نشرة ضمان الإستثمار الصادرة عن المؤسسة العربیة لضمان جهات الترویج للإستثمار في الدول العربیة الواقع والتحدیات -4

  .05، ص 2012مار، العدد الفصلي الثالث، سبتمبر الإستث
  .16، ص مرجع سابق عقد تأمین الإستثمار الأجنبي ضد المخاطر الغیر تجاریة،علي حسن علوان الغزي،  -5
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، وقد كان لازما تحدید مدة أن مدة عقد تأمین القرض هي نفس مدة عقد القرض محل الضمان یلاحظ
من توزیع عملیاتها على أكبر عدد  )CIAGIC(معقولة لعقد تأمین الاستثمار المباشر حتى تتمكن المؤسسة 

لأقصى لمجموع عملیات الضمان، من الاستثمارات الجاري تنفیذها في الدول الأعضاء، مع مراعاة الحد ا
في كل من عقود التأمین التي أبرمتها طبیعة الاستثمار من  قد راعت المؤسسة غیر أنه یمكن القول بأن

  .1من جهة أخرى لضمان حمایة أكبر من المخاطر جهة، والفترة التي تراها معقولة لهذه العقود

یة التي حددت عقود التأمین بفترة قصیرة الوطن الضمانویمكن للمؤسسة مسایرة ما أخذت به أنظمة 
المؤسسة  بوضعیةغیر أن هذا الإجراء یرتبط إعماله  لا تتعدى ثلاثة سنوات مع النص على قابلیتها للتجدید،

إذ سیضفي نوعا من المرونة في  ،2بقیمة الدور الذي تؤدیه المؤمن له ومدى شعور المستثمر الماليومركزها 
قد یؤدي إلى عزوف المستثمر من  العقدإلا أنه من جهة أخرى فإن تقصیر مدة ، )CIAGIC( نشاط المؤسسة

الذي لا یغطي فترة الاستثمار، خاصة إذا كان تجدید العقد یخضع لمطلق تقدیر  تهبسبب قصر مد إبرام العقد
  .3المؤسسة

د تأمین حول توسیعها للنطاق الزمني لعق الدولیة ومنه فإن الباحث یتفق مع توجه مؤسسات الضمان
الاستثمار الدولي حیث یمثل ذلك تحفیزا حقیقیا للمستثمر على إبرام العقد، والذي یؤكد في ذات الوقت فعالیته 

في عقد التأمین یدل  الآجال، ثم إن تباین الدولیةوقدرته على توفیر الحمایة اللازمة لمختلف الاستثمارات 
یؤكد ملائمة العقد من حیث نطاقه  ما الدولیةتثمارات الاس أنواع على مراعاة الطبیعة الخاصة لكل نوع من

 .وتشجیع انسیابه الدوليحمایة الاستثمار  متطلباتلالزمني 

  

                                                            
-  سنة، فقد ترى المؤسسة ضمان  20أو  15ومن المتصور أن یكون القرض من القروض طویلة الأجل التي قد تصل مدتها مثلا إلى

منه، والتي تسدد وفقا لعقد القرض خلال سبع أو عشر سنوات، ومع ذلك فالقروض طویلة  % 50فقط من القرض، أي ضمان نسبة جزء 
  هشام علي صادق: الاجل لا تحتاج لتأمین المؤسسة لأنها غالبا ما تكون قروضا حكومیة، وتتسم بطابع المعونة، للمزید من التفصیل یُنظر

  .233، ص 2003لاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ، النظام العربي لضمان ا
  .233، ص مرجع سابقهشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -1
  .291 - 290، ص ص مرجع سابقهشام خالد، عقد ضمان الإستثمار،  -2
  .233، ص مرجع سابقالنظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  هشام علي صادق، -3
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  مع متطلبات حمایة الاستثمار الدولي العقد انقضاءمسایرة دوافع : الفرع الثاني

 داففي خدمة أهعقود التأمین دوافع انقضاء  لقد حرصت مؤسسات الضمان الدولیة على جعل  
إقرار  والتي تتمثل فيمرونة الشروط التي تحكم عملیة إنقضاء العقد ، من خلال حمایة الاستثمار الدولي

، وكذا سلطة )ثانیا(، إلى جانب إقرار سلطة الإنهاء المسبق للعقد )أولا(حالة الانقضاء التوافقي لعقد التأمین
  ).ثالثا( تعلیق إنهاء العقد

   :قدعلل التوافقي نقضاءالا  :أولا

العامة لنماذج عقد تأمین الاستثمار الدولي حالات انقضاء التغطیة التأمینیة  الشروطحددت لقد 
 استثمار ا النشاط الاستثماري سواء كان انتهاء سببها خدمة التأمینللاستثمار الدولي، حیث قد یكون انقضاء 

، كما قد ینتهي العقد لقرض وعوائدهأو انتهاء عملیة المقاولة أو استلام المستثمر لجمیع أقساط ا امباشر 
  .1تحقق الخطرعلى التعویض نتیجة  بحصول المستثمر المضمون

دون وقوع  كما قد ینقضي عقد تأمین الاستثمار الدولي بإنتهاء مدة العقد المتفق علیها بین الأطراف
ان الدولیة على جرى التعامل في مؤسسات الضم وهنافي صلب العقد،  الخطر، بحیث یتم تضمین هذه المدة

وإن كان الإیراد الصریح لمدة التغطیة التأمینیة والتي تم التطرق لها في معرض سابق من هذه الدراسة، 
جانب من الفقه یرى بأن نماذج عقد التأمین لا تتفق على نحو كامل في مسألة الإیراد الصریح لمدة عقد 

غیر أنه یمكن القول بأن مسألة تحدید ، 2ئهنقضاتأمین الاستثمار وهو ما یؤدي معه إلى عدم وضوح تاریخ ا
في ثنایا العقد  صراحة تضمینهاب قد تم الفصل فیهامدة عقد تأمین الاستثمار في مؤسسات الضمان الدولیة 

   .بإعتبارها من أهم المسائل في مرحلة إبرام العقد خلال مرحلة إبرامه

 طلب ثمر في تعدیلها الأخیر الحق فيللمست )CIAGIC(العربیة قد منحت المؤسسةمن جانب آخر ف
الاستثمار الدولي وفق شروط خاصة تم تضمینها من طرف المؤسسة، ویتعلق هذا الإستثناء تأمین  إنهاء عقد

جزئیا بالنسبة لمجموعة أو أكثر من مجموعات طلب إنهاء العقد بللمستثمر  یسمحوالذي تأمین القرض  بحالة
وینفذ الإنهاء اعتبارا من الیوم  لیوم الأول من السنة العقدیة أو قبل ذلك،بشرط إخطارها في اوذلك المخاطر، 

                                                            
  .من عقد تأمین القرض 9المادة  -1
  .79مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة( عقد تأمین الإستثمار الأجنبي ضد المخاطر الغیر تجاریةعلي حسین علوان الغزي،  -2
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، وهذا الاستثناء تم تضمینه أیضا في الوكالة الدولیة التي مكنت المستثمر المضمون 1الأول من السنة العقدیة
  .2من إلغاء التغطیة التأمینیة عند بدایة أي سنة من سنوات العقد اعتبارا من السنة الثالثة

  :سلطة الإنهاء المسبق للعقد :ثانیا

عقد بعد تمام إبرامه إذا ثبت تخلف شرط من شروط السلطة إنهاء  مؤسسة الضمان الدولیةتملك 
صلاحیة المستثمر أو شروط صلاحیة الاستثمار للتأمین، أما إذا تخلفت شروط الصلاحیة عند إبرام العقد 

نص  في )CIAGIC(ما أخذت به المؤسسةار المضمون، وهذا أو الاستثم المستثمرفیقع باطلا لعدم صلاحیة 
طبیعة البطلان أمر یرجع في شأنه للقانون  ، وتحدید3المؤسسة إنشاءمن اتفاقیة  17ادة من الم 02الفقرة 

  .4الواجب التطبیق على العقد، فهو الذي یحدد لنا ما إذا كان البطلان مطلقا أو نسبیا

المطالبة  تاریخ غیاب شرط الجنسیة من تاریخ إبرام العقد وحتى ینقضي العقد بالفسخ في حالةقد و 
وقد وصف جانب من الفقه مسألة إنهاء عقد ، 5بالتعویض متى كان المستثمر معنیا به حسب شروط العقد

التأمین لمجرد فقدان المستثمر لجنسیته بالتوجه المعیب سواءا كان شخص طبیعي أو اعتباري، إذ یمكن أن 
ر مكتسبا لجنسیة إحدى الأقطار المتعاقدة ثم یفقدها في وقت لاحق وهو أمر وارد، خاصة یكون المستثم

  .6بالنسبة لإحتمالات أیلولة حصص وأسهم الشخص الاعتباري لإحدى الدول المتعاقدة أو مواطنیها

ا من إذ یعتبر العقد مفسوخ إنهاء العقد بإرادتها المنفردةبإمكانها  )CIAGIC(من جهة أخرى فالمؤسسة  
تلقاء نفسه مع إسقاط حق المستثمر في استیفاء التعویض في حالة إخلاله بإحدى التزاماته التعاقدیة، ویكون 
الفسخ دون حاجة لإعذار أو حكم، لاسیما إذا كان الالتزام متعلقا بعدم سداد أقساط الضمان خلال شهر من 

وفي  ،8یوما من تاریخ الاستحقاق 30خلال مقرر الارتباط أو الجزاء التأخیري الرسوم أو ، 7تاریخ استحقاقها
                                                            

  .من عقد تأمین القرض 3 فقرة 3المادة  -1
 الحقیقة مجلة ،النامیة الدول في المباشرة الأجنبیة الاستثمارات تنمیة في الاستثمار لضمان الدولیة الوكالة دور مسعداوي، یوسف -2

  .231، ص 2010 أدرار، درایة، أحمد جامعة ،15 العدد ،09 المجلد والاجتماعیة الإنسانیة للعلوم
  .234، ص مرجع سابقضد المخاطر غیر تجاریة، هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار  -3
  .292- 291 ص ، صمرجع سابقهشام خالد، عقد ضمان الإستثمار،  -4
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 4و 3راجع المادة  -5
روحة مقدمة ، أطضمانات الاستثمار في البلاد العربیة في ضوء أحكام المؤسسة العربیة لضمان الاستثمارعاطف إبراهیم محمد،  -6

  .212، ص 1997لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، مصر، 
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 69-68- 67ینظر المواد  -7
  .235ص  مرجع سابق،هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -8
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 مع التغطیة التأمینیة إلغاء التأمین لشركات یحق بموجبها التي الشروطتلك  یعتبر الفقه أنهذا الجانب 
  .1من قبیل الشروط التعسفیة الغیر عادلةهي   بالأقساط الاحتفاظ

ن تنفیذ استثماره كتوقفه مثلا عن قد یفسخ العقد من تلقاء نفسه أیضا في حالة توقف المستثمر عو 
ممارسة نشاط المقاولة أو في حالة ثبوت إشهار إفلاسه أو إبرامه صلحا واقیا من الإفلاس، فیعتبر العقد 

وحق المؤسسة ، 2مفسوخا اعتبارا من تاریخ التوقف عن دفع دیونه أو من تاریخ التقدم بطلب الصلح الواقي
  .3المبادئ العامة لنظریة العقدیتوافق مع  الفسخ في هذه الحالةفي 

بحدوث الظروف التي تؤدي  الإخطار بواجبمؤسسة إنهاء العقد في حالة إهمال المستثمر لل ویمكن
بمعلومات مغلوطة، أو  )CIAGIC(یوما من علمه، أو في حالة تزوید المؤسسة 30لإنعقاد مسؤولیتها خلال 

م المعلومات الصحیحة من شأنه تغییر موقف ة إذا كان تقدیصامتنع عن تصحیحها بعد تقدیمها، خا
المؤسسة في إبرامها عقد التأمین، أو كانت المعلومات الخاطئة أو عدم تصحیحها ستزید من التزامات 

تختلف طبیعة حیث لا ، 4أو إضعاف حقوقها الجوهریة عند حلولها محل المستثمر )CIAGIC(المؤسسة
إنهاء العقد بللمؤسسة  یسمحن نیة المستثمر أو سوء نیته، مما هو حس هذا الإخلالإذا كان مرجع  المسؤولیة

  .5التعویضآداء ورفض آداء التعویض أو الاكتفاء برفض 

وینطبق نفس الحكم في حالة عدم كشف المستثمر عن الاتفاقات والترتیبات التي یكون طرفا فیها، أو 
في شأن الترتیبات  الدولة المضیفةأخل بإلتزامه بالحصول على موافقة من المؤسسة قبل الاتفاق مع 

الدولة عن أي حق من حقوقه للمشروع المستفید أو حكومة  هتنازلفي حالة ، أو 6والتعویضات المستحقة له
، حیث یرتد تاریخ إنهاء العقد في هذه أو أي طرف آخر دون موافقة كتابیة مسبقة من المؤسسة المضیفة

 .7قه للغیر دون وجه حقالحالة إلى تاریخ تنازل المستثمر عن حقو 

  
                                                            

1 - Nina Adelmann, Unfair Terms in Insurance Contracts, ERA Forum, Journal of the Academy of European 
Law,  Volume 9, Supplement 1, 2008, P 139. 

  .من عقد تأمین معدات المقاولات 80المادة  -2
  .292ص  مرجع سابق،هشام خالد، عقد ضمان الإستثمار،  -3
  .236، ص مرجع سابقبي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة، هشام علي صادق، النظام العر  -4
  .294، ص مرجع سابقهشام خالد، عقد ضمان الإستثمار،  -5
  .236ص،  مرجع سابق،هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -6
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 69-68- 67المادة  -7
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  سلطة تعلیق إنهاء العقد :ثالثا

 وجوب یعد من الشروط المهمة التي أكدت اتفاقیة المؤسسة على شرط الاحتفاظ بالجنسیة إن
احترامها، إذ یجوز للمؤسسة تعدیل العقد أو فسخه أو اتخاذ أي إجراء مناسب في حالة تخلف شرط الجنسیة 

، ویعود السبب في منح السلطة التقدیریة 1تلزام توافرها عند مطالبته بالتعویضبعد إبرام العقد، ما یعني اس
للمؤسسة في فسخ العقد أو تعدیله أو اتخاذ أي إجراء مناسب في حالة تخلف شرط الانتماء بالنسبة للشخص 

دول المتعاقدة تأمین النسبة المئویة المحددة التي تملكها القتصار على الاالاعتباري في أن المؤسسة لم تقصد 
 ، فلو كانت شروط الانتماء مقصودة بذاتها في هذا الفرضأو مواطنیها في رأس مال الشخص الاعتباري

  .2هو الفسخ هالكان الجزاء الطبیعي لتخلف

تخلف حالة  لإنهاء العقد أو الإبقاء علیه في )CIAGIC( التي تمتلكها المؤسسة السلطة التقدیریة إن
، كما 3أن العقد لا ینتهي تلقائیا بإعتبار قد لقي ترحیبا لدى الفقه والذي أكد سلامته ،التأمین شروط صلاحیة

 التأمین، لأن شروط صلاحیة ها من رفض آداء التعویضإنهاء العقد لا یمنعبسلطة عدم تمسك المؤسسة  أن
  .4تعد من شروط استحقاق التعویض

رغم قدرتها على  )CIAGIC(انب المؤسسة عن الهدف من إبقاء العقد قائما من ج وهنا یثور التساؤل
تعلیق التزامها بالتعویض في هذه الحالة، وهل بقاء العقد بعد ثبوت غیاب شروط الصلاحیة یلزم المستثمر 

  بمواصلة دفع الأقساط ؟

عند رجوعنا لنصوص اتفاقیة إنشاء المؤسسة وكذا نماذج عقود التأمین نجد أنها قد اكتفت بتحدید 
الصلاحیة بعد الإبرام مع أحقیة المؤسسة في إنهاء العقد أو إبقائه دون التزامها بدفع  حالة غیاب شروط

دون أن تفصل في هذه الحالة الأخیرة، وحسب اعتقادنا فإن قصد المؤسسة في إبقاء العقد قائما و التعویض 
ه لاستعادة دون التزامها بآداء التعویض هو توجهها نحو منح الفرصة للمستثمر من أجل تصحیح وضعیت

شروط الصلاحیة مع إبقاء التزامه بآداء الأقساط قائما، وهو توجه جدیر بالتأیید بید أنه یراعي مصلحة 

                                                            
  .من اتفاقیة إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 02فقرة  17المادة  -1
،مجلة الحقوق والشریعة، العدد نماذج عقود الضمان المطبقة في المؤسسة العربیة لضمان الاستثمارعصام الدین مصطفى بسیم، -2

  .133، ص 1980الأول، السنة الرابعة، جامعة الكویت، 
  .291ص  مرجع سابق،خالد، عقد ضمان الإستثمار، هشام  -3
  .235ص  مرجع سابق،هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -4
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المستثمر بالدرجة الأولى خاصة وأن إنهاء العقد سیؤثر على قرار تنفیذ الاستثمار المضمون، من جهة أخرى 
سببا مقنعا في عدم الحاجة لإستمراره، وهذه أحد  فالمؤسسة لها سلطتها التقدیریة في إنهاء العقد متى وجدت

  .المزایا الخاصة التي تخدم المستثمر في عقد التأمین وتتوافق مع متطلبات حمایة الاستثمار الدولي 

لا یعد دلیلا على  عدم تمسك المؤسسة بحقها في إنهاء العقدوتجدر الإشارة في الأخیر إلى أن 
عد استلامها لأقساط الضمان والارتباط بعد مواعید الاستحقاق دلیلا على تنازلها عن هذه الحقوق، كما لا ی

  .1تنازلها عن الحقوق المذكورة

تذهب بعض الأحكام إلى أن عدم إبلاغ المؤمن له للمؤمن عن أي ظرف وحسب القواعد العامة فإنه 
، وبالتالي 2أو عذر مقبولمتعلق بعقد التأمین لا یؤدي لسقوط حقه في التعویض إذا كان مرد ذلك قوة قاهرة 

الأخذ بقواعد حسن النیة المتبناة في عقود التأمین وفي التشریعات المقارنة خاصة  )CIAGIC(على المؤسسة 
، وما یعنیه العقدتجیز لها ذلك، وهو ما من شأنه تشجیع المستثمر على إبرام  التأمینوأن الاتفاقیة وعقود 

منطقة العربیة، أما إذا استعملت المؤسسة حقها في إنهاء العقد في ذلك من زیادة حركة رؤوس الأموال في ال
عن التعاقد معها، ناهیك على أن هذا التوجه یخالف  لى إحجام المستثمرإكافة الفروض فإن ذلك سیؤدي 

  .3قواعد العدالة خاصة إذا كان المستثمر حسن النیة

أن تعید النظر في هذا الجانب من  ومن جانبنا نرى أنه من الأحسن على مؤسسات الضمان الدولیة
العقد، وذلك بمراعاة حسن نیة المستثمر ووضعها محل اعتبار عند حدوث أي إخلال بإلتزاماته التعاقدیة التي 
تقتضي توافر حسن النیة، خاصة وأن اتفاقیة إنشاء المؤسسة قد منحت هذه الأخیرة سلطة تقدیریة فیما یتعلق 

  .یتم إعمالها في جانب التزامات المستثمر بإنهاء العقد، فكان حریا أـن

  

  

 

                                                            
  .297ص  مرجع سابق،هشام خالد، عقد ضمان الإستثمار،  -1
  .294- 293ص  ،نفس المرجعهشام خالد،  -2
  .296ص  ،نفس المرجعهشام خالد،  -3
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  في تحدید النطاق الشخصي لإبرام العقد الانتماءتنویع ضابط : المبحث الثاني

من  عقد التأمین كطرف في الأجنبي شروط قبول المستثمر مؤسسات الضمان الدولیةلقد استلهمت 
في تنظیم النطاق الشخصي لإبرام لسباقة أن هذه الأخیرة كانت ا بید ،الأنظمة الوطنیة لضمان الاستثمار

 اشترطالاستثمارات الأمریكیة في الخارج،  لتأمین ةوطنی هیئةالضمان الأمریكي یعد أول  فنظام، عقودها
أن یكون المستثمر مواطنا أمریكیا إذا كان شخصا طبیعیا، أما إذا كان شخصا اعتباریا لإبرام عقد التأمین 

على  التغطیةوهذا حتى تقتصر فوائد  ن مملوكا بصفة جوهریة لمواطنین أمریكیینفیشترط لقبول تأمینه أن یكو 
  .1فقطالأمریكیین المستثمرین 

وعلى هذا الأساس فقد عمدت مؤسسات الضمان الدولیة في نصوص اتفاقیات إنشائها وفي نماذج 
الأجنبي المعني بإبرام عقد  عقودها على إبراز الإطار العام لنطاق الإبرام من أجل تحدید المقصود بالمستثمر

ثم إبراز طبیعة انتمائه إلى الدولة المتعاقدة في مؤسسة الضمان ) المطلب الأول(تأمین الاستثمار الدولي 
، ومن حیث الاستثناء فقد )المطلب الثاني(الدولیة، والقائمة من حیث الأصل على ضابط الانتماء بالجنسیة 

شرط الجنسیة لدواعي تشجیع انسیاب الاستثمارات بین الدول سمحت مؤسسات الضمان الدولیة بإسقاط 
( وتأكید حرصها التام على مراعاة الحالات التي تتماشى مع ضرورات التنمیة الاقتصادیة للدولة المضیفة

  ).المطلب الثالث

  الإطار العام لنطاق الإبرام: المطلب الأول

وضمانه  المرتبطة بالاستثمار الأجنبي یةفي مجال الاتفاقیات الدول تحدید المستثمر الأجنبيإن 
بید أن عدم تحدید المستثمر الأجنبي التزامات الأطراف،  یكتسي أهمیة بالغة لما له من أثر في تثبیت

ترجع ، كما 2قد یثیر العدید من القضایا الخلافیة بین أطراف الاتفاقیة المقصود في اتفاقیة الضمان الدولیة
التثبت من حقیقة المستثمر  من خلال اتفاقیات ضمان الاستثمارمعرفة حدود  إلىتحدید هذا ال الغایة من

من  الاستفادة الاستثمار، ومدى إمكانیةتأمین الطرف في الاتفاقیة المتعلقة ب الأجنبي إن كان ینتمي للدولة

                                                            
  .127 مرجع سابق،هشام خالد، الحمایة القانونیة للاستثمارات العربیة،  -1
  .15، ص 2015 ، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،المركز القانوني للمستثمر الأجنبيهفال صدیق إسماعیل،  -2
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فرها بنودها فیما وكذا الاستفادة من الامتیازات التي تو  ،بنود الإتفاقیة للحصول على الحمایة المقررة بموجبها
  .1یخص تسویة المنازعات وغیرها من التسهیلات

 للمستثمر المفاهیمي البعدوعلى هذا الأساس فقد عملت مؤسسات الضمان الدولیة على إبراز 
الذین بإمكانه إبرام عقد التأمین على استثماراه والتي تستهدفه مؤسسات الضمان الدولیة المضمون  الأجنبي

صلاحیة استفادة  من جانب آخرعقود تأمین الاستثمار الدولي  كما أقرت، )الفرع الأول(هافي اتفاقیات إنشائ
  ).ثانیا(الغیر من إبرام هذا العقد واعتباره طرفا مؤمن له یستفید من كامل الضمانات التي یوفرها العقد

  البعد المفاهیمي للمستثمر الأجنبي المضمون: الفرع الأول

ولكل نظام داخلي  المحمي ستثمارلاا في إیراد مفهوم منظورها الخاص لةدو  كلیتفق الفقه على أن ل
، وهو ما صعب من البعض بعضهم مصالح، حیث یرجع ذلك إلى تباین الدولي للاستثمار الخاص تعریفه له

إن إبراز البعد المفاهیمي للمستثمر الأجنبي المضمون ، لذلك ف2مهمة توحید مفهوم الاستثمار المحمي
للمستثمر الأجنبي خارج إطار ضمان  والاتفاقیات الثنائیة ورة توضیح نظرة التشریعات الوطنیةیستوجب ظر 

ضمان لالاتفاقیات الوطنیة والدولیة  بخلاف ما درجت علیه) أولا( والذي اتسم وصفه بالشمولیة الاستثمار
  )ثانیا(ق الضمانبما یسایر نطا المضمون التي عملت على تخصیص مفهوم المستثمر الأجنبي الاستثمار

  التشریع الداخلي والاتفاقات الثنائیة في مفهوم المستثمر الأجنبي شمولیة: أولا

لقد تطرقت مختلف التشریعات العربیة المنظمة للاستثمار إلى المقصود بالمستثمر الأجنبي وتتفق   
المستثمر  عنىمعلى اعتباره كل شخص طبیعي أو معنوي یستثمر في إقلیم معین، ولكن تحدید ها أغلب

المستثمر الأجنبي في القوانین  فمفهومالأجنبي یختلف حسب نوع النظام القانوني الذي ینظم الاستثمار، 
لاسیما ما تعلق منها بالتأمین الوطني للاستثمار یختلف عن ما تقصده الاتفاقیات  المصدرةالوطنیة للدول 

أو الاتفاقیات المتخصصة بتنظیم ضمان الاستثمارات الدولیة سواء تلك التي تعالج حمایة وتشجیع الاستثمار 
  .الدولیة

                                                            
  .17، ص مرجع سابقهفال صدیق إسماعیل،  -1

2 - Othmane Mohammed Aissam Benaissa, La Protection De L’investissement étranger Au Maghreb(algérie, 
Maroc, Tunisie), Revue droit international et développement, Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem, 
Volume 05, n° 01, 2017, p 13. 
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لم یحدد صراحة المقصود بالمستثمر الأجنبي في التشریع الداخلي الخاص  مثلامشرع الجزائري فال
التي أشارت إلى مبدأ المساواة في المعاملة بین  14بتنظیم الإستثمار، إلا أنه من خلال استقراء نص المادة 

المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل  03-01حد الضمانات القانونیة المصرح بها في الأمر المستثمرین كأ
شخص طبیعي أو  في أنه كل، فإنه یمكن أن نستشف نظرة المشرع الجزائري للمستثمر الأجنبي 1والمتمم

  .اله على إقلیم الدولة الجزائریةاعتباري وطنیا كان أم أجنبیا یقوم بإستثمار رؤوس أمو 

ذلك "بأنه  2في قانون الاستثمار النافذ المستثمر الأجنبي في المادة عرف المشرع الأردني  كما
قد أخذ  هونلاحظ هنا أن" الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي یستثمر في المملكة وفق أحكام هذا القانون

د مستثمرا في نظر بمصطلح المستثمر الأجنبي على إطلاقه دون تمییز بینه وبین المستثمر الوطني، أي یع
، وهو 2القانون الأردني كل شخص طبیعي أو معنوي استثمر أمواله داخل المملكة بغض النظر عن جنسیته

  .بذلك یقترب من التوجه الذي أخذ به المشرع الجزائري حول طبیعة المستثمر الأجنبي

تثمر في الاتفاقیة المس لمفهوموما یثبت هذا الرأي هو ما أشار له المشرع الجزائري عند تحدیده 
المبرمة بین الجزائر والاتحاد الاقتصادي البلجیكي اللكسمبورغي المتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة 

المواطنون الذین یمثلون الأشخاص الطبیعیة الذین هم " المستثمرین"، حیث یفهم من مصطلح للاستثمارات
ة أو متمتع بالجنسیة الجزائریة، والشركات التي تتمثل رعایا لبلجیكا اللكسمبورغ حسب تشریع الدول المتعاقد

في الأشخاص الإعتباریة مؤسسة طبقا للتشریعات البلجیكیة اللكسمبورغیة أو الجزائریة، ولها مقرها 
  .3أو الجزائر على أقلیم بلجیكا لكسمبورغ الاجتماعي

الجزائر والاتحاد وعلیه ینطبق وصف المستثمر الأجنبي وفق منظور الاتفاقیة المبرمة بین 
كل شخص طبیعي أو اعتباري یكون من رعایا دولة بلجیكا أو على الاقتصادي البلجیكي اللكسمبورغي 

الجزائر، سواء ثبت ذلك بمعیار الجنسیة إن كان شخصا طبیعیا أو بمعیار التأسیس والمركز الرئیسي بالنسبة 
  .للأشخاص الإعتباریة

                                                            
یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر ج ج  2001غشت سنة  20ار المؤرخ في المتعلق بتطویر الاستثم 03-01من الأمر رقم  14المادة  -  1

  .2001غشت سنة  22، المؤرخة في 47عدد 
  .15ص  مرجع سابق،هفال صدیق إسماعیل،  -2
المتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین حكومة  1991أكتوبر سنة  5مؤرخ في  345- 91المادة الأولى من المرسوم الرئاسي  -3

وریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والإتحاد الاقتصادي البلجیكي اللكسمبورغي، المتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمارات، الجمه
  .1991أكتوبر  6، مؤرخ في 46، ج ر ج ج عدد 1991أبریل  24الموقع في الجزائر بتاریخ 
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مایة وضمان الاستثمارات بین الدول الأعضاء في منظمة من جهة أخرى عرفت اتفاقیة تشجیع وح
حكومة أي طرف متعاقد أو الشخص " من المادة الأولى منه بأنه 6المؤتمر الإسلامي المستثمر في الفقرة 

الطبیعي أو المعنوي التابع لأي طرف متعاقد والذي یمتلك رأس المال ویقوم بإستثماره في إقلیم طرف متعاقد 
أحكام قانون الجنسیة دولة طرف حسب الجنسیة على أساس  لشخص الطبیعيبالنسبة ل بعیةآخر وتحدد الت

بالشخصیة  ویتمتع المتعاقدة للدولة الداخلیةكل كیان نشأ وفقا للقوانین  الاعتباريالشخص ، أما السائد فیها
 .1القانونیة

 شخص كل"ى أنه وصف المستثمر الأجنبي عل والتنمیة الاقتصادي التعاون منظمة أعطتكما  
 المرتبطین الطبیعیین الأشخاص من مجموعة كل ، حكومة كل ، خاصة أو عامة مؤسسة كل ، طبیعي

  .2"البعض ببعضها ترتبط والتي بدونها أو القانونیة الشخصیة ذات الشركات من مجموعة كل ، ببعضهم

كل شخص  لأجنبينستخلص مما سبق أن التشریعات الداخلیة تتفق على اعتبار المستثمر اومنه 
استثماري  نشاطیقوم بإدخال رأسماله النقدي أو العیني إلى الدولة المضیفة بقصد إقامة  اعتباريطبیعي أو 

یخضع لسیطرته أو توجیهه أو في شكل قروض أو  تجسد في شكل مشروعوفقا لأحكام قوانینها الوطنیة سواء 
للمخاطبین  حقوقا فردیة تعطيستثمار الداخلیة لم إن قوانین الاوبالتالي ف ،3اكتتاب في الأسهم والسندات

 .4، وإنما تضعهم في مركز تنظیمي عام یجوز تعدیله بالإرادة التشریعیة نفسهابأحكامها

  الدولي الاستثمار ضمانر الأجنبي في نطاق المستثم تخصیص: ثانیا

خر مقارنة مع بعدا آطالب التأمین حسب أنظمة الضمان الوطنیة  الأجنبي المستثمر یتخذ وصف
تأمین كل شخص وطني بالدرجة الأولى طبیعیا صالحا لل، حیث یعد مستثمرا السابق الإشارة إلیها الأوصاف

 عن طریق الجنسیة إذا كان التأمین مؤسسةللدولة التي تتبعها  منتمیا ووطنیا معناه أن یكونكان أم اعتباري، 
التأمین أیضا الأجانب یطال ال رعایاها، بل وقد لتحافظ على رؤوس أمو  وذلك أو اعتباریا شخصا طبیعیا

                                                            
  .18ص  مرجع سابق،هفال صدیق إسماعیل،  -1

2 - Tcham Farouk, les Investissements Directs étranger dans le Secteur des Hydrocarbure et Son Rôle Dans le 
Développement économique cas de l'Algérie, These Pour l’obtention du Diplôme de Doctorat en Sciences En 
Sciences Economiques, Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion, Université 
d’Oran 2, 2015-2016, p 14. 

  .20ص  مرجع سابق،هفال صدیق إسماعیل،  -3
، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار الحمایة الإجرائیة للاستثمارات الأجنبیة الخاصةمصطفى خالد مصطفى النظامي،  -4

  .26، ص 2002ة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، العلمیة الدولی
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، والذین یقومون بإستثمار أموالهم خارجها، شریطة أن تكون استثماراتهم ذات المصدرة المقیمین في الدولة
  .1فائدة للإقتصاد الوطني للدولة المصدرة

ستخلاص الضمان الدولیة فیمكن ا مؤسساتلمستثمر طالب التأمین حسب اأما فیما یخص تحدید   
یقصد بالمستثمر طالب التأمین كل  حیث )CIAGIC( من اتفاقیة إنشاء المؤسسة 17ذلك من مضمون المادة 

في الدول المتعاقدة في الاتفاقیة ویقوم باستثمار أمواله  ىشخص طبیعي أو اعتباري ینتمي بجنسیته لأحد
  . 2التي یرغب الاستثمار فیها عدم انتمائه لهاته الدول إثبات، مع إحدى الدول المضیفة المتعاقدة

وقد لا تثیر مسألة انتماء الشخص الطبیعي للدولة العضو أي إشكال، لكن بالنسبة للشخص 
الاعتباري فإن مسألة انتمائه لا یحكمها ضابط واحد، حیث یدخل في مفهوم المستثمر الأجنبي الأشخاص 

بنسبة لا  ةكون مملوكتالإتفاقیة شریطة أن  الاعتباریة التي یكون مركزها الرئیسي في دول لیست طرفا في
  .  3لواحد أو أكثر من الدول المتعاقدة أو مواطنیها أو الأشخاص الإعتباریة التابعة لها %50تقل عن 

المستثمر الأجنبي طالب التأمین یختلف عن ما هو مشار له في التشریعات  وصف نفإ وبالتالي
المستثمر  وصف، بل إن ضبط وضماناته تنظیم الإستثمار الأجنبيالمتعلقة ب الثنائیة والاتفاقاتالوطنیة 
یختلف حتى بین عقود التأمین الوطنیة وعقود التأمین تأمین الاستثمار الأجنبي في عقد  المعنيالأجنبي 

 بید، من حیث طبیعتها ونطاق نشاطها الضمان الوطنیة عن الدولیة مؤسساتالدولیة، وذلك مرده لإختلاف 
تابعة  مؤسسة الضماندون سواهم، فتكون  بالدرجة الأولى وفر خدمات تأمین الاستثمار لرعایاهاأن الأولى ت

مستقلة عن  مؤسساتالضمان الدولیة هي  مؤسسات أما ة اقتصادها،للدولة المصدرة لرأس المال وفي خدم
 للدول ینتمون الذین الدول المصدرة لرأس المال والمستوردة له، وخدمات التأمین موجهة للمستثمرین الأجانب

  .الدولیةالمؤسسات متمتعة بعضویة إحدى هذه ال

هو  إنشاء مؤسسات ضمان الاستثمار الدوليالمستثمر الأجنبي وفق اتفاقیات وصف أن ف وبالتالي  
في مختلف الأنظمة القانونیة المنظمة لشؤون  المشار لها الأوصافمقارنة مع باقي  خصوصیة وتدقیقاأكثر 

وفق عقد تأمین الاستثمار الدولي لمستثمر الأجنبي ا وفي هذا الصدد یمكن القول بأن، الأجنبیة الإستثمارات
الدولیة،  مؤسسة الضمانكل شخص طبیعي أو اعتباري ینتمي بجنسیته لإحدى الأقطار المتعاقدة في " هو

                                                            
  .194- 193، ص ص مرجع سابقریواز فائق حسین،   -1
، متوفرة على الموقع الالكتروني 2015من اتفاقیة إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أبریل،  17المادة  -2

  /dhaman/agreement-http://dhaman.net/ar/about:  التالي
  .16، ص 2015) أبریل( من اتفاقیة إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات، نیسان 1فقرة  17المادة  -3
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لإعتباریة التابعة لها، أو یكون غالبیة رأسماله مملوكا لتلك الأقطار المتعاقدة أو مواطنیها أو الأشخاص ا
  ."ویقوم بإستثمار رؤوس أمواله في إحدى الدول المضیفة استثمارا مباشرا أو غیر مباشر

غیر أن المستثمر الأجنبي متى توافرت فیه الشروط والأوصاف المطلوبة فإنه لا یعتبر الطرف 
لدولیة كل طرف خارج عن العقد الوحید الذي یشمله  النطاق العام لإبرام العقد، بل مكنت مؤسسات الضمان ا

من خلال  من الاستفادة من التغطیة التأمینیة وفق شروط حددتها مؤسسات الضمان على سبیل الحصر
  .إمكانیة انتقال حقوق التأمین إلى الغیر

  إقرار أحقیة انتقال حقوق التأمین إلى الغیر: الفرع الثاني

مستثمر المضمون إلى الغیر من الحقوق التأمین لقد عالجت مؤسسات الضمان الدولیة مسألة انتقال   
، بینما تتمثل )أولا( احتمالین، یتمثل الاحتمال الأول في حالة الانتقال الإرادي لحق الضمان وذلك من خلال

  ).ثانیا( الحالة الثانیة في الانتقال الغیر الإرادي لحق الضمان

  :حالة الانتقال الإرادي لحق الضمان: أولا

تحویل حقه في التأمین إلى الغیر  من المؤمن له للمستثمر )CIAGIC(اقیة المؤسسةاتف مكنتلقد 
لقبول التأمین على  الجنسیة وباقي الشروط اللازمة ممن تتوفر فیه شرط شریطة أن یكون هذا الأخیر

مؤسسة الضمان بالتأمین على هذا موافقة  الاستثمار، ومتى كان كذلك فلا حاجة لشرط الحصول على
إلى الغیر بمجرد تصرفه  التأمین عقدل حقوقه والتزاماته الواردة في یكون للمستثمر الحق بتحوی ثبحی، 1الغیر

  ، 2في كل أو بعض استثماره

 المشروع ملكیة نقل في الأجانب أو المحلیین المستثمرین حق على أیضًا الجزائري التشریع لقد نص
 بجمیع الوفاءو  القانون، هذا بموجب والالتزامات الحقوق في الجدید المستثمر ، حیث یحلمنه جزء أو

إلا أن شرط توافر الجنسیة في المحال إلیه یراه البعض بمثابة عقبة ، 3الأول المستثمر قطعها التي الالتزامات
 من شأنها تضییق نطاق التأمین الشخصي لاسیما وأن الجزائر بإعتبارها دولة مضیفة تمتلك حق الشُفعة

                                                            
 لبنان، بیروت، الحقوقیة، منشورات الحلبي ة الأولى،الطبع ،)دراسة مقارنة( ضمانات الاستثمار الأجنبي، عمار محمد خضیر الجبوري،-1

  .219، ص 2017
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 1فقرة  59المادة  -2

3 - Sebti Abdelkader, op cit, p 324. 
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إذا ما تم التنازل عن الاستثمار المضمون لمستثمر  09-16من قانون  30لمادة المنصوص علیه في ا
كان ثمن البیع في حالة ما إذا أو  كون عقد الاستثمار قائم على الاعتبار الشخصي أجنبي غیر جدیر بالثقة

ة لحق ، وبالتالي یكون المستثمر المتنازل عن استثماره أمام فرضین وهما ممارسة الدولة المضیفصوریاً 
الشُفعة أو إنهاء مؤسسة الضمان لعقد التأمین بالفسخ في حالة غیاب شرط الجنسیة في المستثمر المحال 

  .1له

غیر أن ممارسة حق الشُفعة من الناحیة الواقعیة یثیر الكثیر من الصعوبات بید أن تطبیقه یؤدي إلى 
وذلك نظرا لثقل الإجراء الذي یمكن أن  تماطل عملیة تحویل ملكیة الاستثمار مقارنة بتنازل تجاري عادي،

یستغرق شهورا أو سنوات مما ینعكس سلبا على ممارسة المستثمر لإمتیازاته المرتبطة بحق الملكیة، كما هو 
حین أعلنت  المصریة) ORASCOM TELECOM( التابع لشركة ) Djezzy("جیزي"الحال بالنسبة لفرع 

وهو  إلى متعامل آخر إذا لم یتم الترخیص بذلك،" جیزي"ضها بیع الجزائر تمسكها بحق الشُفعة علیه واعترا
  .2ما أدى إلى تعطیل عملیة تحویل الشركة وانتقال الخلاف إلى إجراءات التحكیم

قد أشار مشروع البنك الدولي في صیاغته الأولیة لصحة حوالة الضمان بإشتراط موافقة وعدم ل
المحافظة على إلى جانب ظرورة أو أي دولة عضو أخرى، اعتراض الدولة المضیفة أو الدولة المؤیدة 

بمناسبة إجابته عن مدى صحة انتقال حوالة الضمان في الحالة وهذا الاستثمار بطابعه كإستثمار أجنبي، 
  .3التي تنتقل فیها ملكیة الاستثمار إلى الغیر بعد إبرام عقد التأمین

بحوالة حقه في التأمین للغیر الذي انتقلت إلیه  المستثمرأیضا حق (miga)وقد أقرت اتفاقیة الوكالة 
على  أخرىملكیة الاستثمار، شریطة عدم اعتراض الدولة المضیفة أو الدولة المؤیدة أو أي دولة عضو 

ملكیة جبرا عن المالك، كما یشترط ا بإستثناء حالة انتقال الأساس أن المحال إلیه هو أحد مواطنیها، وهذ
  .4ظ الاستثمار بطابعه كإستثمار غیر حكوميلسلامة التنازل أن یحتف

                                                            
لحقوق والعلوم ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة امیكانیزمات ضمان الاستثمارات الأجنبیةعینوش عائشة،  -1

  .149، ص 2018 السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
 القانوني، للبحث الأكادیمیة المجلة ،الأجنبي والمستثمر الجزائریة الدولة بین المبرم الاستثمار لعقد القانونیة الحمایة أمینة، رحمان -2

  .292، ص 2018 بجایة، میرة، الرحمان عبد جامعة ،02العدد ،09 المجلد
  .556ص  مرجع سابق، أهم المسائل الخلافیة في تكوین هیئة دولیة لضمان الاستثمارات الأجنبیة،إبراهیم شحاتة،  -3
  .321، لا توجد طبعة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، بدون سنة، ص الحمایة الدولیة للمال الأجنبيهشام علي صادق،  -4
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الاستثمار للغیر، سواء  في ما یملكه من حقوقفي حوالة الحق بإحالة  المؤمن لهویقوم المستثمر 
المساهمة تمثلت في سندات الدین في حالة القرض، أو في حصصه وأسهمه في المشروع المستفید في حالة 

، 1في ملكیة استثماره للغیر المضمون المستثمر ن ذلك بتصرفمتى اقتر ، )استثمار مباشر(  في الملكیة
من تاریخ إعلان اتفاق الحوالة بین المحیل والمحال  )CIAGIC(وتكون الحوالة نافذة في مواجهة المؤسسة 

  .2إلیه، بحیث یجب أن یتضمن الإعلان موافقة المحال إلیه على تحمل جمیع التزامات الطرف المحیل

انتقال  من حیث الدولي تأمین الاستثمار یة عقداعلف الضمانات المساهمة فيأحد تمثل حوالة الحق و 
إذ ، المؤسسة نفسهابالنسبة لأهداف  وكذا كل من له الحق في الاستفادة من التأمین التأمینیة إلى حمایةال

ر سوف ترفع بالنسبة للمستثمر فإن قدرته على حوالة حقوقه في التأمین عند التصرف في استثماره إلى الغی
 ، أما الغیر فسیحل محل المستثمروتمكنه من التصرف فیه على نحو أفضل المالیة لهذا الاستثمارقیمة المن 

سواء إمكانیة تداوله یزید من وهو ما مالكا لاستثمار مضمون في مواجهة المخاطر غیر تجاریة،  بوصفه
وتسهیل انتقال  والدولیة ق المالیة العربیةخلق وتشجیع السو  ما یساعد علىأو السندات،  الأسهماتخذ شكل 

مؤسسات ضمان الاستثمار رؤوس الأموال فیما بینها، وهنا تتلخص فائدة حوالة الحق في تحقیق أهداف 
  .3بصفة عامة

غیر أن المؤسسة قد استثنت حق انتقال التأمین للغیر في حالة الاستثمار الدولي الذي یتخذ شكل 
من عقد تأمین معدات المقاولة عدم جواز انتقال حق  75صراحة في المادة معدات المقاولة، حیث أقرت 

  من هذا الاستثناء ؟ )CIAGIC(الضمان في العقد إلى الغیر وهو ما یثیر التساؤل حول مقصد المؤسسة 

ومن جانبنا نعتقد انه لیس هناك أي مبرر من هذا الاستثناء، فمعدات المقاولة لا تقل أهمیة عن 
الاستثمارات الدولیة من حیث قابلیة تداولها، كما أن عدم تمكین الغیر من نقل حقوق التأمین باقي أشكال 

إلیه یمثل عائقا حقیقیا أمام فرصة المستثمر في بیع المعدات، بحیث تقل فرصة البیع مع إنقاص قیمة 
  .إزالتهالنظر في هذا الاستثناء ب أن تعیدالمؤسسة ب یجدرالمعدات لعدم وجود التأمین، لذلك 

  

                                                            
  .165ص  مرجع سابق،لاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة، هشام علي صادق، النظام العربي لضمان ا -1
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 2فقرة  59المادة  -2
  .165، ص مرجع سابقهشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -3
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  :حالة الانتقال غیر الإرادي لحق الضمان: ثانیا

فیما لو  المضمون لحالة وفاة المستثمر )CIAGIC( تصدت عقود تأمین الاستثمار في المؤسسةلقد 
كان شخصا طبیعیا أو انتهاء شخصیته القانونیة بالإنحلال أو خلافه إذا كان شخصا اعتباریا، أو غیر ذلك 

عقود التأمین على انتقال ل الصیغ المختلفة، فقد تم التأكید من خلال 1ر الإرادي للحقوقالانتقال غیمن حالات 
فترض فیه توافر شرط الحقوق والالتزامات المقررة بمقتضى عقد التأمین بقوة القانون إلى الخلف العام الذي یُ 

إخطارها بذلك كتابة خلال الجنسیة، ویكون الإنتقال غیر الإرادي للحقوق نافذا في مواجهة المؤسسة بمجرد 
  .2أیام من تاریخ  انتقال الحق، ویتوجب أن یتضمن الإخطار توافر شرط الجنسیة في الخلف العام 10

المقررة على الاستثمار إلى أشار مشروع البنك الدولي إلى حالة الانتقال غیر الإرادي للحقوق  وقد
أي  إلیه ملكیة الاستثمار جبرا عن إرادة المستثمر حقوق التأمین بالتبعیة إلى من انتقلت،حیث تنتقل الغیر

  .3بطابعه كإستثمار أجنبي بقاء الاستثمار محتفظابموجب نص في القانون أو حكم قضائي، شریطة 

 اتفاقیة المؤسسة ومن جهة أخرى فإن الانتقال غیر الإرادي لحق الضمان یثیر تساؤلا مهما في
)CIAGIC(  التأمین التأمین إلى جانب المستثمر، أو استفراد المستثمر بحق حول إمكانیة مشاركة الغیر في

دون غیره، وهذا الرأي یخالف قاعدة مستقرة في مجال التأمین مفادها جواز التأمین على الشیئ من غیر 
من المتصور وجود أشخاص آخرین خلاف  وعلیه ،مصلحة مشروعة في ذلك للمؤمن لهمالكه، مادام 

  .4ون لهم مصلحة مشروعة في طلب تأمین الاستثمار ولا یجوز حرمانهم منهاكقد ت الأجنبي المستثمر

هذا الاستثمار، لأن  تأمینالدائن المرتهن لإستثمار معین یمكن أن تكون له مصلحة مشروعة في  إن
لأصحاب حقوق الامتیاز  ثمار المعني، ونفس الشیئ بالنسبةذلك من شأنه أن یحفظ له حقوقه على الاست

لكل  بما یسمحالتأمین  عقد تعدیل شروط بضرورة  لذلك نادى جانب من الفقه ، 5المضمون تثمارعلى الاس

                                                            
  .168، ص مرجع سابقاریة، هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تج -1
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 2 فقرة 60المادة  -2
  ..168، ص مرجع سابقهشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -3
  .27، ص1988، الإسكندریة، ، دون طبعة، مؤسسة شهاب الجامعةشرط الجنسیة وفقا للنظام العربي لضمان الاستثمارهشام خالد،  -4
  .27ص  مرجع سابق،هشام خالد، شرط الجنسیة وفقا للنظام العربي لضمان الاستثمار،  -5
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طلب تأمین الاستثمار المعني الذي یهمه أمره، مع منح المؤسسة لللمؤسسة  بالتقدمصاحب مصلحة مشروعة 
  .1ل العربیةسلطة تقدیر هذه المصلحة شریطة أن یكون هذا الطالب مواطنا متمتعا بجنسیة إحدى الدو 

الطریق أمام  فتحمن شأنه  عقد التأمینمن جانب آخر فإن تخویل المؤسسة فرصة الإبقاء على 
احتمالات تداول الأسهم والسندات المضمونة مرة أخرى، على نحو قد تتوافر في المحال إلیه عند نشأة 

إذا كان فاقدا لشروط ئیا مما یجعل إنهاء العقد تلقا المستثمر للضمانالخطر الشروط الخاصة بصلاحیة 
  .2الاستفادة من التأمین

ویبقى هناك تساؤل جوهري مطروح مفاده أنه مادامت الدولة المضیفة ملزمة بتمكین المستثمر من 
اللازمین لإدارة المشروع، فهل یمتد عقد التأمین لیشمل هذه الفئات ؟ خاصة  الأجانباستجلاب المستخدمین 

، ومن جانبنا نرى أنه لیس هناك 3الإداریةالعلیا، وأصحاب الخبرة الفنیة و  لإدارةإذا كان هؤلاء من مستویات ا
  .نص في اتفاقیة إنشاء المؤسسة أو في عقود التأمین ما یفید امتداد التغطیة التأمینیة لهذه الفئات

 فإنوعلى العموم لكي تكون سیاسة تشجیع الاستثمار بین الدول المتعاقدة غیر معیبة وفعالة، 
جنبیة علیها، العناصر الأسیطرة  یستدعي إزالةظیمها في إطار حمایة الحیاة الاقتصادیة للدولة المضیفة تن

، والتي 4التأمین خدمة وقد استجابت مؤسسات الضمان الدولیة لذلك من خلال وضع شروط الاستفادة من
 .من خلال تكریس ضابط الجنسیة إلى الدولة المتعاقدةالإنتماء  عالجت ضوابط

 

 

  

                                                            
  .29، ص مرجع سابقهشام خالد، شرط الجنسیة وفقا للنظام العربي لضمان الاستثمار،  -1
  .166ص  جع سابق،مر هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -2
، دار المطبوعات الجامعیة، دون طبعة، دور الاستثمار الأجنبي في تطویر أحكام القانون الدولي الخاصصفوت أحمد عبد الحفیظ،  -3

  .439، ص 2006الاسكندریة، 
  .131ص  مرجع سابق،عصام الدین مصطفى بسیم،  -4
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  الجنسیة كضابط لتحدید انتماء المستثمر الأجنبي للدولة المتعاقدة: الثانيالمطلب 

كأصل عام ومن منطلق ما تم تضمینه في نصوص اتفاقیات الضمان الدولیة فإنه یشترط في 
المستثمر الأجنبي من أجل قبوله كطرف في عقد التأمین أن یكون منتمیا لأحدى الدول الأعضاء في 

، وأن لا یكون منتمیا بجنسیته للدولة المضیفة التي یرغب الاستثمار بها 1مان الدولیة من جهةالض مؤسسات
هذین الشرطین بنصها على ما  )CIAGIC(المؤسسة إنشاءمن اتفاقیة  17من جهة ثانیة، حیث حددت المادة 

  :2یلي

من مواطني الأقطار قبل طرفا في عقد التأمین أن یكون فردا شترط في المؤمن له الذي یُ یُ ".....
المتعاقدة أو شخصا اعتباریا متمتعا بجنسیة أحد الأقطار ومتخذا مركزه الرئیسي بذات القطر المتمتع 

  ..".بجنسیته

من نفس المادة الشرط الثاني المتعلق بإشتراط عدم انتماء المستثمر طالب  3الفقرة  أضافتثم 
  :التأمین للدولة المضیفة حیث جاءت الفقرة كما یلي

إذا تعددت جنسیات المؤمن له یكفي أن تكون إحداها جنسیة أحد الأقطار المتعاقدة، فإذا كان " 
  ".التعدد ما بین جنسیة أحد هذه الأقطار وجنسیة القطر المضیف یعتد بهذه الأخیرة

 شروط الاستفادة من التأمین لدیها حیث یستفید من التأمین من حیث(miga)الوكالة  یختلف توجهولا 
یعتبر و  مستفیدة أیضا من العضویةفي بلدان  یة دولة عضو في الوكالة ویستثمربجنس لمستثمر المتمتعا

  .3بالنسبة لها نبيأج

                                                            
  :الخارجیة الأمریكیةبالنسبة لشروط الانتماء المقررة في برنامج المساعدة  -1

"An eligible investor means:  a United States citizen, corporations, partnerships, or other associations ... created 
under the laws of the United States or of any state or territory thereof ... [which is] substantially beneficially owned 
by United States citizens [at least 50 percent United States ownership]; . . . and foreign corporations, partnerships or 
other associations wholly owned by one or more such United States citizens, corporations, partnerships or other 
associations". 

 :  من التفصیل یُنظر للمزید
-T. M. Ocran, op cit, p  361. 

  .16، ص 2015) أبریل( من اتفاقیة إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات، نیسان 3وفقرة  1فقرة 17المادة - 2
دراسة في أحكام اتفاقیة إنشاء الوكالة ( ضمانات الاستثمارات الأجنبیة ضد المخاطر غیر تجاریة،عبد االله عبد الكریم عبد االله،  -3

في لبنان والعالم العربي، الطبعة الأولى، ) الضمان(دراسة مقدمة إلى مؤتمر الجدید في مجال التأمین ، )الدولیة لضمان الاستثمار
  .324، ص 2006نیسان،  26-24منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 
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السابق الإشارة إلیها فإن شروط قبول المستثمر الأجنبي كطرف مؤمن له  17من خلال نص المادة 
یكون ضابط الانتماء مرتكزا  بحیثا بین حالة انتماء المستثمر الأجنبي الذي یكون شخصا طبیعی تختلف

 یكون فیهشخصا اعتباریا والذي كان مستثمر إذا النتماء ، وبین حالة ا)الفرع الأول(حدهاعلى الجنسیة و 
 الذي یجمع بین الجنسیة المصحوب بتواجد مركز الإدارة الرئیس الشرط المزدوج ضابط الانتماء قائما على

  .)الفرع الثاني(

  اة شرط الجنسیة في تحدید انتماء المستثمر الشخص الطبیعيمراع: الفرع الأول

أن  إذا كان شخصا طبیعیا المنشئة للمؤسسة صراحة أنه یجب على المستثمر الاتفاقیةأقرت  لقد
ثبات مدى انتماء المستثمر إ، ویرجع 1یكون منتمیا بجنسیته لإحدى الدول المتمتعة بعضویتها لدى المؤسسة

التشریعات الداخلیة المطبقة في الدولة التي یدعي المستثمر  إلى للدولة العضو الشخص الطبیعي بجنسیته
سبب اقتصار التأمین على هذه الفئة من  ، ویعود2انتماءه إلیها وفقا للقواعد العامة في القانون الدولي الخاص

غیر طیتها للمخاطر المستثمرین إلى الرغبة في حصر الإستفادة من المزایا التي تقدمها المؤسسة في مجال تغ
على المستثمرین الذین یتبعون الدول المنظمة بعضویتها للمؤسسة فقط، بإعتبار أن هذه الدول هي  تجاریةال

من حقها أن تكون امتیازات التأمین والضمان ف، وعلیه هاالمنشئة للمؤسسة وهي من ساهمت في تكوین رأسمال
  .3مقتصرة على مواطنیهم دون غیرهم

نه لا یستفید من مضلة التأمین المستثمرون العرب الذین ینتمون لدولة لیست عضو فإ وبخلاف ذلك
التوجه مع  یتماشىالمؤسسة، ونحن نجد هذا التوجه غیر جدیر بالتأیید من جهتنا والذي  إنشاءفي اتفاقیة 

طلاقه هذا الشرط بإعتبار أن الأخذ به على إ حیث عبر عن عدم ملاءمةهذه المسألة،  فيفقه الجدید لل
، وهو ما یتناقض مع سیاسة 4المتواجدة بالخارج والمملوكة لمستثمرین عرب الاستثماراتسیعمل على كبح 

                                                            
جمیع مؤسسات التأمین التابعة لهذه و  آخر من أشكال الارتباط الوثیق بالبلد الأصلي،تعتمد جمیع الدول على الجنسیة أو أي شكل  -1

  :وقد وُفقت بلجیكا في ضبط تعریف أكثر شمولا للمستثمرین المعنیین بالضمان بنصها الدول توفر الضمان لمواطنیها،
“investors are eligible if they are:.. integrated in the Belgian economic community ”. 

  : للمزید من التفصیل یُنظر
-Kathryn Gordon, Investment Guarantees and Political Risk Insurance: Institutions, Incentives and 
Development, Investment Policy Perspectives, OECD 2008, p 99. 

  .152، صمرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  -2
  .195ص  مرجع سابق،حسین،  ریواز فائق -3
  .236، صمرجع سابقطالب برایم سلیمان،  -4
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رغبة جدیة في تحویل  متوطین الفوائض المالیة العربیة خاصة إذا كانت هذه الفئة من المستثمرین له
  .ةاستثماراتهم إلى أحدى البلدان العربیة الغیر مستفیدة من العضوی

إلى إحدى الدول الأعضاء في المؤسسة  اطبیعی اشخصالمستثمر إذا كان ى جانب شرط انتماء وإل
)CIAGIC(  وهو 3من اتفاقیة الإنشاء شرطا رئیسیا آخر تمت الإشارة له في الفقرة  17فقد أضافت المادة ،

یرغب  التي الدولةة حاملا لجنسی تثمر الأجنبي إلى الدولة المضیفة، أي أن لا یكونعدم انتماء المس إثبات
وكان من ضمنها جنسیة  ي الجنسیات التي یحوزها المستثمر، حتى وإن كان هنالك تعدد فاالإستثمار به

  .التأمین إبرام عقدیؤدي ذلك لحرمانه من تها ة المضیفة، فمجرد اكتسابه لجنسیالدول

ة قاطعة على لمادة قرینمن نفس ا 3بل أقامت الفقرة  ولم یقتصر شرط الجنسیة على الحالات السابقة
، فإن كان التعدد بین جنسیات دول غیر 1من التأمین في حالة تعدد الجنسیات ة المستثمرعدم إمكانیة استفاد

مستفیدة من عضویة المؤسسة وكان من بینها جنسیة إحدى الدول المستفیدة من العضویة لدى المؤسسة، فإن 
، أما إذا كان التعدد في تأمینالأن یكون طرفا في عقد المستثمر الأجنبي في هذه الحالة له الحق في 

الجنسیات یشمل في الوقت ذاته جنسیة إحدى الدول المستفیدة من العضویة وجنسیة الدولة المضیفة، فإنه 
  .یعتد بهذه الأخیرة ما یعني حرمان المستثمر من خدمة التأمین

إذا كان شخصا  مستثمرال فيشترطت ا التي(miga) فق نصوص اتفاقیة الوكالةو ولا یختلف الحكم 
 یكون من مواطني من مواطني دولة عضو في الوكالة أي متمتعا بجنسیتها، على أن لاأن یكون  طبیعیا

، وفي حالة تعدد جنسیات المستثمر 132، وهذا حسب البند الأول من الفقرة الأولى من المادة الدولة المضیفة
ة الدولة غیر العضو، كما تعلو جنسیة الدولة المضیفة على جنسیة فإن جنسیة الدولة العضو تعلو على جنسی

متى من التأمین ، مما یعني معه حرمان المستثمر 133من نفس المادة  02الدولة العضو، وهذا حسب الفقرة 

                                                            
الصدد تم إقرار نظام التخلي عن الجنسیة في حالة تعدد الجنسیات وحق تغییر الجنسیة، ولا توجد دولة تحرم الفرد من حق في هذا  -1

، مجلة دفاتر السیاسة بین سلطة الدولة وإرادة الفردالتخلي عن الجنسیة یسمینة لعجال، : تغییر الجنسیة، للمزید من التفصیل یُنظر
  .206، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص 8، العدد 2013والقانون، 

  .198، ص مرجع سابقریواز فائق حسین،  -2
  .32، ص مرجع سابقهفال صدیق إسماعیل،  -3
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إلا إذا وافقت هذه الأخیرة على عده أجنبیا عنها، وتوفر شرط تحویل  كان متمتعا بجنسیة الدولة المضیفة
  .1ل المستثمرة من خارج الدولة المضیفةالأصو 

المتعلقة بشروط قبول المستثمر إذا  (miga) حظ من خلال نصوص اتفاقیة الوكالةوعلى العموم نلا
كان شخصا طبیعیا، أن المؤسسة خلال تعدیلها الأخیر قد انتهجت ذات الشروط التي أقرتها الوكالة، من 

  .2المضیفةللدولة  المستثمراء حیث ضابط الجنسیة كمعیار لإثبات مدى انتم

اتفاقیات الإستثمار الثنائیة بشكل خاص لا تعالج مسألة تعدد وازدواجیة وتجدر الإشارة إلى أن 
أنه في ظل غیاب تنظیم اتفاقي بشأن  Dolzer and Stevensعام، وقد أشار الفقیه  كأصلجنسیة المستثمر 

للقانون الدولي الذي على أساسه یتم تحدید الجنسیة  معالجة تعدد الجنسیة فیمكن تطبیق المبادئ العامة
استثناءا على الفرض السابق،  الاستثمارالدولیة المتعلقة بتأمین وضمان  الاتفاقیات، وتمثل 3الفعالة للفرد

، وحسمت مسألة الانتماء للدولة المضیفة في حالة مستثمرال ةتعدد جنسی حیث تعرضت في نصوصها لمسألة
 (miga) وإن كان تعرضها لمسألة ازدواج الجنسیة متباینا بین الوكالة جنسیات المكتسبةوجود تعدد في ال

  4هذه الأخیرة التي كانت أكثر وضوحا )CIAGIC(والمؤسسة

عن طریق تقدیم شهادة جنسیة صادرة عن السلطة المختصة  تمتعه بالجنسیة إثباتویمكن للمستثمر 
بتقدیم القرار الصادر من الجهة المختصة في  ، أوا بهذه الطریقةفي دولته إذا كان قانونها یجیز له إثباته

لم تتدخل في طبیعة الصلة القانونیة  (miga)، وهنا یلاحظ أن الوكالة5دولته بمنحه جنسیتها في حالة التجنس
بین المستثمر والدولة العضو، حیث تركت تقریر جنسیة المستثمر لتقدیر الدولة العضو التي تدعي تمتعه 

                                                            
  .406، ص مرجع سابقجابر فهمي عمران،  -1
  .199، ص مرجع سابقریواز فائق حسین،  -2
  .32، ص مرجع سابقهفال صدیق إسماعیل،  -3
 الحقوق كلیة الخاص، القانون في الدكتوراه شهادة لنیل مقدمة أطروحة ،الجزائر في للاستثمار القانونیة الضمانات معزوزة، زروال -4

  .45، ص2015 تلمسان، بلقاید، أبوبكر جامعة السیاسیة، والعلوم
  .39، ص مرجع سابقظام العربي لضمان الاستثمار، هشام خالد، شرط الجنسیة وفقا للن -5
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الإدلاء  ویكون إثبات الجنسیة في التشریع الجزائري حسب حالات اكتسابها وذلك عن طریق ،1سیتهابجن
  .2النسب أو بمقتضى مرسوم أو معاهدة بشهادة الجنسیة أو

لفض التنازع  لجنسیة الفعالة في شروط الإنتماءبعدم أخذها لمعیار ا )CIAGIC(لقد أحسنت المؤسسة
 یفید حرمانبیعي صراحة توفر الجنسیة بالنسبة للشخص الط أن اشتراطها كما، 3في حالة تعدد الجنسیات

 الذي یحددالمبدأ الراسخ في القانون الدولي ، كما یستجیب ذلك مع 4الحق في التأمینالجنسیة من  عدیمي
  .5جنسیة المستثمر كشخص طبیعي بموجب القانون الوطني للدولة التي یدعي انتماءه لها

مة في القانون الدولي الخاص یحق للمستثمر أن یثبت بكافة طرق الإثبات عدم ووفقا للقواعد العا
تمتعه بجنسیة الدولة المضیفة، ومع ذلك یرى جانب من الفقه أن مطالبة المستثمر بتقدیم هذا الدلیل یؤدي 

مستثمر لتعطیله، لذلك من الأحسن على المؤسسة الاعتماد على الوضع الظاهر الذي یفید عدم سبق انتماء ال
الحكم في حالة إثبات توافر جنسیة المستثمر طوال مدة التعاقد، خاصة في  ذاتویصدق ، للدولة المضیفة

   .6من الزمنالفرض الذي یمتد فیه العقد لمدة طویلة 

المستثمر عدیم الجنسیة سواء أكان شخصا ومن جانب آخر تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة تتعلق ب
یعتبر أجنبیا في الدولة التي یستثمر فیها مادام لا یحمل جنسیتها، كما یفتقر  ا الأخیر، فهذاطبیعیا أم اعتباری

من الضمانات المنصوص علیها  ویكون محروماللحمایة الدولیة عند تعرض أمواله للمخاطر غیر تجاریة، 
 .7في الاتفاقیات الاستثماریة الدولیة

 ركزت فيقد من حیث المبدأ والضمان الدولیة  اتفاقیات التأمین یمكن القول أن انطلاقا مما تقدم
على ضابط الانتماء بالجنسیة لإحدى الدول الأعضاء مع إثبات عدم  التغطیة التأمینیة من الاستفادة شروط

                                                            
  .105، صمرجع سابقمحمد ماهر العش،  -1
المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة، ج ر ج ج  1970دیسمبر سنة  15المؤرخ في  86- 70من الأمر رقم  33و  32یُنظر المادة  -2

 15، ج ر ج ج عدد 2005فبرایر  27المؤرخ في  01-05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1970دیسمبر 18، صدرت في 105 عدد
  .2005فیفري سنة  27صدرت في 

  .57ص  مرجع سابق،هشام خالد، شرط الجنسیة وفقا للنظام العربي لضمان الاستثمار،  -3
  .59ص  ،نفس المرجع هشام خالد، -4
  .24ص  ، نفس المرجعهفال صدیق إسماعیل،  -5
  .106 -97ص ص  ، نفس المرجعهشام خالد،  -6
  .35، ص مرجع سابقهفال صدیق إسماعیل،  -7
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الضمان الدولیة على إطلاقها،  مؤسساتهذه الشروط لا تأخذ بها  غیر أن، حیازته لجنسیة الدولة المضیفة
مجرد انعدام هذه الشروط أو على لا یتوقف  اطبیعی اشخصإذا كان ستثمر الم تأمینرفض فإن بمعنى آخر 

 إدارتهامجلس تخویل هي صاحبة القرار في قبوله من عدمه، عن طریق  مؤسسة الضمانتبقى  إذإحداها، 
  .1السلطة التقدیریة في هذا الشأن

  ط المزدوجتحدید انتماء المستثمر الشخص الاعتباري على أساس الشر : الفرع الثاني

السابق الإشارة لها إلى الشروط الضروریة لاستفادة المستثمر إن كان شخصا  17تعرضت المادة 
 الاعتباري، وذلك متى ثبت انتماء هذا الشخص )CIAGIC(الذي توفره المؤسسةالتأمین  خدمةاعتباریا من 

، أما الشرط الثاني فیتمثل في بجنسیته إلى إحدى الدول المستفیدة من العضویة في المؤسسة وهذا كشرط أول
  .2ظرورة وجود مركزه الرئیسي بنفس الدولة التي یتمتع بجنسیتها

في فقرتها الأخیرة إلى لزوم عدم انتماء المستثمر المؤمن له بجنسیته للدولة  17كما أشارت المادة 
 : المضیفة حیث جاء النص كما یلي

حداها جنسیة أحد الأقطار المتعاقدة، فإذا كان إذا تعددت جنسیات المؤمن له یكفي أن تكون إ" ..
  ".التعدد ما بین جنسیة أحد هذه الأقطار وجنسیة القطر المضیف یعتد بهذه الأخیرة

أعلاه أن المؤسسة استلزمت توافر جملة من الشروط   المشار لها 17ومنه نستنتج من نص المادة 
ثل في أصلها القاعدة العامة التي ترد علیها والتي تم عقد التأمینلقبول الشخص الإعتباري كطرف في 

  :الإستثناءات وهذه الشروط هي

  وأن یكون مركز منتمیا بجنسیته لإحدى الدول المتعاقدة  المستثمر إذا كان شخصا اعتباریاأن یكون
 .في إحدى الدول المتمتع بجنسیتها موجودا الرئیسيإدارته 

                                                            
من اتفاقیة إنشاء المؤسسة نلاحظ أنه قد تم منح مجلس إدارتها صلاحیة قبول المستثمرین  17و 15من خلال استقراء نصوص المواد  -1

لى الضوابط المقررة من طالبي التأمین، بغض النظر عن الشروط اللازمة في شخص كل مستثمر، حیث بإمكان مجلس الإدارة بناءا ع
طرفه وبناءا على اقتراح المدیر العام قبول المستثمر بناءا على تلك الضوابط، الأمر الذي یدعم فاعلیة عقد التأمین في تشجیع انسیاب 

  .الاستثمارات الأجنبیة
رط في المؤمن له الذي یقبل طرفا في عقد یشت: "....من اتفاقیة انشاء المؤسسة العربیة في الفقرة الأولى على التالي 17نصت المادة   -2

التأمین أن یكون فردا من مواطني الأقطار المتعاقدة أو شخصا اعتباریا متمتعا بجنسیة أحد الأقطار ومتخذا مركزه الرئیسي بذات القطر 
  ..".المتمتع بجنسیته
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 بجنسیته للدولة المضیفة أن لا یكون المستثمر الشخص الإعتباري منتمیا.  

قد اشترطت صراحة وجوب تمتع الشخص  الاتفاقیةالشروط نجد أن  في هذه محاولة التمعنعند 
حتى یستفید من خدمة التأمین  الاتفاقیةالاعتباري بالجنسیة التي تثبت انتمائه لإحدى الدول المتعاقدة في 

، والتي لم تشترط 1قبل تعدیلها)CIAGIC( سةالمؤس نشاءإكان منصوص علیه في اتفاقیة  وهذا بخلاف ما
صراحة أن یكون الشخص الإعتباري منتمیا بجنسیته لأحدى الأقطار المتعاقدة، بل اكتفت بوجود روابط قویة 

من الإتفاقیة قبل تعدیلها  1في فقرتها  17، وقد نصت المادة 2والدول الأعضاء الاستثماري وعر المشبین 
 :  على أنه

ستثمر الذي یقبل طرفا في عقد التأمین أن یكون فردا من مواطني الأقطار یشترط في الم" 
المتعاقدة أو شخصا اعتباریا تكون حصصه أو أسهمه مملوكة بصفة جوهریة لأحد هذه الأقطار أو 

  .3..."لمواطنیها، ویكون مركزه الرئیسي في أحد هذه الأقطار

قبل  17على محتوى المادة المؤسسة  رة من قبلالمختلفة الصاد الاستثمار عقود تأمین أشارت كما قد
والتي لم تتعرض لإلزامیة توافر الشرط المزدوج القائم على معیار الجنسیة صراحة في المستثمر إذا  تعدیلها،

  :4الشروط العامة على أنهفي  من عقد ضمان الاستثمار المباشر 3حیث نصت المادة  كان شخصا اعتباریا،

المضمون فردا من مواطني الأقطار الأعضاء في المؤسسة أو شخصا یشترط أن یكون الطرف "
اعتباریا تكون حصصه مملوكة بصفة جوهریة لأحد هذه الأقطار أو لمواطنیها ویكون مركزه الرئیس في 

  ...".أحد هذه الأقطار

 یرجع كان شخصا اعتباریاإذا  المطلوب في المستثمر الأجنبيوبهذا التعدیل نجد أن شرط الجنسیة 
هذه  ،)أولا(المعاییر التي جاء بها القانون الدولي الخاص من جهة التي تتبنى التشریعات الوطنیة إلىتحدیده 

 انتماء لتحدید المزدوج للشرط هاتبنی خلالمن  أیضا مؤسسات الضمان الدولیة المعاییر التي أخذت بها
  )ثانیا(المزمع ضمانه الاستثمار الأجنبي

                                                            
  :سواء كان شخص طبیعي أو إعتباري، للمزید أنظر نظام التأمین الیاباني وجوب توافر الجنسیة في المستثمر طالب التأمیناشترط  1-

Peyrard Maxet Prat Etienne et Soularue Gérard : Banques et Fonds Internationaux (Crédits et Garanties), 
Maisonneuve et Larose, Paris, 1982, op cit 322. 

  .238، ص مرجع سابقطالب برایم سلیمان،  -2
،  2012، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، ضمان الإستثمار العربیة، الإسلامیة، الدولیة، الوطنیةعقود هشام خالد،  -3

  .121ص
  .51، ص مرجع سابقهشام خالد، خصائص وطبیعة عقد ضمان الاستثمار العربي،  -4
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  ییر القانون الدولي الخاص لتحدید جنسیة الشخص الاعتباريمعا إلى ستنادلاا :أولا 

إن تحدید مدى ارتباط المستثمر الأجنبي بجنسیته إلى دولة معینة سواء كان شخصا طبیعیا أو 
، وبحسب القواعد 1اعتباریا یرجع بشكل أساسي إلى التشریعات الداخلیة في الدولة التي یدعي انتماءه لها

لي الخاص فإن هناك معاییر محددة یتم على أساسها تحدید جنسیة الشخص العامة في القانون الدو 
ومعیار مركز  ومعیار الرقابة )ب( ومعیار مركز الإدارة الرئیسي )أ( ، وهي معیار التأسیس2الإعتباري
من أجل  ، وذلك3والثابت أن التشریعات الوطنیة قد تتبنى أحد هذه المعاییر أو تجمع بینها ،)ج(الاستغلال

  :دید جنسیة الأشخاص الإعتباریةتح

  :تحدید جنسیة المشروع بموجب معیار التأسیس -أ

تكتسب المشروعات الاستثماریة وفق هذا المعیار جنسیة الدولة التي اتخذت فیها إجراءات تأسیسها 
فیكتسب  ات التأسیس قد تمت في تلك الدولةوتم تسجیلها بمقتضى قانونها، وعلیه متى ثبت أن إجراء

ص الإعتباري جنسیتها مباشرة بغض النظر عن جنسیة مؤسسیه أو الشركاء ودون اشتراط وجود مركز الشخ
الإدارة الرئیس فیها، أو وجود محل الإستغلال أو اشتراط أن یكون محل تكوین رأسمال الشخص الإعتباري أو 

یار قد أخذت به كل من العراق ، ونجد أن هذا المع4الرقابة المالیة علیه في ذات الدولة التي أكسبته الجنسیة
  .5والأردن

  :تحدید جنسیة المشروع بموجب معیار مركز الإدارة الرئیسي - ب

وبموجب هذا المعیار تتمتع المشروعات الاستثماریة بجنسیة الدولة التي یتواجد فیها مركزها الإداري 
من أهم الدول التي تبنت هذا المعیار الرئیسي وتجتمع فیها مصالحها الحقیقیة وتتخذ فیها القرارات الرسمیة، و 

                                                            
  .152، صمرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  -  1
أقرت حالات التخلي عن الجنسیة سواء كان التخلي بالإرادة المنفردة أو بقرار من الدولة الذي تمثله الإدارة  حتى أن التشریعات الداخلیة - 2

  :بما لها من سلطة تقدیریة في هذا الشأن، للمزید من التفصیل یُنظر
Loussouran et Bourel, Droit international privé, 3edition,1980, P 675. 

  .69، ص مرجع سابقلجنسیة وفقا للنظام العربي لضمان الاستثمار، هشام خالد، شرط ا - 3
  .27، ص مرجع سابقهفال صدیق إسماعیل،  - 4
تكون الشركة المؤسسة في العراق وفق أحكام هذا " على أنه 1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي رقم  23حیث تنص المادة  - 5

، تاریخ الإطلاع 29/09/1997في 3689،منشور في الوقائع العراقیة، العدد1997لسنة  21رقم ، قانون الشركات العراقي "القانون عراقیة
 : 12/03/2018على الموقع 

http://www.isx-iq.net/isxportal/files/lawscompany109_8_2_4_11_19.pdf 
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، ویشترط في هذا المركز أن یكون فعلیا، وعلیه من الأجدر التأكد منه وعدم 1نجد كل من فرنسا ومصر
، لأنه من الممكن أن تقوم هذه المشروعات الأساسيالإكتفاء بالمكان الذي حدده عقد الشركة أو نظامها 

مكان آخر غیر الذي تم ذكره في العقد، وكثیرا ما یكون مركز الإدارة  الاستثماریة بمباشرة نشاطها الفعلي في
عادة في ذات  تتم إدارتهالرئیسي للشخص الإعتباري هو نفسه مركز تأسیسه، بإعتبار أن الشخص الإعتباري 

  .2المكان الذي تم تأسیسه فیه

ة دول، ففي هذه الحالة فإن وإذا افترضنا أن المشروع الاستثماري له عدة أجهزة إداریة متمركزة في عد
القرار الأعلى یصدر بالتأكید في دولة معینة دون سواها، وهذا ما جعل هذا المعیار یتسم بالثبات والوحدة 

  .3وعدم التعدد، ما أدى إلى سیادته في الكثیر من النظم القانونیة

  :تحدید جنسیة المشروع بموجب معیار الرقابة -ج

بناءا على جنسیة الأشخاص الذین یدیرونه  هذا المعیار ماري وفقدد جنسیة المشروع الاستثتتح
، وقد برز هذا المعیار بقوة في زمن الحرب العالمیة 4ویراقبونه ویملكون كل رأس ماله أو جزءا هاما منه

الأولى بسبب عجز معیاري مركز الإدارة الرئیسي ومركز التأسیس في تحدید مدى انتماء الشخص الإعتباري 
لجنسیة الدولة معلق على  الاعتباري، وقوام هذا المعیار هو أن اكتساب الشخص 5في حقبة الحربللدولة 

، وبالمعنى المخالف لا یمكن للمشروع 6إلزامیة انتماء المواطنین المسیطرین على رأسماله وإدارته لذات الدولة
                                                            

  .27، ص مرجع سابقهفال صدیق إسماعیل،  - 1
  .136، ص مرجع سابقهشام خالد، عقد ضمان الاستثمار،  -2
  .72، ص مرجع سابقهشام خالد، شرط الجنسیة وفقا للنظام العربي لضمان الاستثمار،  -3
  .27، ص مرجع سابقهفال صدیق إسماعیل،  -4
القضاء التابع للحلفاء في دول أوربا أن هناك شركات تتمتع بجنسیات هذه الدول بناءا على عند اندلاع الحرب العالمیة الأولى لاحظ  - 5

أن مركز إدارتها الرئیسي متواجد فیها رغم أنها مملوكة لمواطنین أجانب ویشرف على إدارتها أشخاص ینتمون بجنسیاتهم لدول معادیة، 
سوف یمنعه من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الشركات بإعتبارها أشخاصا  لذلك رأى القضاء أن الأخذ بمعیار مركز الإدارة الرئیسي

اعتباریة وطنیة وفقا للمعیار السابق، وعلى إثر ذلك تم إصباغ الصفة الأجنبیة على هذه الشركات بالنظر لملكیتها وإدارتها التي یسیطر 
یمها أو وضعها تحت الحراسة، واستمر الأخذ بمعیار الرقابة بعد انتهاء علیها مواطنون أجانب ینتمون للدول المعادیة، تمهیدا للقیام بتأم

هشام خالد، شرط الجنسیة : الحرب من جانب محاكم التحكیم والتي أنشأت لحسم المنازعات الناشئة عن الحرب، للمزید من التفصیل یُنظر
  .74ص مرجع سابقوفقا للنظام العربي لضمان الاستثمار، 

في الشركات الكبیرة،  دم تطابق جنسیة المستثمرین في المشروعات الأجنبیة على وجود ارتفاع في عدم التطابق خاصةلقد أكد مؤشر ع  6-
  : منها ما یقرب نصف الشركات التابعة للدول المتقدمة، وما یتجاوز الربع منها في الدول النامیة للمزید أنظر

Rapport sur l’investissement Dans le Monde, Nationalité des Investisseurs : Enjeux et Politiques, Repères et Vue 
D’ensemble, Conférence Des Nations Unies sur Le Commerce et le Développement (CNUCED), Genève, 
Septembre 2016, p 29. 
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یتملكون أغلب رأسماله ولهم الاستثماري اكتساب جنسیة الدولة إذا كان المساهمون الأجانب عنها هم من 
  .1سلطة إدارته، فیحرم من الجنسیة حتى وإن تم تأسیسه في تلك الدولة أو كان مركز إدارتها الرئیسي فیها

وهو ، عدم الاستقرارونظرا لإمتیاز هذا المعیار بطابعه الإستثنائي بإعتبار أنه یتلائم كثیرا مع حالات 
الداخلیة للدول، ولكن رغم ذلك فقد ثبت إعماله في بعض المواضع ما یفسر تراجع الأخذ به في التشریعات 

  . الحمایة الدبلوماسیة وتشجیع الإستثمارات الأجنبیة وحمایتهاحالة مثل 

، 2لقد تبنت الجزائر معیار الرقابة في بعض الاتفاقیات الثنائیة المتعلقة بتشجیع وحمایة الاستثمار
السابقة یختلف تبنیها بین التشریعات الوطنیة من أجل تحدید جنسیة ما یمكن استنتاجه أن المعاییر غیر أن 

 المشروعات الاستثماریة ومدى انتمائها، كما یبقى التساؤل یتمحور حول مدى أخذ اتفاقیات التأمین والضمان
  .بهذه المعاییر سواء ما تعلق منها برابط الجنسیة ذاته أو خارج حدودها الدولي

  المشروع الاستثماري انتماءالدولیة للشرط المزدوج لتحدید  مانالضتبني مؤسسات  :ثانیا

اتفاقیات إنشائها  الشرط المزدوج الذي أخذت به مؤسسات الضمان الدولیة في یختلف مضمون  
على الجمع بین ضابط )CIAGIC(عملت المؤسسة العربیة لتحدید انتماء الأشخاص الاعتباریة، حیث 

  )ب(بینما جمعت الوكالة معیار التأسیس بمركز الإدارة الرئیسي) أ(الجنسیة ومركز الإدارة الرئیسي

  :شرط الجنسیة ومركز الإدارة الرئیسي -أ

والتي تحیلنا  الداخلیةلتشریعات لبجنسیته بالرجوع  اعتباریا اشخصإذا كان تحدید انتماء المستثمر  یتم
معیارا  تفاقیات مؤسسات الضمان الدولیةاولم تحدد ، المعتمد علیها في تحدید الجنسیةإلى إحدى المعاییر 

                                                            
  .75، ص مرجع سابقهشام خالد، شرط الجنسیة وفقا للنظام العربي لضمان الاستثمار،   -1
  :من الاتفاق المبرم بین الجزائر وفرنسا على مایلي 03نصت المادة الأولى فقرة  -2
أو أن یكون هذا الشخص المعنوي .....تشیر إلى كل شخص معنوي مشكل على إقلیم أحد الطرفین المتعاقدین " الشركات"عبارة " 

متعاقدین أو من طرف أشخاص معنویة لها مقرها الاجتماعي مراقبا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من طرف مواطني أحد الطرفین ال
  .."على إقلیم أحد الطرفین المتعاقدین 

، یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین 1994ینایر سنة  2مؤرخ في  01-94من المرسوم الرئاسي رقم  03المادة الأولى فقرة  -
مة الجمهوریة الفرنسیة بشأن التشجیع والحمایة المتبادلة فیما یخص الاستثمارات حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكو 

  .1994ینایر سنة  2، صدرت في 01، ج ر ج ج عدد1993فبرایر سنة  13وتبادل الرسائل المتعلق بهما، الموقعین بمدینة الجزائر في 
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كما فعلت عند اشتراطها الشرط المزدوج القائم على الجنسیة ومركز یتعلق بجنسیة الشخص الاعتباري  معینا
  .1انتمائهالإدارة الرئیسي في تحدید 

من جهة أخرى أضافت الإتفاقیة شرطا آخر لازم وهو أن یكون مركز الإدارة الرئیسي للشخص و 
اري في نفس الدولة التي یتمتع بجنسیتها، ما یعني أن شرط الجنسیة وحده لا یكفي، بید أن هذه الأخیرة الإعتب

قد تكون محددة بمعیار التأسیس لوحده أو معیار الرقابة أو معیار مركز الإدارة، لذلك استوجبت الإتفاقیة أن 
الذي لا یمكن  ط مركز الإدارة الرئیسيیكون شرط الاستفادة من التأمین على الاستثمار مكتملا بتوافر شر 

  .إلى جانب شرط الجنسیة  الاستغناء عنه

حول مسألة الإنتماء بالجنسیة  مؤسسات الضمان الدولیةما یمكن ملاحظته أن الإتجاه الذي أخذت به و 
قیة إنشاء الأخیر في اتفاإذ یتسم بالدقة في تحدید الإنتماء وهذا حسب ما جاء في التعدیل  هو جدیر بالتأیید،

، ویمكن القول أن تبني الاتفاقیة لهذا الشرط المزدوج لقبول الشخص الإعتباري والمتمثل )CIAGIC( المؤسسة
  :2في شرطي الجنسیة ووجود مركز إدارته الرئیسي في ذات الدولة المانحة للجنسیة له غایتان

  ندما جعلت معیار مركز ع الاعتباريتتمثل الغایة الأولى في تجاوز مصاعب تحدید جنسیة الشخص
 الجنسیة، وقد أكدت نصوص الإتفاقیة على إلزامیته، لشرطأساسي مصاحب  شرطالإدارة الرئیسي هو 

 . بإعتبار أن أحكام الإتفاقیة تسمو على أحكام القوانین الداخلیة للدول الأطراف في مجال التطبیق
 ستثماري في دعم الإقتصاد الوطني للدولة أما الغایة الثانیة فتتمثل في معرفة مدى مساهمة المشروع الا

التي ینتمي لها بجنسیته، والوصول لذلك لا یستقیم إلا بتبني المعیار المزدوج في تحدید انتماء 
 .بصفة عامة المشروعات الاستثماریة

یجب التفریق بین حالتین، فإذا  فإنه، الاعتباريجنسیة الشخص  في تعدد الفرض الذي یكون فیه وفي
ملا لجنسیة إحدى الدول التي یمارس الاستثمار فیها فیعد وطنیا بالنسبة لها، أما إذا كان یمارس كان حا

استثماره في دولة لا یحمل جنسیتها رغم تعدد جنسیاته، فیعد بذلك أجنبیا عنها، وأهم معیار لتحدید مدى 
  .3ارتباط الشخص الاعتباري بدولة ما هو المعیار الاقتصادي

                                                            
  .143، ص مرجع سابق یة،ضمانات الإستثمار في الدول العربعبد االله عبد الكریم عبد االله،  -1
  .238، ص مرجع سابقطالب برایم سلیمان،  -2
  .31، ص مرجع سابقهفال صدیق إسماعیل،  -3
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توافر الشروط المطلوبة في  وجوبه أیضا أن نصوص الإتفاقیة قد شددت على ما یمكن ملاحظتو 
المستثمر بعد تاریخ إبرام عقد التأمین وعند المطالبة بالتعویض، سواء ما تعلق منها بشرط الجنسیة لوحده 

ج فیما یخص المستثمر الشخص الطبیعي، أو فیما یخص الشخص الإعتباري بإلزامیة استیفائه الشرط المزدو 
الذي یجمع الجنسیة ومركز الإدارة الرئیسي، حیث إذا تخلفت إحدى هذه الشروط فإنه یحق للمؤسسة القیام 

  .1بتعدیل العقد أو فسخه أو القیام بأي إجراء آخر تراه مناسبا حسب الظروف

وفي هذا الصدد فقد وصف بعض الفقهاء في سیاق تحدیدهم لطبیعة شرط الجنسیة في عقد تأمین 
أنه شرط استمرار، والذي یعني لزوم بقاء المستثمر متمتعا بجنسیة إحدى الدول  الدوليار الإستثم

المتعاقدة،وأن یظل منتمیا للمنطقة العربیة انتماءا فعلیا حسب الشروط الأخرى التي حددتها الإتفاقیة، وهذا 
  :ن ذات العقد على أنهم 4نصت المادة ، وفي هذا الصدد فقد 2منذ إبرام العقد وحتى المطالبة بالتعویض

یجب أن یظل شرط الجنسیة المنصوص علیه في المادة السابقة متوافرا منذ إبرام العقد وحتى "
  ..".مطالبة الطرف المضمون لما یستحقه من تعویض عن الخسائر التي یغطیها العقد

ي یتم فیها جنبي یجب أن یتم النظر لجنسیته في اللحظة الته أن المستثمر الأیرى جانب من الفقو 
 ،3التعاقد معه، حیث أن هذا المعیار معتمد علیه بالنسبة لكثیر من التشریعات الوطنیة المنظمة للاستثمار

وعلیه إذا كان المستثمر طالب التأمین ضحیة خطر غیر تجاري، وكان في الفترة التي یطالب فیها بالتعویض 
ته الرئیسي بالنسبة للشخص الإعتباري وأصبح في فاقدا لجنسیته لأي سبب من الأسباب، أو تغیر مركز إدار 

دولة غیر متعاقدة، أو إذا أصبح خاضعا لرقابة مواطني دولة غیر متعاقدة ففي جمیع هذه الحالات نكون 
لحقها في اتخاذ  )CIAGIC(یعني تحریك المؤسسة أمام سقوط إحدى الشروط اللازمة في المستثمر، ما

 .4لأمر بإنهاء العقد أو فسخه أو أي إجراء آخر تتخذه المؤسسةالإجراء المناسب ضده سواء تعلق ا

  

                                                            
، عقود التأمین من المسؤولیة وضمان الاستثمار في ضوء قاعدة نسبیة أثر العقد ،ریواز فائق حسین نظریُ للمزید من التفصیل  -1

من اتفاقیة إنشاء المؤسسة  17من المادة  2الفقرة  أیضا راجع، 198، ص 2014، لإسكندریةا، المكتب الجامعي الحدیث، الأولىالطبعة 
  .العربیة لضمان الإستثمار

  .104، ص مرجع سابقهشام خالد، شرط الجنسیة وفقا للنظام العربي لضمان الاستثمار،  -2
  .23ص  مرجع سابق،هفال صدیق إسماعیل،  -3
  .105ص  مرجع سابق،للنظام العربي لضمان الاستثمار، هشام خالد، شرط الجنسیة وفقا  -4
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  :شرط التأسیس ومركز الإدارة الرئیسي -ب

في ذات السیاق نجد أن هذه الأخیرة لا تختلف من حیث  (miga) الوكالة فيبالنسبة للشروط المقررة 
شترط في نشاء نجد أنه یُ من اتفاقیة الإ 13تحدیدها لطبیعة هذه الشروط، حیث بإستقرائنا لنص المادة 

الشخص الإعتباري لصلاحیته للتأمین كأصل عام أن یكون مؤسسا في إقلیم إحدى الدول الأعضاء في 
  .1الوكالة، وأن یكون مركز إدارته الرئیسي في ذات الدولة التي تم تأسیسه فیها غیر الدولة المضیفة

أمین المستثمر الشخص الاعتباري إذا أقرت مبدئیا عدم صلاحیة ت (miga)ومعنى هذا أن الوكالة 
كان مؤسسا في الدولة المضیفة، أو كان أغلب رأسماله مملوكا لدول عضو وكانت من بینها الدولة المضیفة، 

  .2كما یشترط في الشخص الاعتباري أن یمارس نشاطه على أسس تجاریة

لشخص الإعتباري ومنه نلاحظ أن الوكالة قد اعتمدت على الشرط المزدوج لتحدید صلاحیة ا
للتأمین، ولكنها لم تشترط وجوب إنتمائه بالجنسیة صراحة والمقترنة بمركز الإدارة الرئیسي كما سلكت في 

، بید أن الشرط المزدوج الذي أقرته الوكالة قائم على الجمع بین معیاري التأسیس ومركز 3ذلك المؤسسة
اتفاقیة الوكالة یحیلنا بصفة غیر مباشرة لمعیار الرقابة الشرط المزدوج الذي أقرته  ، كما أن4الإدارة الرئیسي

والذي على أساسه یستفید المستثمر من خدمة التأمین رغم أن المشروع تم تأسیسه في دولة عضو في الوكالة 
  .وكان مركز إدارته الرئیسي في ذات الدولة

لدولة المضیفة، فقد وإلى جانب اشتراط الوكالة أن یكون المستثمر طالب التأمین غیر منتمي ل
، وأن یثبت اعتبار المستثمرین طالبي (miga)اشترطت أیضا أن تكون الدولة المضیفة عضوا في الوكالة

  .5في الأصل وطنیین االتأمین أجانب عنها، حتى وإن كانو 

                                                            
  .مرجع سابقالمتضمن المصادقة على اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار،  345-95من المرسوم الرئاسي رقم  13المادة  -1
مرجع الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، المتضمن المصادقة على اتفاقیة إنشاء  345-95من المرسوم الرئاسي رقم  1فقرة  13المادة  -2

  .سابق
قبل التعدیل الأخیر في اتفاقیة انشاء المؤسسة العربیة لضمان الإستثمار، كانت المؤسسة تأخذ بالشرط المزدوج الذي یجمع بین معیاري  -3

ركز الإدارة الرئیسي، للمزید من التفصیل الرقابة المقترن بمركز الإدارة الرئیسي، وهذا قبل أن تشترط وجوب توافر الجنسیة المقترن بم
، رسالة ماجستیر، قانون )دراسة مقارنة( ، عقد تأمین الإستثمار الأجنبي ضد المخاطر الغیر تجاریةعلي حسین علوان الغزي: أنظر

  .33، ص 2013خاص، جامعة كربلاء، العراق، 
  .139، ص مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة،  -4
  .406، ص مرجع سابقجابر فهمي عمران،  -5
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في الوكالة یتناقض  المضمون مقاما في دولة مضیفة عضوإن اشتراط الوكالة أن یكون الاستثمار 
ارخا مع هدف ومسعى الوكالة، والمتمثل أساسا في تشجیع انسیاب الاستثمارات إلى الدول النامیة تناقضا ص

وتحسین أوضاعها، بید أنه لو أخذنا بهذا المنظور على إطلاقه لوجدنا أن هناك دول مضطهدة اقتصادیا 
ثمارات الأجنبیة ، مما یعني معه عدم صلاحیة تأمین الاستا وغیر مستفیدة من عضویة الوكالةواجتماعی

وهذا الأمر لا یستقیم، ویستحسن على مجلس إدارة  (miga)الوافدة لهذه الدول بحكم عدم عضویتها في الوكالة
  . الوكالة إعادة النظر في النص القانوني الذي ینظم هذه الحالة

ذت به عن المعیار الذي أخوبحسب رأینا فإن المعیار المزدوج الذي تبنته الوكالة لا یقل أهمیة 
انطلاقا من تعدد معاییر الانتماء المتبناة في  من حیث الأهمیة ، ولا نرى أیة تفرقة بینهما)CIAGIC(المؤسسة

التشریعات الداخلیة من جهة، وكذا اعتماد كل من المؤسسة والوكالة على نفس هذه المعاییر سواء ما تعلق 
  .شخاص الاعتباریةمنها بالمعیار المزدوج ذاته، وبمعیار الجنسیة الخاص بالأ

ركز الشخص الاعتباري في الدولة المتعاقدة، فإنه یتعین تقدیم دلیل المثبت لوجود مبالنسبة لإثبات ت
 المؤسسة لم تبین كیفیة إثبات ذلكمركز إدارته الرئیس الفعلي في إحدى الدول المتعاقدة، والثابت أن اتفاقیة 

ت، بید أن الأمر یتعلق بإثبات واقعة مادیة والتي یرجع في شأنها وكذا القواعد القانونیة التي تحكم هذا الاثبا
بنسبة  نلقانون الدولة التي یدعي الكیان تواجد مركز إدارته الرئیسي فیها، إلى جانب إثبات ملكیة هذا الكیا

  .1للدول الأعضاء 50%

 تشمل كماالمالیة، المبرمة وقیمتها  التأمینعدد عقود  في عملیات التأمین اتساعا ملحوظا شهدت لقد
أصبحت  والتي، لتلك العملیاتفئات المستثمرین من حیث جنسیاتهم وكذا النطاق الجغرافي  ا فيأیضا تنوع

 شملت أیضافحسب، بل  في مؤسسات الضمان الدولیة غیر قاصرة على مستثمري الدول الأعضاء
  .2عضاءالأن الأجانب من غیر جنسیات الدول یالمشتركة، وكذا المستثمر  المشروعات

                                                            
  .89ص  مرجع سابق،هشام خالد، شرط الجنسیة وفقا للنظام العربي لضمان الاستثمار،  -1
  .222، ص مرجع سابقرمضان علي عبد الكریم دسوقي عامر،  -2
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تأمین المستثمر الأجنبي دون ضابط الانتماء لتشجیع انسیاب الاستثمارات : الثالثالمطلب 
  الأجنبیة

انتماء المستثمر للدولة المضیفة من أجل  عدم الدولیة على إلزامیة الضمانرغم تشدید مؤسسات 
لمستثمر الأجنبي شخصا طبیعیا أو الاستفادة من التغطیة التأمینیة التي توفرها هاته المؤسسات، سواء أكان ا

 كل منهما قد أوردت السابقتین تفاقیتي الضمانااعتباریا حسب شروط الانتماء المقررة سابقا، إلا أن كل من 
 ،الساحة الدولیةاستثناءات على الشروط السابقة استدعتها التطورات الاقتصادیة والمالیة الحاصلة في 

تشجیع استقطاب  التوجه نحو الدولیة والقائمة أساسا على ضمانالواستجابة لأهداف وأغراض مؤسسات 
  .أنواعهاعلى اختلاف  الدولیةالاستثمارات 

المستثمرین الذین  التأمین لیشملالدولیة بإمتداد  الضمانمؤسسات  سمحتوعلى أساس ذلك فقد 
 فیها تكون في الحالة التي كذا جواز التأمینو ة التي یرغبون بالاستثمار فیها، یثبت انتماؤهم للدولة المضیف

لا ینتمي لدولة  الذي جنبيالأ المستثمرحالة  الدولیة، أو الضمانالدولة المضیفة لیست عضوا في مؤسسة 
حسب طبیعة المستثمر  تختلف هذه الاستثناءات وجمیعالدولیة،  الضمانمستفیدة من عضویة مؤسسات 

كان ، أو )الفرع الأول(غیاب الجنسیة المطلوبة الأجنبي إن كان شخصا طبیعیا یستفید من التأمین رغم
شخصا اعتباریا یحصل هو الآخر على التغطیة التأمینیة بناءا على اجتهادات وسلطات تقدیریة تقررها 

  ).الفرع الثاني( الدولیة ذاتها حسب الحالات والاستثناءات المتفق علیها في اتفاقیات إنشائها  الضمانمؤسسة 

  الاستثمارات الأجنبیةاستقطاب لتشجیع  جنسیةالشرط إسقاط : الفرع الأول

شرط الجنسیة وإسقاطه في بعض الحالات التي عن  بالتخلي یةمؤسسات الضمان الدول سمحتلقد 
تأمین المستثمر المنتمي بجنسیته للدولة أجازت تقتضیها أولویات التأمین وتشجیع الاستثمار الدولي، حیث 

  )ثانیا(شرط الجنسیة في حالة تأیید الاستثمار، كما تخلت عن )أولا( المضیفة 

  تأمین المستثمر الأجنبي المنتمي إلى الدولة المضیفة: أولا

إثبات  یمكن لمؤسسات الضمان الدولیة تأمین المستثمر الأجنبي المنتمي للدولة المضیفة في حالة  
إلى جانب ظرورة ) أ(ضیفةهذا الأخیر بأن أصول الاستثمار قد تم تحویلها من الخارج نحو الدولة الم

  :)ب(الحصول على موافقة من الدولة المضیفة ذاتها على اعتباره أجنبیا عنها
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  :إثبات تحویل أصول الاستثمار نحو الدول المضیفة -أ

المستثمر الأجنبي في  تأمینمن  مؤسسات الضمان الدولیةالذي یمنع  حول السببلقد ثارت تساؤلات 
 هذالمطلوبة أو كان متمتعا بجنسیة الدولة المضیفة، إذ یرى جانب من الفقه أن جنسیة اللحال لم یكن حائزا 

امتداد التأمین  غیر أن مسألة، 1ستبعاد یرجع إلى اعتبارات سیاسیة وسیادة الدولة على قراراتها ومواطنیهالاا
تبرم عقد التأمین  الضمان لا مؤسسةلمستثمري الدولة المضیفة لا یعد مساسا بسیادة هذه الأخیرة، طالما أن 

ما تعلق منها بالأخطار المؤمنة وقیمة التعویض  خاصة، عملیة الإبرامإلا بعد موافقة الدولة المضیفة على 
من  15قد أوردت هذه الحالة، وتقابله المادة (miga) الوكالة إنشاءمن اتفاقیة  15حیث نجد نص المادة 
  .2اتفاقیة انشاء المؤسسة

الضمان  مؤسسةبین رعایاها المستثمرین و  التأمین لمضیفة على إبرام عقدومنه فإن قبول الدولة ا
محل  مؤسسة الضمانرعایاها، وقبول حلول لآداء التعویض المستحق بیعني التزامها بإرادتها المحضة 

سیشكل مساسا بسیادتها فلها  التأمین برام عقدإالمستثمر الوطني للمطالبة بالتعویض، وفي حالة الشك في أن 
  .3لسلطة الكاملة في رفض إبرامه مسبقا فهي سیدة القرار في ذلكا

التأمین لمجرد حیازته لجنسیة  فرصة الاستفادة من عقدویبدو أن فكرة حرمان المستثمر الأجنبي من 
، نظرا لما یحمله هذا الشرط من تضارب مع ما تهدف له 4قد لاقت رفضا عند البعض الدولة المضیفة

، وخاصة ما تعلق منها بتشجیع جذب رؤوس الأموال إلى المنطقة یة بصفة عامةمؤسسات الضمان الدول
وتشجیعا لمتطلبات  عضویة هذه المؤسسات الدولیةالعربیة، ودعم استمرار حركتها بین الدول المنظمة إلى 

أن من هذا الشرط بأنه من الناحیة الإقتصادیة یتم الحكم على  موقفه الاتجاه الرافضالتنمیة، وقد برر 

                                                            
ما اتخذته من حیث أن العرف الدولي لم یسبق له وأن ألزم الدولة بآداء تعویضات لمواطنیها مقابل الأضرار اللاحقة بهم بسبب  -1

ار اجراءات سیاسیة كالتأمیم أو المصادرة، إضافة لذلك فإن ما هو سائد في القانون الدولي العام لا یلزم الدولة بتعویض رعایاها عن الأضر 
أن تتجاوز  التي أصابتهم نتیجة الإجراءات السیاسیة التي قامت بها الدولة، ومعنى هذا أن الإجراءات التي تباشرها هذه الأخیرة لا یمكن

آثارها الحدود الإقلیمیة لها، كما أن الخوض في كفایة مبلغ التعویض أو في مشروعیة تلك الإجراءات وغیرها من المسائل المشابهة، یكون 
طالب برایم سلیمان، الضمانات التشریعیة لحمایة الاستثمار : من اختصاص محاكم هذه الدولة دون سواها، للمزید من التفاصیل یُنظر

  . 118، ص مرجع سابق ، وهشام خالد، شرط الجنسیة وفقا للنظام العربي لضمان الاستثمار،261، ص مرجع سابقلأجنبي، ا
یشترط لإبرام عقود التأمین حصول المؤمن له مسبقا على إذن : "...على أنه 6من اتفاقیة انشاء المؤسسة في فقرتها  15تنص المادة  -2

  ...".قطر المضیف، بتنفیذ الاستثمار وبالتأمین علیه لدى المؤسسة ضد المخاطر المطلوب تغطیتهامن السلطة الرسمیة المختصة بال
  .262، ص مرجع سابقطالب برایم سلیمان،   -3
  .112، ص مرجع سابقهشام علي صادق، النظام العربي لضمان الإستثمار ضد المخاطر الغیر تجاریة،   -4
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بغض النظر عن جنسیة مالكه، وبالتالي  الإستثمار یعد أجنبیا بمجرد ثبوت تحویل أصول جدیدة من الخارج
 . 1ستحسن أن یكون إصباغ الصفة الأجنبیة على الإستثمار دون الشخص المالك لهیُ 

ي الصفة الأجنبیة على رأس المال الإستثماري والمستثمر الأجنب إصباغوبموجب هذا المعیار یتم 
معا، مما یؤدي معه إلى إضعاف دور الجنسیة كضابط لتحدید طبیعة الاستثمار وصفة المستثمر واعتبارها 
كمجرد عنصر سلبي في الموضوع مقابل مصدر رأس المال الذي یعد عنصرا إیجابي في ذلك، وعلى أساس 

  .2هذا العنصر یتم التمییز بین الإستثمار الوطني والإستثمار الأجنبي

من تشجیع المواطنین العرب المالكین )CIAGIC(السابق یتوافق مع ما تهدف له المؤسسة  والتحلیل
لثروات ضخمة في الخارج على استثمارها داخل دولهم في إطار تحقیق مسعاها الأساسي المتمثل في إنجاح 

ضخمة  سیاسة التوطین المالي، حیث أن هناك العدید من المستثمرین العرب الذین یملكون رؤوس أموال
الدولة تمكنهم من إقامة مشاریع اقتصادیة تنمویة في بلدانهم، وبالتالي فإن مشكلة الإنتماء وحیازة جنسیة 

  .تحول بینهم وبین الإستفادة من الحمایة المقررة بموجب عقود التأمین المضیفة التي ینتمون لها

رة اشتمال عقد التأمین وفي الحقیقة فإن استقامة الرأي الذي نادى به بعض الفقهاء حول ظرو 
الأمر الذي دعاها  ،قد لاقت استجابة من المؤسسة الدولة المضیفةللمستثمرین الأجانب الحائزین لجنسیات 

إلى تقریر جواز قبول هؤلاء المستثمرین كمؤمن لهم، والذین تكون استثماراتهم مقامة في نفس الدولة التي 
، وهذا حسب التعدیل الأخیر الذي قام 3الهم متأتیة من الخارجیتبعونها بجنسیاتهم شریطة أن تكون رؤوس أمو 

  :من اتفاقیة الإنشاء على ما یلي 15من المادة  2به مجلس الإدارة في المؤسسة حیث نصت في الفقرة 

  :....كما یجوز للمؤسسة وفقا للضوابط التي یقررها مجلس الإدارة وبناء على اقتراح المدیر العام"
ت المواطنین العرب لأموالهم المتأتیة من الخارج في الدول العربیة التي ینتمون إلیها تأمین استثمارا -ب

  ".بجنسیاتهم

                                                            
  .196ص مرجع سابق،  ریواز فائق حسین،  -1
 :بحث منشور في الموقع الإلكتروني ،2006لسنة  13الصفة الأجنبیة في قانون الإستثمار رقم  تأثیر عبد الرسول عبد الرضا،  -2
 www.uobabylon.edu.iq   
ائزا لأكثر من جنسیة واحدة، وكان من بینها جنسیة بلده، یتوافق هذا الإحتمال خاصة في الفرض الذي یكون فیه المستثمر الأجنبي ح -3

، وینوي تحویله إلى بإعتبار أنه یملك الجنسیة الفرنسیة أیضا ومثال ذلك المستثمر الجزائري الذي یملك مشروعا استثماریا في فرنسا
  .الجزائر
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حول قابلیة المستثمرین  )CIAGIC(ومنه فإن النص السابق یمثل استجابة صریحة من قبل المؤسسة
 الذین ینتمون لها الدولة المضیفةللإستفادة من خدمة التأمین على استثماراتهم المقامة في  الوطنیین

بجنسیتهم، وقد لقي هذا القرار استحسانا كبیرا لدى الفقه، والذي جاء مع التعدیل الأخیر للإتفاقیة المنشأة 
، والذي تضمن إلغاء الفقرة التي تمنع استفادة المستثمر العربي من التأمین متى كان فردا من 1للمؤسسة

  .2مواطني القطر المضیف

أي أنه أصبح  یكتسب المستثمر الأجنبي جنسیة وطنیة خلال عملیة الاستثمار دق وتجدر الإشارة من أنه
القواعد العامة التي مفادها أن ما یترتب من حقوق والتزامات بناءا على یتم تطبیق وفي هذه الحالة  ،وطنیا

الة أثرا فوریا في هذه الح الوطنیة الصفة السابقة لا یمسها المركز الجدید، بمعنى أنه یكون لإكتساب الجنسیة
یتجلى خاصة في حالة تحویل الأرباح للخارج، فإذا كانت الدولة تضع قیودا على مواطنیها، فإن هذه القیود 

  .3لا تطبق على الوطني الطارئ إلا من تاریخ اكتسابه جنسیة الدولة

  بأجنبیة المستثمر المضمونالدولة المضیفة  إقرار -ب

 ،من التأمین لدیهاالمستثمر الوطني ستفادة إمكانیة ا من حیث (miga)الوكالة وجهة نظر ولا تختلف   
 المال لرأس المصدرة الدول رعایال التأمین أهلیة إقرار من خلال  الوكالة في الممیزة العناصر ىحدإ إذ تعد

 الأصلیة دولهم خارج من استثمارها المراد الأصول قدوموذلك في حالة إثبات  ،المضیفة الدولة مواطني كذاو 
 4بلدانهم إلى وإعادتها موالالأ رؤوس على استرجاع الأعضاء الدول مساعدة هو الحكم هذا من الغرضو 
یمكن للدولة المضیفة في ، غیر أنه 5المخاطر السیاسیة ارتفاع بسبب السابقةالتي خرجت منها في السنوات و 

ا لها، وهو ما یتفق مع الوكالة الاعتراض على تقدیم التأمین للمستثمر لو كان هذا الأخیر منتمی
  .6من حیث المبدأ )CIAGIC(المؤسسة

                                                            
ر العربي الذي یستثمر في بلده المضیف مع تعدیل اتفاقیة تم تضمین قرار الاستفادة من الحمایة بموجب عقود التأمین بالنسبة للمستثم  -1

  .9/4/2010إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار بتاریخ 
ویشترط في جمیع الأحوال ألا یكون المؤمن له فردا : ...قبل التعدیل على مایلي 1فقرة 17حیث كان ینص الجزء الأخیر من المادة  -2

  .من مواطني القطر المضیف
  .31ص  مرجع سابق،فال صدیق إسماعیل، ه -3

4 - T. M. Ocran, op cit, p 349. 
، دون طبعة، دار النهضة العربیة للنشر حمایة الاستثمار الأجنبي في ضوء قواعد القانون الدولي العامماهر جمیل أبوخوات،  -5

  .107، ص 2014والتوزیع، القاهرة، 
  .321ص  مرجع سابق،لأجنبي، هشام علي صادق، الحمایة الدولیة للمال ا -6
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مكانیة تأمین المستثمر المنتمي بجنسیته للدولة المضیفة إیمیز الوكالة عن المؤسسة هو أن  لكن ما
یتوجب فمتى كان حاملا لجنسیة القطر المضیف الشخص الطبیعي جاء مختلف نسبیا، بید أن المستثمر 

موافقة الدولة المضیفة على  یتمثل في لتأمین وجوب توافر شرط إضافي آخرا لقبوله كطرف في عقدعلیه 
توافر شرط تحویل الأصول المستثمرة من خارج الدولة المضیفة والذي  إلزامیة، إلى جانب عنهااعتباره أجنبیا 

دولة المضیفة بتأمین المستثمر المنتمي بجنسیته لل(miga) إن سماح الوكالة، وبالتالي ف1أقرته المؤسسة أیضا
یدل على أن الاستثمار لا یكون أجنبیا أو وطنیا بجنسیة مالكه، بل كله بعد تقدیمهما لطلب مشترك، فذلك 
  .2یكون كذلك بحسب توطنه أو إقامته

التي تكون مؤسسة في الدولة المضیفة وتباشر  الاعتباریةوهذا الحكم ینطبق أیضا على الأشخاص 
، ولكن شریطة أن یأتو 3غالبیة رأسمالها مملوكا لمواطني الدولة المضیفة فیها نشاطها الرئیسي، أو یكون

موافقة من الدولة المضیفة لعدهم أجانب  واستصداربأصولهم الإستثماریة من الخارج لإستثمارها في دولهم، 
یة تقدیم طلب مشترك بین المستثمر والدولة المضیفة لمجلس الإدارة للتصویت علیه بالأغلبینتهي بعنها 

بعد وهذا یعني أن المستثمر الوطني إذا كان شخصا اعتباریا یمكنه إبرام عقد التأمین مع الوكالة ، 4الخاصة
 أجنبیاقد جيء بها من الخارج، وبعد إقرار الدولة المضیفة بإعتباره  المزمع إقامته ثبوت أن أموال المشروع

  .5عنها

الطلب المشترك السابق الإشارة له بل لم تشترط تقدیم  )CIAGIC( فالمؤسسةوعلى خلاف ذلك 
الإستثمارات  قدومتشجیع  سیدعم، وهذا الإستثناء 6اكتفت بإثبات أن تكون رؤوس الأموال آتیة من الخارج

الأجنبیة خاصة للدول النامیة، إذ تكون مسألة التنمیة والرغبة الجادة محل أولویة لدى المستثمر طالب 
  .7للنهوض ببلدهه طني دورا بارزا یدفعن للشعور الو التأمین، إذ لا شك أ

                                                            
  .199ص  مرجع سابق،ریواز فائق حسین، -1
  .285ص  مرجع سابق،رواء یونس محمود النجار،  -2
  .437ص  ،مرجع سابققادري عبد العزیز،   -3
لة الدولیة المتضمن المصادقة على اتفاقیة إنشاء الوكا 345-95من المرسوم الرئاسي رقم  13من المادة  3للمزید أنظر الفقرة   -4

  .199ص  مرجع سابق،، عقود التأمین من المسؤولیة وضمان الاستثمارریواز فائق، : ، أنظر أیضامرجع سابقلضمان الاستثمار، 
  .406ص  ،مرجع سابقجابر فهمي عمران،   -5
  .من اتفاقیة إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 02فقرة  15المادة  -6
  .290ص  مرجع سابق،ء یونس محمود النجار، روا -7
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حول الاستثناءات السابقة أنها من الناحیة الإیجابیة تمثل مخرجا لمشكلة رؤوس  تهظوما یمكن ملاح
یعتریها نوع  الأموال المملوكة لمستثمرین یرغبون في توطینها في دولهم الأصلیة، غیر أنه من الناحیة السلبیة

تمثل عائقا أمام المستثمر خاصة إذا كان وطنیا وكان موجها استثماره  من اللبس والغموض، فمن جهة هي
بإعتبار  للدولة المضیفة، بحیث یصبح قبوله كطرف في عقد التأمین مع الوكالة مرهونا بقبول الدولة المضیفة

 ، ولم تسایر اتجاه المؤسسة التي اكتفت بإثبات تحویل الأموال الخاصةمن عدمه المستثمر أجنبیا عنها
الوطني المستثمر بالمشروع من الخارج دون اشتراط وجود موافقة صریحة من الدولة المضیفة على اعتبار 

 .أجنبیا عنها

  التخلي عن شرط الجنسیة في حالة تأیید الاستثمار: ثانیا

التي تتضمن  من خلال إقرار حالة التأیید الشخصي لإبرام عقد التأمیننطاق الوسعت الوكالة من  لقد
، حیث لا یشترط في المستثمر طالب التأمین ي عن شرط الإنتماء بالجنسیة وغیرها من ضوابط الانتماءالتخل

ما یسمح  للمستثمرین من غیر الدول الأعضاء في اتفاقیة ، الأعضاءأن یكون متمتعا بجنسیة إحدى الدول 
  .1عقد التأمین بإبرام(miga)إنشاء الوكالة 

 امعین مقابل التزامه استثمار تأمینعضو في الوكالة بطلب دولة یقصد بتأیید الاستثمارات قیام و 
الناتجة ، ویتم الاحتفاظ بالأقساط والذي یعد التزاما احتمالیا تؤیدهبمبلغ الضمان الذي بالمشاركة في الخسارة 

التعویض  مبلغ حیث یتم خصم، 2في حساب منفصل یسمى صندوق الاستثمارات المؤیدةتأیید الاستثمار  عن
  .3الدولیة إنشاء الوكالة من ملحق اتفاقیة 2فقرة  2مادة لل وفقا وهذا بالتأمین من ذات الصندوق متعلقال

بالمشاركة في أي خسارة ناشئة عن تلتزم الدول الأعضاء المؤیدة  في حالة استنفاذ موارد الصندوقو 
جموع مبالغ الضمانات التي م إلىتأمین استثمار مؤید، كل بنسبة المبلغ الإجمالي للضمانات التي أیدها 

                                                            
  .285ص  مرجع سابق،رواء یونس محمود النجار،  -1
المتضمن المصادقة على اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة  345-95من المرسوم الرئاسي رقم  1فقرة أولى من الملحق رقم  2المادة  -2

  .مرجع سابقلضمان الاستثمار، 
  .439ص  سابق، مرجعقادري عبد العزیز،  -3
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أیدها جمیع الأعضاء، ویتحدد الحد الأقصى لمسؤولیة العضو بالحد الأقصى للمسؤولیة الاحتمالیة في ظل 
  .1جمیع الضمانات التي أیدها ذلك العضو من وقت لآخر

اء وتكون صالحة للتأیید الاستثمارات المقامة في أقالیم الدول الأعضاء خاصة الدول النامیة الأعض
من اتفاقیة الوكالة  14مفهوم المادة  استنادا إلىومنه یجوز ، 2والتي یباشرها مستثمرون مهما كانت جنسیتهم

أیة دولة ولو لم تكن من الدول النامیة في حالة الاستثمارات  المقامة فيإبرام عقود التأمین على الاستثمارات 
  .3المؤیدة

والتي من اتفاقیة سیول  1من الملحق 1فقرة  الأولىمادة وعملیة التأیید تجد أساسها القانوني في ال
وما ، 4ضمان استثمار ینفذه مستثمر مهما كانت جنسیته(miga)تخول لأي عضو أن یطلب من الوكالة 

یمكن ملاحظته أن الأصول التي ستحتفظ بها الوكالة في صندوق الاستثمارات المؤیدة تكون مستقلة عن 
تكون مسؤولة في أصولها الخاصة عن عملیات التأیید وهذا ما أشارت له  ، حیث لن(miga)أصول الوكالة

  .5المرفق بالاتفاقیة 1من الملحق  6المادة 

مادامت تؤیدهم  الأعضاءمن رعایا الدول  افلا یشترط في المستثمرین أن یكونو  12و 11وطبقا للمادة
تثمار مما یعكس اهتمامها البالغ یمكن للدولة المضیفة المشاركة في تأیید الاسحتى أنه دولة عضو، 

فیجوز  ،6تعطي الوكالة أولویة للاستثمارات المؤیدة من الدولة المضیفةو بالاستثمار ویقلل من المخاطر، بل 

                                                            
دراسة في أحكام اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة ( عبد االله عبد الكریم عبد االله، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة ضد المخاطر غیر تجاریة، -1

  .313، ص مرجع سابق، )لضمان الاستثمار
صادقة على اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان المتضمن الم 345-95من المرسوم الرئاسي رقم  1من الملحق رقم  1فقرة  6المادة  -2

  .مرجع سابقالاستثمار، 
  .289ص  مرجع سابق،رواء یونس محمود النجار،  -3
  .438، ص مرجع سابققادري عبد العزیز،  -4
قیة إنشاء الوكالة الدولیة دراسة في أحكام اتفا( عبد االله عبد الكریم عبد االله، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة ضد المخاطر غیر تجاریة، -5

  .313ص  مرجع سابق،، )لضمان الاستثمار
المتضمن المصادقة على اتفاقیة إنشاء الوكالة  345-95من المرسوم الرئاسي رقم  1من الملحق رقم  3راجع المادة الأولى فقرة  -6

  .مرجع سابقالدولیة لضمان الاستثمار، 
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، ویبرر السماح بعملیات بما في ذلك الدول المتقدمة للأعضاء تأیید استثمارات في أي من الدول الأعضاء
 .1المالیة بحاجة لإستثمار فوائضهادول نامیة  التأیید في الدول المتقدمة لوجود

برام عقد التأمین خاصة في من إمستثمرین ال هو تمكینمن أهم الآثار الإیجابیة لتأیید الاستثمارات 
، كما یساعد الأعضاء الذین لا غائبا لإحدى الدول الأعضاءبالجنسیة شرط الانتماء  یكون فیهاالأحوال التي 

توفیر تلك الحمایة عن طریق نظام التأیید لتغطیة الاستثمارات التي یقوم بها  من نيیتوفر لدیهم برنامج وط
 بماأداة لتنویع المخاطر ك ومن جهة أخرى ترى بعض الدول الأعضاء في الوكالة نظام التأییدمستثمروهم، 
الالتزام بالمسؤولیة الالتزام بجزء من المسؤولیة الاحتمالیة لصندوق الاستثمارات المؤیدة بدلا من بیسمح لهم 

كما یفسر سبب الاستغناء عن  ،2الاحتمالیة عن المخاطر التي یقومون بتأمینها عن طریق برامجهم الوطنیة
شرط الجنسیة في حالة تأیید الاستثمار من قبل الدولة المؤیدة من منطلق أن العامل المهم في تغطیة الخسارة 

  .3ید الاستثمار من جانب دولة عضوعند وقوعها لن یكون جنسیة المستثمر، بل تأی

مائیة، حیث ئتبالقوة الإ تمتعهافترض من شأن عملیات التأیید الإفادة من ائتمان الدول المؤیدة التي یُ و 
تفرض الاتفاقیة على الوكالة الأخذ بعین الاعتبار في إصدار قرار التأیید مدى قدرة العضو المؤید على الوفاء 

عقد تأمین الاستثمار وضمان ما یدعم الضمان المالي ل وهو، 4أییده للاستثمارالمترتبة على ت بالتزاماته
عقد  في تفعیل تسهمتجاري، وبالتالي فإن عملیة التأیید  غیر التعویض الفعلي في حالة وقوع أي خطر

  .التأمین بما یتماشى مع متطلبات حمایة الاستثمارات وتشجیعها

من اتفاقیة المؤسسة  15عو إلى ظرورة إضافة فقرة للمادة ونحن بدورنا نساند توجه الفقه الذي ید
)CIAGIC( تتضمن السماح بتأمین استثمارات یؤیدها أي عضو من أعضاء المؤسسة، وذلك اقتداءا بعمل

الوكالة نظرا إلى تشابك العلاقات الاقتصادیة العربیة وغیر العربیة وحجم التقارب الاجتماعي والثقافي 

                                                            
دراسة في أحكام اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة ( الاستثمارات الأجنبیة ضد المخاطر غیر تجاریة،عبد االله عبد الكریم عبد االله، ضمانات  -1

  .115-314، ص مرجع سابق، )لضمان الاستثمار
  .439ص  مرجع سابق،قادري عبد العزیز،  -2
  .557، ص مرجع سابق أهم المسائل الخلافیة في تكوین هیئة دولیة لضمان الاستثمارات الأجنبیة،إبراهیم شحاتة،  -3
دراسة في أحكام اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة ( عبد االله عبد الكریم عبد االله، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة ضد المخاطر غیر تجاریة، -4

  .316ص  مرجع سابق،، )لضمان الاستثمار
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استثناءا آخر عن  بإعتبارهعد بلا شك على إنجاح مبدأ تأیید الاستثمارات في المؤسسة والسیاسي، الذي سیسا
  .1إعمال شرط الجنسیة

أن مؤسسات الضمان الدولیة قد تتخلى عن معیار الإنتماء القائم على رابطة  نخلص مما تقدم
في تحدید أجنبیة المشروعات والذي یمثل الأصل العام، وإحلال المعیار الإقتصادي الجنسیة للدولة المتعاقدة 

الاستثماریة الذي یقوم على إثبات قدوم رؤوس الأموال الخاصة بالمشروع من خارج الدولة المضیفة، وذلك 
لتمكین المستثمر من تأمین استثماراه الموجه نحو الدولة المضیفة المنتمي لها، مما یفید أن مؤسسات 

الحاصلة، وهو ما یعكس مرونة نصوصها وقدرة التعامل  الضمان تعمل على مواكبة التطورات والمستجدات
  .مع الحالات المستعصیة

الرقابة كبدیل عن الشرط المزدوج في تحدید انتماء المشروع  تبني معیار: الفرع الثاني
  الاستثماري

الجنسیة ومركز الإدارة  شرطي القائم علىعن الشرط المزدوج  مؤسسات الضمان الدولیة قد تتخلى
أو في لإحدى الدول المتعاقدة في الفرض الذي یكون فیه المستثمر الأجنبي غیر منتمي بجنسیته الرئیسي 

لإحدى الدول المتعاقدة  اموجه الاستثماركون ویخارج هذه الدول،  للمشروعوجود المركز الرئیسي  حالة
صا المستثمر شخ لأحوال التي یكون فیهاالأعضاء بإعتبارها دولا مضیفة، وینطبق هذا الحكم أیضا في ا

إلى الدول الأجنبیة  الاستثماراتهمیة استقطاب أ مؤسسات الضمان الدولیة على، وذلك إدراكا من 2یاطبیع
  .، وما لها من دور في تطویر اقتصادیات الدول في المنطقةالنامیة

ه قد تم نجد أن )CIAGIC(من اتفاقیة المؤسسة 17الثاني من الفقرة الأولى من المادة  للبندوبرجوعنا 
  : الأصل العام، حیث نصت على ما یلي باعتبارهماإیراد استثناءات على الشرطین السابق بیانهما 

ومع ذلك یجوز بقرار من مجلس الإدارة أن یقبل الشخص الإعتباري طرفا في عقد التأمین، رغم وجود " 
 تقل عن خمسین مركزه الرئیسي في قطر غیر متعاقد بشرط أن یكون هذا الشخص مملوكا بنسبة لا

                                                            
  .195، ص مرجع سابقعاطف إبراهیم محمد،  -1
كما یجوز للمؤسسة وفقا للضوابط التي یقررها :" على ما یلي 2ء المؤسسة في البند الأول من الفقرة من اتفاقیة إنشا 15تنص المادة  -2

  : مجلس الإدارة وبناءا على اقتراح المدیر العام
  ..".تأمین الإستثمارات الأجنبیة العائدة لمستثمرین من غیر جنسیات الدول المتعاقدة في الدول الأعضاء -أ
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ق علیها التي تنطب الاعتباریةبالمائة لواحد أو أكثر من الأقطار المتعاقدة أو مواطنیها أو الأشخاص 
  ..".علیها في هذه الفقرة للقبول كطرف في عقد التأمین الشروط المنصوص

لمشروع بمعیار الرقابة عندما اشترطت بالنسبة ل )CIAGIC(إنشاء المؤسسة اتفاقیةوبالتالي أخذت 
حدى الدول المتعاقدة أن یكون هذا الأخیر مملوكا بنسبة إالاستثماري الذي لا یكون مركز إدارته الرئیسي في 

لواحد أو أكثر من الأقطار المتعاقدة أو مواطنیها أو الأشخاص الإعتباریة المستوفیة  %50لا تقل عن 
المشتركة التي تكون في  الاستثماراتض ، وذلك مراعاة لطبیعة بع17للشروط المنصوص علیها في المادة 

تم  ومنه فإن هذا التعدیل، 1القطاع المالي والمصرفي مادامت هناك دواعي لتحقیق المصلحة الاقتصادیة
التي تكون حصصها وأسهمها مملوكة بصفة جوهریة لدولة  الاستثماراتكي یمتد عقد التأمین إلى إیراده 

  .2في الاتفاقیة غیر متعاقدةفي دولة  سيالذي یقع مركز إدارتها الرئی فرضفي ال وذلكمتعاقدة أو لمواطنیها، 

وفي الأحوال التي لم یتوفر فیها الشرط المزدوج الذي أقرته فإنها تأخذ هي الأخرى  أما بالنسبة للوكالة
مین والذي من خلاله یسمح للمستثمر الأجنبي إذا كان شخصا اعتباریا من إبرام عقد التأ، 3بمعیار الرقابة

، ما یعني أن الوكالة لم تحدد 4عندما یكون غالبیة رأسماله مملوكا من طرف عضو أو أكثر أو لمواطنیها
، بل قضت %50النسبة المطلوبة لوجود الرقابة على المشروع الاستثماري كما في المؤسسة والمحدد بنسبة 

  .المشروع الاستثماري بإشتراط تملك دولة متعاقدة أو أكثر أو أحد رعایاها لأغلبیة رأس مال

وفي سیاق الحدیث عن العلاقة بین شرط الرقابة القائم على تملك غالبیة رأس المال وبین السیطرة 
بالتأمین على  )CIAGIC(هناك بعض الحالات التي قد تسمح فیها المؤسسة ف الفعلیة على إدارة المشروع،

، غیر أن إدارتها وتوجیهها تسیطر علیه عناصر غیر استثمارات أجنبیة یتوافر فیها شرط الرقابة السابق بیانه
حالة الشركة متعددة الجنسیات التي یقضي نظامها القانوني بخضوع كافة فروعها لسیطرة ورقابة  مثلعربیة 

وجود نسبة السیطرة على رأس المال في المشروع الدولي المشترك لا تدل دائما على یعني أن  ماالشركة الأم 
  .5المشروع ىسیطرة إداریة عل

                                                            
  .239، ص مرجع سابقن، طالب برایم سلیما -1
  .197ص  مرجع سابق،ریواز فائق حسین،  -2
  .139ص  ،مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة،  -3
  . 437ص  مرجع سابق،قادري عبد العزیز،  -4
  .137-136ص ص  مرجع سابق،عصام الدین مصطفى بسیم،  -5



   الاستثمار الدولي وتشجیع انسیابھالفصل الأول             استجابة شروط الإبرام الشخصیة لمتطلبات حمایة 
 

85 
 

منع تملك الدولة  ما یفید )CIAGIC(بمقابل ذلك لیس هناك ما یشیر في إتفاقیة إنشاء المؤسسة 
أو أحد رعایاها لحصص وأسهم المشروع الاستثماري، إذ یكفي أن لا یقع مركز الإدارة ذاتها المضیفة 

بصفة جوهریة لها أو  الرئیسي للمشروع في الدولة المضیفة حتى وإن كانت حصصه أو أسهمه مملوكة
، ما یعني أن مساهمة الدولة المضیفة أو رعایاها في رأسمال المشروع وسیطرتهم علیه یبقي 1لمواطنیها

  .الاستثمار قابلا للتأمین علیه

حیث  ،الأشخاص الاعتباریة الولیدةنجد تأمین  معیار الرقابةومن أكثر الحالات التي ینطبق علیها 
الذي حدد فیه الأشخاص الاعتباریة التي یمكنها الاستفادة  1977لسنة  3رقم ر القراأصدر مجلس المؤسسة 

مؤسسة، وهي المؤسسات في اتفاقیة ال أعضاءغیر  دولمن التأمین رغم وجود مراكزها الرئیسیة في 
  : المصرفیة الاستثماریة والأشخاص الاعتباریة المتولدة عنها، وقد نص هذا القرار على أنه

من نفس المادة،  9والفقرة  10من المادة  2المعدلة والبند م من الفقرة  17على المادة  بعد الإطلاع" 
من اتفاقیة المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، وبناءا على اقتراح المدیر العام مع مراعاة  16والمادة 

ضمان مع المؤسسات من الاتفاقیة یفوض المدیر العام في إبرام عقود ال 16الأولویات الواردة في المادة 
المصرفیة والاستثماریة والأشخاص الاعتباریة الولیدة عنها برغم وجود مراكزها الرئیسیة في أقطار غیر 

  ."متعاقدة

یساهم في ملكیة حصصه أو أسهمه مستثمرون تنطبق  كل مشروعویقصد بالشخص الاعتباري الولید 
، ومستثمرون تنطبق علیهم شروط البند الثاني من 17علیهم شروط البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 

،على ألا یقل حاصل نسبة ملكیة حصصه أو 1976لسنة  7الفقرة الأولى والصادر بمقتضى القرار رقم 
 ،17أسهمه بصفة مباشرة للمستثمرین الذین تنطبق علیهم شروط البند الأول من الفقرة الأولى من المادة

من حصصه أو أسهمه بصفة غیر مباشرة عن طریق المستثمرین الذین تنطبق  ومضافا إلیها نسبة ما یملكونه
الاعتباریة الولیدة  الأشخاصومن أمثلة  %50عن  17علیهم شروط البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 

  .2نجد البنك العربي الأوربي

                                                            
  .199ص  مرجع سابق،ریواز فائق حسین،  - 1
  .462ص  ،ابقمرجع سقادري عبد العزیز،  -2
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والأسهم المالیة العربیة  المزدوج المؤسسات المصرفیة أو أسواق البورصة الشرطستثنى من إعمال یُ و 
الإقبال و للاتجاه المتزاید  بالنظرالأجنبیة المشتركة التي تكون مراكزها الرئیسیة غالبا خارج الوطن العربي، إذ 

 التوجهومرد هذا ، 1على هذا النوع من الاستثمارات، فقد تم اعتماد معیار الرقابة لإحتوائها في عملیة التأمین
نحو إنشاء مثل تلك المؤسسات وتحفیزا لها على توجیه استثماراتها إلى المنطقة  راجع للإهتمام المتزاید

، وهي تمثل في 2العربیة، لذلك تم الاكتفاء بمعیار الرقابة كي تكون مثل تلك المؤسسات صالحة للضمان
  .أغلبها المؤسسات المصرفیة الاستثماریة والأشخاص الاعتباریة المتولدة عنها

  B.F.C.Eقد تأمین الاستثمار الفرنسي الذي أعده البنك الفرنسي للتجارة الخارجیة تجدر الإشارة أن ع
التأمین متمتعا بالجنسیة  بلم یتضمن شرط الرقابة، بل اكتفى بإشتراط أن یكون الشخص الاعتباري طال

جرى العمل في  ، إلا أنه)معیار مركز الإدارة الرئیسي( الفرنسیة وفقا للمعاییر السائدة في التشریع الفرنسي
البنك على عدم قبول الشخص الإعتباري طرفا في عقد التأمین إذا لم یكن خاضعا لإشراف الفرنسیین 

وبذلك تشترط بعض أنظمة التأمین الوطنیة على المستثمر طالب التأمین إذا كان شخصا اعتباریا ، 3ورقابتهم
كرة الرقابة هي المعیار المتبع لتحدید جنسیة لم تكن ف أن یكون خاضعا لرقابة الوطنیین وإشرافهم، حتى ولو

  .4الأشخاص الإعتباریة في التشریعات الداخلیة للدولة التي تتبعها هیئة الضمان

وانطلاقا من دراستنا لشروط الانتماء الواجب توافرها في المستثمر الأجنبي طالب التأمین، فینبغي 
تغطیات التأمینیة التي قدمتها مؤسسات الضمان الدولیة مهمة تتمثل في أنه بالرغم من ال مسألةالإشارة إلى 

والوكالة على وجه التحدید، إلا أن ذلك لم یكن كافیا لتشجیع انسیاب الاستثمارات للدول النامیة والتي لم 
، وبالتالي فقد اقتصر 5یتعدى تدفق الاستثمار إلیها ثلث التدفقات العالمیة، كما أن أغلبها قادم من دول نامیة

ین الوكالة على مستثمري الدول الصناعیة التي لها تأثیر في إستراتیجیة أعمال الوكالة، في حین اختار تأم
 .6مستثمرو الدول النامیة أنماطا أخرى لتأمین استثماراتهم بعیدا عن تأمین الوكالة

 

                                                            
  .218ص  مرجع سابق،عمار محمد خضیر الجبوري،  -1
  .143ص  مرجع سابق، ضمانات الإستثمار في الدول العربیة،عبد االله عبد الكریم عبد االله،  -2
  .41ص  مرجع سابق،هشام صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -3
  .298ص  مرجع سابق،ولیة للمال الأجنبي، هشام علي صادق، الحمایة الد -4
  .249، ص مرجع سابقمحمد ماهر العش،  -5
  .252ص  نفس المرجع،محمد ماهر العش،  -6
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  خلاصة الفصل الأول

من حیث مدى استجابتها لقد تطرق الفصل الأول من الباب الأول لدراسة شروط الإبرام الشخصیة 
نطاق إبرام العقد من الحاكمة ل حیث تم استجلاء الأطر الرئیسیةلمتطلبات حمایة الاستثمارات الدولیة، 

  .على حسب طبیعتها الدولیة والإقلیمیة وأهدافها التنمویة منظور مؤسسات الضمان الدولیة

الضوابط التي  بدئیا من حیثتتفق موقد أظهرت دراسة هذا الفصل أن مؤسسات الضمان الدولیة  
طاق الشخصي للعقد والتي تمثل الن المؤمن له المستثمرو  تحكم عملیة إبرام العقد بین مؤسسة الضمان كمؤمن

ن مؤسسة الضمان الدولیة هي شركة مساهمة دولیة ذات نشاط دولي أو إقلیمي تتمتع وذلك من منطلق أ
من قبیل العقود ذي یكرسه عقد التأمین، وهذا الأخیر یعد ن المالي البملاءة مالیة من شأنها تدعیم الضما

احتكام أن الدولیة النموذجیة والنمطیة والذي أسهم في تطویر أحكام العقد وشروطه مع مرور الزمن، كما 
  .التراضي فیه یستفرد ببعض الاستثناءات

ذلك في مرحلة مؤثر في العقد ولیست طرفا تعاقدیا، و غیر ظاهر و الدولة المضیفة طرف  تبرتعو 
 اعتباريشخص طبیعي أو  كلهو فالمؤمن له ، أما إبرام العقد وإصدار موافقتها على تنفیذ الاستثمار وتأمینه

 المؤسساتهذه  ذات العضویة فيلإحدى الدول انتماؤه  یشترط من حیث المبدأیستثمر في الدولة المضیفة، 
تثناء هو جواز تأمین المستثمر الوطني والغیر المنتمي والاسعدم انتمائه القانوني للدولة المضیفة،  وجوبمع 

  .للدول ذات العضویة 

تتخذ صورا متعددة یصعب حصر نطاقها یقتصر التأمین على ضمان المخاطر غیر التجاریة التي 
لتحدید والتي تحتاج بدورها لدراسة خاصة  ت الدولیة واختلاف طبیعتها،اتعدد أشكال الاستثمار  الذي یرجع إلى

الموضوعیة  لمعرفة ضوابط مواءمة الشروط ول الاستثمارات المعنیة بالتأمین وأنواع المخاطر المهددة لهامدل
 .التالي الفصلفي  سیكون محل معالجةوهو ما المنظمة لكل من الاستثمار المضمون والخطر غیر تجاري، 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  الثاني الفصل
 ةالتغطی لضرورات الموضوعیة الإبرام شروط مواءمة 

 والخطر الاستثمار لعنصري التأمینیة
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التي یشملها  الدولیةالاستثمارات  15/16في المادتین )CIAGIC(المؤسسة  إنشاءحددت اتفاقیة  لقد
، وبالمقابل جاء هذا التحدید بالنسبة للوكالة في في المنطقة العربیة هابما یتوافق مع تشجیع توطین التأمین
، حیث لأجنبیة التي یطالها عقد التأمینالاستثمارات ا وطبیعة التي حددت أشكال من اتفاقیة سیول 12المادة 

معاییر ال وجملة تتفق نظرة كل من المؤسسة والوكالة حول طبیعة الاستثمارات الأجنبیة القابلة للتأمین
الفعالة التي ، كل ذلك بهدف مواءمة شروط الإبرام الموضوعیة لظرورات التغطیة التأمینیة لتحدیدهاالمعتمدة 

  .ینشدها المستثمر المضمون

كما أوردت مؤسسات الضمان الدولیة عدة استثناءات لتحیید شروط ضمان الاستثمارات الأجنبیة 
القابلة للحمایة وذلك متى كانت هذه الاستثمارات تعكس ظرورات التمویل المالي وتخدم متطلبات التنمیة 

على شاكلة القروض التي  الأجنبیة استعدادها لضمان الاستثمارات المحلیة للدول العربیة والنامیة، من خلال
 .تقل مدتها عن ثلاث سنوات إذا كانت مرتبطة بتمویل استثمار قائم

عملت مؤسسات الضمان الدولیة على تحدید فئات المخاطر غیر التجاریة المؤمن  وتبعا لذلك فقد
طریق إقرار تأمین المخاطر الغیر التجاریة التقلیدیة  ضدها والتي تمثل تهدیدا حقیقیا للمستثمر الأجنبي، عن

وكذا جمیع الإجراءات الصادرة من الدولة المضیفة والتي تمثل مساسا بملكیة المشروع الاستثماري بطریق 
مفصل دون إیرادها مباشر أو غیر مباشر، تاركة المجال لنماذج عقود التأمین لتحدید مضامینها على نحو 

حیث تظهر مواءمة شروط الإبرام الموضوعیة بالنسبة للمخاطر المؤمن ضدها في على سبیل الحصر، 
إفساح المجال للمستثمر المضمون في تحدید صور المخاطر غیر التجاریة التي یمكن أن تطال مشروعه 

  .الاستثماري دون التقید بفئات المخاطر غیر التجاریة العامة المقررة على سبیل المثال لا الحصر

مما سبق فقد أدركت مؤسسات الضمان الدولیة أهمیة مراجعة شروط الإبرام الموضوعیة  انطلاقا
المرتبطة بطبیعة كل من الاستثمار والخطر غیر تجاري من أجل الوصول إلى موائمة هذه الشروط مع 

قابل مدلول الاستثمار الدولي الوتوضیح ضبط الاعتماد على ضرورات التغطیة التأمینیة اللازمة، من خلال 
 وكذا تحدید فئات الأخطار غیر التجاریة المهددة لكل استثمار والغیر محددة حصرا ) المبحث الأول(للتأمین 

 ).المبحث الثاني(على نحو یخدم جانب المرونة المطلوبة في تأمین المخاطر المستجدة 
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  مدلول الاستثمار الدولي المعني بالضمان: المبحث الأول

ضمان الدولیة في نصوصها العامة والخاصة على عدم التحدید المطلق لقد اعتمدت مؤسسات ال
لأشكال وطبیعة الاستثمار الدولي القابل للتأمین، حتى تكون أكثر إلماما وشمولا لما یستجد من مشروعات 

 والمصدرة التي الدول المضیفةاستثماریة لتكریس مزید من الفاعلیة في نظام التغطیة التأمینیة، وهذا بخلاف 
الوافد  الاستثمار فتح الباب أمام فغرض الدول المضیفة هوإلى التوسع في مفهوم الاستثمار الأجنبي،  تمیل
لذلك فالاتفاقیات الدولیة لا ، 2حمایتها لأموال رعایاها في الخارج تمدید أما الدول المصدرة فتهدف إلى، 1إلیها

المعنیة  الدولیةیفة لتحدید أشكال الاستثمارات التشریعات الوطنیة للدول المض إلىتكتفي عادة بالإحالة 
 یعتبرها أطراف الاتفاقیةقوائم مطولة عن أهم الأصول الاقتصادیة التي  تتضمن في حد ذاتها، بل بالضمان

  .الدولیة الاستثمارات قبیل من

 وحتى لا تكون تغطیة الاستثمارات الدولیة محكومة بعشوائیة فقد عملت مؤسسات الضمان الدولیة  
أشكال المشروعات الاستثماریة وطبیعتها الاقتصادیة القابلة للتأمین، إذ من حیث شكلها حدود و على ضبط 

، أما من حیث طبیعتها فقد )المطلب الأول( فقد أقرت صراحة قبول تأمین كافة أشكال الاستثمار الدولي
، كما لم تكتفي بتأمین الاستثمار )نيالمطلب الثا(منحت أهمیة بالغة للاستثمارات المحققة للتنمیة المستدامة 

  ).المطلب الثالث(  الخاص وأقرت إحتواء الاستثمار الحكومي والمختلط

  

                                                            
  .440ص  مرجع سابق،صفوت أحمد عبد الحفیظ،  -1
  :بالنسبة لطبیعة الاستثمارات المؤمن علیها في برنامج المساعدة الخارجیة الأمریكیة -2

"To be eligible for OPIC insurance, the investment must be in a new project, or a significant expansion, 
modernization, or development of an existing enterprise. The investor should obtain adequate insurance to cover 
possible project cost overruns, because a second application for further capital contributions may be deemed 
ineligible as not being a new project.98 In order for the investment to be insurable, it must plan to remain in the 
foreign enterprise for at least three years". 

 :  للمزید من التفصیل یُنظر
-T. M. Ocran, op cit, p  361. 
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  قبول تأمین كافة أشكال الاستثمار الدولي: المطلب الأول

كل مشروع یكون غرضه  تتفق أغلب الدراسات القانونیة والاقتصادیة على أن الاستثمار الأجنبي هو
ج أو التبادل أو التداول بالسلع أو الخدمات، فهو الوحدة الاقتصادیة والقانونیة التي تجتمع فیها التزوید بالإنتا

    ..الاقتصاديالعناصر البشریة والمادیة للنشاط 

من  أغلب إنغیر المباشر، بحیث ث شكله بین الاستثمار المباشر و ویتنوع الاستثمار الأجنبي من حی
شر هي الشركات وبخاصة الشركات متعددة الجنسیات، أما الاستثمار غیر المبا الأجنبيیمارس الاستثمار 

 أغلبتظهر الإحصائیات أن لذلك  ،1المباشر فیمارسه أفراد وهیئات مختلفة كالبنوك ومؤسسات الاستثمار
 الإستثمارات ومن أهم، ةالمقاولمعدات القروض ثم  وتلیها الإستثمارات المباشرة لحمایةأبرمت  التأمینعقود 

نجد مشاریع الإنتاج الزراعي والحیواني والطاقة والمواصلات  )CIAGIC(المضمونة من قبل المؤسسة 
  .2والصناعة والسیاحة

من عقد تأمین الاستثمار المباشر وعقد تأمین القرض فقد سمحت  2وانطلاقا من نص المادة 
قرار تأمین إب، مارات الدولیةضمان الدولیة من حیث المبدأ بقبول تأمین كافة أشكال الاستثال مؤسسات

غیر وكذا قبول تأمین الاستثمارات ، )الفرع الأول( صورة فرع أو شركة الاستثمارات المباشرة التي تتخذ
عینیة أو نقدیة في رأس  حصةملكیة أو  والسندات سهمالأملكیة أو ض و قر  ة التي تكون على شاكلةمباشر ال

  ) .الفرع الثاني( شركة مال

  

                                                            
  .92، ص مرجع سابقأحمد محمد مصطفى نصیر،  -1
  .142، ص مرجع سابقهشام خالد، الحمایة القانونیة للإستثمارات العربیة،  -2
- تتفق المؤسسة الإسلامیة لتأمین الاستثمار)iciec(  مع المؤسسة والوكالة من حیث أشكال الاستثمار المضمون، حیث نصت في

تشمل الاستثمارات الصالحة للتأمین كافة الاستثمارات التي یقوم بها الأعضاء أو مواطنو الدول الأعضاء في الدول :" أنهعلى  17المادة 
الأعضاء ومنها الاستثمارات المباشرة في المشروعات وفروعها ووكالاتها، والمساهمة في رؤوس أموال المنشآت بما في ذلك أصول 

دها المساهمون في هذه المنشآت، وكافة أنواع الاستثمار المباشر الأخرى التي یقرر مجلس المدیرین القروض التي یقدمها أو یضمن سدا
   " من وقت لآخر صلاحیتها للتأمین

  .وما بعدها 222، ص مرجع سابق هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار العربي والإسلامي،: للمزید یُنظر



   مة شروط الإبرام الموضوعیة لضرورات التغطیة التأمینیة لعنصري الاستثمار والخطرءالفصل الثاني  موا
 

92 
 

  المباشرالأجنبي  تأمین الاستثمار: الأول الفرع

یعرف الاستثمار الدولي المباشر وفقا لدلیل إعداد إحصاءات میزان المدفوعات الصادر عن صندوق "  
، على أنه نوع من أنواع الاستثمار الدولي الذي یعكس حصول كیان مقیم في 1993النقد الدولي عام 

ویشار للكیان المقیم بإصطلاح المستثمر (اقتصاد آخر،اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقیمة في 
، وتنطوي المصلحة الدائمة على وجود علاقة )المباشر، وإلى المؤسسة بإصطلاح مؤسسة الاستثمار المباشر

رغبة  ،1"طویلة الأجل بین الطرفین، بالإضافة إلى تمتع المستثمر بدرجة كبیرة من النفوذ في إدارة المؤسسة
 وجود إثبات یتمو  ،إدارته مشاركة أجل من المشروع الاستثماري مع مستدامة إستراتیجیة لاقةع إقامة في همن
 لمؤسسة التصویت حقوق من٪ 10 عن یقل لا ما المباشر المستثمر یمتلك عندما" مستدامة مصلحة"

  2.المباشر الاستثمار

 والخضوعمشروع المال ملكیة المستثمر لكل أو بعض رأسعلى  أساسا الاستثمارات المباشرة وترتكز
عقد تأمین ویشمل  ،3الغیرسواء اتخذ شكل منشأة أو نشاط مملوك كلیا للمستثمر أو بالمشاركة مع  تهلسیطر 

المشروعات وفروعها ووكالاتها وملكیة الحصص والعقارات تغطیة  )CIAGIC(الاستثمار وفق المؤسسة 
  .4الفكریةوتأمین الكفالات والتراخیص والامتیازات وحقوق الملكیة 

وتعد الشركات الأجنبیة هي الفاعل الرئیسي في إقامة الاستثمار المباشر في الدول المضیفة 
لإنتاج نشاطا استثماریا سواء في مجال ا تدیر بصورة مباشرة أو غیر مباشرةو التي تملك  اتالشرك بإعتبارها

 لیة التي تتمتع بشخصیة مستقلة منالشركة الدو  وهي تختلف عن، دولتها الأمأو التسویق أو الخدمات خارج 
 .5إدارتها، وتمارس نشاطها بالإختیار في دولة أجنبیة أو أكثرفي  حیث عدم خضوعها لرقابة أي حكومة

                                                            
العدد -وائتمان الصادرات، السنة السادسة والعشرون ثمارالإستسسة العربیة لضمان ضمان الإستثمار، نشرة فصلیة تصدر عن المؤ  -  1

  .10، ص 2008مارس - ینایر/ الفصلي الأول
2 - Muriel Pénicaud, Rapport Annuel 2016, Sur  L’internationalisation de L’économie Française, Bilan  des 
Investissements étrangers en France, Business France, Paris 2017, p 09. 
 Disponible sur le sit : www.businessfrance.fr. 

  .115ص .مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة،  -3
مرجع عبد الستار أحمد مجید الحوري، : ، یُنظر أیضا2015من اتفاقیة إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار  2الفقرة  15المادة  -4

  .106، ص سابق
  .374، ص 2003عبد السلام أبو قحف، اقتصادیات الأعمال والاستثمار الدولي، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  -5
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مستخدمین من العمال المحلیین مع المن العقود  والاستثمار المباشر یرتب على المستثمر إبرام العدید
ملك العقارات منتجات وعقود تالد تصدیر ستلزمات الإنتاج وعقو وم المعداتوالأجانب وإبرام عقود استیراد 

  .1والتوسع فیهته اللازمة لإقام

 غیر أنها تركتالاستثمار المباشر  تعمل على ضبطأنها لم الوكالة إنشاء  یلاحظ على اتفاقیةو 
ة على المشروع، التي یكون فیها للمستثمر الحق في الإدارة والسیطر ك، 2صورهبتحدید  القیاممجلس إدارتها ل

وإن كانت ذات أشكال جدیدة كالاستثمارات المتعلقة بالمساعدة الفنیة والفرانشایز واللیزنغ وعقود نقل 
  .3التكنولوجیا

مباشرة، سواء كانت المساهمة فیها  كاستثماراتاعتبار بعض المشروعات الوكالة  دارةإیجوز لمجلس كما 
لمستثمر الأجنبي في إدارة المشروع الاستثماري سواء كان هذا حیث یجب تأكید مشاركة ا، 4عینیة أو نقدیة

الأخیر عبارة عن استثمار محلي مُقام في الدولة المضیفة من أجل اعتباره من الاستثمارات المباشرة القابلة 
حصة صناعیة  تقدیم أو ،المساهمة بالآلات والخدمات والمعلومات الفنیة والتكنولوجیة ، عن طریق5للضمان

تعد بمثابة استثمارات  لاو ، 6أو تقدیم خدمات إداریة ام علامة مشهورة أو براءة اختراعرخیص بإستخدكالت
وضعت الوكالة دلیلا  وفي هذا الجانب، 7صالحة للتأمین تلك التي لا یكون فیها للمستثمر حقوق ملكیة هامة

  . التغطیة التأمینیةب المعنیةالكترونیا یحدد مجالات الاستثمار 

                                                            
  .439، ص مرجع سابقصفوت أحمد عبد الحفیظ،  -1
مرجع المتضمن المصادقة على اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار،  345-95من المرسوم الرئاسي رقم  1فقرة  12المادة  -2

  .سابق
 عن الصادرة ،1 العدد ،02 المجلد  ،والتنمیة الدولي القانون مجلة التجاریة، غیر الأخطار من للاستثمار الدولي التأمین أمال، دربال -3

  .92، ص 2014 مستغانم، بادیس، ابن جامعة
 مرجعالمتضمن المصادقة على اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار،  345-95من المرسوم الرئاسي رقم  1فقرة  12المادة  -4

  .سابق
5 - Nour Eddine Terki, op cit, p 25. 

  .191ص  مرجع سابق،طالب برایم سلیمان،  -6
  .436، ص مرجع سابققادري عبد العزیز،  -7
-  الاستثمار على سبیل المثال لا الحصر، وهي الاستثمار في مجال القطاع المالي، والاستثمار في مجال الغاز حیث تم تحدید مجالات

ن والنفط والزیت والصناعة، وأعمال التعدین والأعمال الزراعیة، والبناء وأعمال البنیة التحتیة من الدولة المضیفة، حیث أن هذا النوع م
  .المضاربة فیها ضئیلة الاستثمارات محدد المخاطر، ونسبة

  :أما المجالات التي لا تصلح أن تكون محلا لضمان الوكالة فهي
 )وأعمال المقامرة( الاستثمار في المراهنات  -
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التأمیم  لاسیما منهاعرضة للمخاطر غیر التجاریة  الأشكالمن أكثر المباشر  ر الاستثمارعتبوی
، خاصة إذا كانت تقع في إطار ما یطلق علیه جمة عن انعدام الاستقرار السیاسيوالمصادرة والتدمیر النا

  .1دویةالبترول والأ لاسیما تلك المتواجدة بقطاع سةبالأنشطة والصناعات الاستراتیجیة الحسا

 كافة الاستثمارات المباشرة التي یكون فیها التملك الاستثمارعقد التأمین  یغطيوعلى أساس ما سبق 
، إلى جانب 2ن إلتزاماته مسؤولیة غیر محدودةمسؤولا عالمستثمر  ما یجعل ،كاملا أو بالمشاركة مع الغیر

 تأمینمن عقد  8في الفقرة  1دة حیث نصت الما ،معدات المقاولات أیضا لیشمل التأمین ذلك یمتد عقد
  :معدات المقاولات على أنه

 :المعدات المشمولة بالضمان یقصد بها" 
كان یملكها أو یتحمل  المعدات التي یدخلها الطرف المضمون إلى القطر المضیف سواء -أ

  ).المعدات المستوردة(مسؤولیتها
بالقطر المضیف بشرط أن تشترى من المعدات التي یشتریها الطرف المضمون من السوق المحلیة  -ب

ویجب تقدیم شهادة من القطر المضیف بالمبالغ المحولة ...حصیلة عملة محولة من خارج القطر المضیف
  ).المعدات المحلیة( من الخارج لحساب شرائها

وفي جمیع الأحوال یجب أن تكون المعدات كائنة في القطر المضیف، وأن تخصص وتستعمل لتنفیذ 
   ...".قاولةعملیة الم

أن تكون مستوردة من  ومن خلال النص السابق فقد اشترطت مؤسسات الضمان الدولیة لتأمینها
من السوق المحلي من حصیلة عملة  مشتراةخارج الدولة التي یجري فیها تنفیذ الاستثمار، أو أن تكون 

                                                                                                                                                                                                
 ).التمباك( إنتاج السبائك -
 .الاستثمار في قطاع الدفاع الذي یعد حكرا على الدولة -
 .الكحولیاتالاستثمار في إنتاج العقاقیر الغیر مشروعة كالمخدرات وإنتاج  -

أن الاستثمار فیها غیر مضمون النتائج، كما أنها قائمة على نسبة عالیة من  في ویرجع السبب في استبعاد الوكالة لمثل هذه المجالات
م عبد االله عبد الكری: المضاربة، وبالتالي فإن جعلها محلا للضمان قد یعرض السلامة المالیة للوكالة للخطر، للمزید من التفصیل یُنظر

  .169، ص مرجع سابقعبد االله، 
  .490، ص مرجع سابقعبد السلام أبو قحف،  -1
  .139ص  مرجع سابق،هشام خالد، الحمایة القانونیة للإستثمارات العربیة،  -2
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تكون هذه المعدات  أن )CIAGIC(المؤسسة  إنشاء اشترطت اتفاقیة كما، 1محولة أو قابلة للتحویل للخارج
مع المدة  اتناسبلكي تكون أكثر  وعملت على تحدید مدة عقد التأمینفي مجال المقاولة،  للاستغلالموجهة 

  .2اللازمة لتنفیذ المقاولة
المؤسسة الإسلامیة في الجزائر ما قامت به  المباشر حول تأمین الاستثمار العملیة ومن بین الأمثلة

)iciec(  تحریر عقد تأمین لفائدة شركة أدویة الحكمة الأردنیة الناشطة في الجزائر، لتغطیة ب 2003سنة
مخاطر استثماراتها ولبناء مصنعها الخاص في الجزائر، حیث یقوم المصنع بإنتاج الأدویة وتسویقها في 

  .3إفریقیا شمال دعم دول في إطارالسوق الجزائریة وأسواق شمال إفریقیا والأسواق الأوروبیة 

وتجدر الإشارة في الأخیر أنه من حیث جانب المساهمة في رأس المال فإن الاستثمار المباشر 
 لكامل رأس مالالأول ینطوي على تملك المستثمر یختلف عن الاستثمار غیر المباشر من منطلق أن 

لمشترك، أو المستثمر الوطني في حالة الاستثمار ا أو التملك الجزئي الذي یفسح المجال لمشاركة المشروع
ینطوي بخلاف حالة الاستثمار غیر المباشر الذي سیطرته الكاملة على الإدارة في حالة الملكیة المطلقة، 

المالیة دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو  الأوراقبعض ل المستثمر سواء كان فردا أو شركةعلى تملك 
والذي أقرت مؤسسات الضمان تأمین جمیع ، 4استثمار قصیر الأجل بإعتباره المشاركة في إدارة المشروع

  .أشكال الاستثمار غیر المباشر والتي حددتها في اتفاقیات إنشائها

  

  

 

                                                            
ص  مرجع سابق،هشام خالد، الحمایة القانونیة للإستثمارات العربیة، أنظر أیضا  146، ص مرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  -1

140.  
  .14، ص مرجع سابقعلي حسین علوان الغزي، عقد تأمین الاستثمار الأجنبي ضد المخاطر غیر التجاریة،  -2
، دور المؤسسة الإسلامیة لتأمین الاستثمار وائتمان الصادرات في تعزیز صادرات واستثمارات الدول الأعضاءیوسف مسعداوي،  -3

  .56، ص 2011، جامعة دمشق،العدد الأول ،27لد المج مجلة العلوم الإقتصادیة والقانونیة،
  .366ص  مرجع سابق،عبد السلام أبو قحف،  -4
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 مباشرالغیر الاستثمار الأجنبي تأمین : الفرع الثاني

لقد أشارت مؤسسات الضمان الدولیة في اتفاقیات إنشائها إلى إمكانیة تأمین كافة الاستثمارات غیر   
 تخذ شكل قروض طویلةالاستثمار غیر المباشر قد ی فقد أشارت إلى أن لوكالةبالنسبة لالمباشرة، إذ 

 مساهمة في رأسمال شركة ، أو شكل1مساهمة نقدیة بحتة أم عینیةكما قد تكون في شكل ، ومتوسطة الأجل
ي لا والت ،2شكل ملكیة الأسهم أو حصص في رأسمال شركة من خلال استثمارات الحافظة التي تكون على

 حیث لا یسأل هذا الأخیر عن التزاماته إلا في حدود مساهمته في رأسمالب تكون خاضعة لسیطرة المستثمر
، وتتصف بعدم أعلى عوائد عن هدفها البحث القصیر المدى على استثمار مجرد وهي ،3الشركة هذه

 تدفقات تعتبر  المضیفة الدول من العدید أن "أریاس وفرناندیز هاوسمان" أوضح السبب لهذاالاستقرار، و 
 اعتبارات تحركهالأنها  ،" سیئ كولسترول" بمثابة بصفة خاصة المحفظي غیر المباشر و الاستثمار
  .4الصرف سعر وتوقعات الفائدة أسعار فروق على بناءً  المضاربة

عملیات توریق الأصول وإصدارات السندات في أسواق كما تسمح مؤسسات الضمان الدولیة بتأمین 
بإستثمار محدد تضمنه الوكالة أو لها  المرتبطةالقروض ، كما یمكن تأمین 5المال والتأجیر التمویلي رأس

أن تكون مرتبطة بشرط تأمین القروض قصیرة الأجل  ، بحیث أقرت موافقتها المبدئیة على6رغبة بضمانه
  :من اتفاقیة سیول على أنه" ب"، حیث نصت في الفقرة معین إستثمارب

                                                            
-  في ذلك أشارت المؤسسة الإسلامیة)iciec(  ،إلى الاستثمارات التي تأخذ شكل المساهمة في رأسمال مؤسسة تم إنشاؤها في بلد عضو

الأرباح وعوائد التصفیة، وكذا الاستثمار المحفظي، للمزید من التفصیل حیث تقدم تغطیة تأمینیة ضد كل ما یمس بحق المشاركة في 
، رسالة ماجستیر، فرع التحلیل الإقتصادي، كلیة العلوم البنك الإسلامي للتنمیة وتمویل التنمیة في الدول الإسلامیة علام عثمان، :یُنظر

دور المؤسسة الإسلامیة لتأمین الاستثمار  یوسف مسعداوي،: ، یُنظر أیضا146، ص 2007الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،
  .54،صمرجع سابق وائتمان الصادرات في تعزیز صادرات واستثمارات الدول الأعضاء،

  .167ص  مرجع سابق، ضمانات الإستثمار في الدول العربیة،عبد االله عبد الكریم عبد االله،  -1
  .231ص مرجع سابق،طالب برایم سلیمان،  -2
جهات الترویج للإستثمار في الدول العربیة الواقع والتحدیات، نشرة ضمان الإستثمار الصادرة عن المؤسسة العربیة لضمان الإستثمار،  -3

  .05، ص 2012العدد الفصلي الثالث، سبتمبر 
4 -Tcham Farouk, op cit, p 15. 

، 2014، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، نبیةمحددات وضمانات جذب الإستثمارات الأجنزیه عبد المقصود مبروك،  -5
  .117ص

مرجع المتضمن المصادقة على اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار،  345-95من المرسوم الرئاسي رقم  2فقرة  12المادة  -6
  .سابق
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أعلاه إلا إذا ارتبطت ) أ(ضمان قروض خلاف القروض المنصوص علیها في الفقرة لا یجوز " 
  .1"بإستثمار محدد ضمنته الوكالة أو أزمعت ضمانه

، وحسب تهالموافقة مجلس إدار التي تركت تأمین هذه القروض  )CIAGIC( خلاف المؤسسةوهذا ب
 تؤثرریة أمام تمویل المشروعات الصغیرة، والتي رأي الفقه فإن موقف الوكالة مستحسن لإزالته التعقیدات الإدا

لذلك نقترح على المؤسسة أن تتبع الاتجاه المتبنى  ،2بطریقة أو بأخرى على حركة التنمیة في الدولة المضیفة
  .من قبل الوكالة فیما یتعلق بتأمین القروض قصیرة الأجل

ارات غیر المباشرة والتي تكون على وقد سایرت المؤسسة توجه الوكالة من حیث تحدیدها لصور الاستثم
القروض طویلة أو متوسطة الأجل والتي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات، والمقدمة من المستثمر إلى شاكلة 

القروض فیما ن یاتفاقیة المؤسسة ب ولم تفرق ،CIAGIC(3(مشروع قائم في أحد الدول الأعضاء في المؤسسة
  .4یة، وهذا التوجه جدیر بالتأیید وتقتضیه ظروف خاصة للدول العربیةإذا كانت ذات طبیعة إنمائیة أو تصدیر 

وغالبا ما یكون المستثمر في هذه الحالة البنوك والمصارف المالیة سواء أكانت عربیة خالصة أو عربیة 
في إطار تمویلها، وترتبط  الاستثماریةأجنبیة، حیث تعمل على تقدیم حزمة القروض لمختلف المشروعات 

والاستثناء عن هذه القاعدة هو جواز تأمین القروض التي تقل عن ، 5ا العقد مع میعاد سداد القرضمدة هذ
، وتجدر 6بتصدیر مواد أولیة أو بسلع تم تصنیعها كلیا أو جزئیا في قطر متعاقد إذا تعلقت ثلاث سنوات

من الاستثمارات العربیة   %80 تهنسب یمثل ما ن الاستثمار الغیر مباشر على شاكلة القروضي أف شارةوالإ
  .7الاستثمارات المباشرة تمثلها %20 نسبة مقابل

                                                            
    .مرجع سابقء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، المتضمن المصادقة على اتفاقیة إنشا 345-95المرسوم الرئاسي رقم  -1
  .257ص  مرجع سابق،طالب برایم سلیمان،  -2
  .115ص  مرجع سابق،عمر هاشم محمد صدقة،  -3
  .229، ص مرجع سابقطالب برایم سلیمان،  -4
  .146ص مرجع سابق، عبد االله عبد الكریم عبد االله، ضمانات الإستثمار في الدول العربیة، -5
-  والذي أكد على صلاحیة تأمین القروض المرتبطة بعملیات التصدیر 1975لسنة  3ویعود ذلك إلى قرار مجلس المؤسسة رقم ،

من الاتفاقیة، حتى لو قل أجلها عن ثلاث سنوات، بشرط أن تكون  15والاستیراد فیما بین الأقطار المتعاقدة، بما یتوافق ومفهوم المادة 
یة من منتجات أحد هذه الأقطار، أو بسلع تم تصنیعها كلیا أو جزئیا في هذا القطر أو تم تجمیعها أو تشكیلها فیه، متعلقة بتصدیر مواد أول

  .57ص  مرجع سابق،هشام خالد، خصائص وطبیعة عقد ضمان الاستثمار العربي، : للمزید من التفصیل أنظر
  .82، ص مرجع سابقآیت شعلال وردیة،  -6
  .141، صمرجع سابقم عبد االله، ضمانات الاستثمار في الدول العربیة، عبد االله عبد الكری -7
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 وقد أشارت الوكالة في اتفاقیة إنشائها إلى أشكال القروض التي یمكن تأمینها، حیث أقرت تأمین
كما أقرت أیضا تأمین  الموجهة لإستثمار یكون فیه المستثمر مساهما في ملكیة رأسماله، قروض المساهمین

، أما الصورة الأخیرة 1غیر المساهمین الموجهة لإستثمار لا یشارك المستثمر في ملكیة رأسماله قروض
المقدمة من  للقروض القابلة للتأمین فتتمثل في قروض غیر المساهمین المرتبطة بالالتزامات المالیة السیادیة

م المملوكة قطاع العالمؤسسات ا المصارف الأجنبیة إلى أحدكالقروض التي تقدمها أحد المقرضین التجاریین 
 أن تكونالقروض  هذه تأمینل لزمعن سنة واحدة كما ی هاجالآقل تشریطة أن لا ، 2لأحدى الدول الأعضاء

  .3أشكال الاستثمار المباشر أحدمتعلقة بإستثمار محدد یمثل 

) الدولة مخاطر( السیادیة والمخاطر التجاریة المخاطر بین لا تفرق عادةً  البنوك وجدیر بالذكر أن  
حیث كانت هذه  ،الدولة تضمنها لا التي الشیلیة الخاصة للبنوك الممنوحة التجاریة القروض ومثال ذلك

 الائتمان وكالات مما دعا ،بتهور المقترضة الأموال استثمرت أن بعد دیونها سداد على قادرة غیر البنوك
 مستقبلا الدولیة القروض یة عند طلب الاستفادة منعقاب اجراءاتبفرض  الشیلیة الحكومة إلى تهدید الأجنبیة

  .4الخاصة بنوكها دیون تسدد لم إذا

ملیون  500ضمانا بقیمة  ومن أهم عقود التأمین التي أبرمتها الوكالة لضمان القروض هو تقدیمها
مجموعة بنوك تجاریة لتمویل مشروع إعادة تأهیل جزء متهالك جدا من  من صادر قرض لتغطیةدولار 

لطریق السریع الذي یربط مدینة هوشي المركز السیاسي والإقتصادي لجنوب فییتنام بالمرتفعات الوسطى ا
ملیون دولار  135ضمانات بلغ مجموعها ، كما أصدرت الوكالة 5التي تمتلك إمكانات اقتصادیة واسعة

هما وقرض غیر الفرنسي تغطي ضمان قرض كل من Bnp Paribasالبلجیكیة وبنك   Tractebel s.aلشركة 
سنة ضد  15التركیة، وتمتد التغطیات لمدة تصل إلى   Baymina a.s Enerjiشركة لفائدة المساهمین المقدم

  .6غیر التجاریةمخاطر ال

                                                            
  .15، ص مرجع سابق عقد تأمین الإستثمار الأجنبي ضد المخاطر الغیر تجاریة،علي حسن علوان الغزي،  -1
  .17، ص  نفس المرجععلي حسن علوان الغزي،  -2
  .117ص مرجع سابق،نزیه عبد المقصود مبروك،  -3

4 - Bernard Sionneau, Risque Politique « Risque-Pays et Risque Projet », Cahier n °7,  Laboratoire 
D'investigation Prospective et Stratégique Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris, Novembre 1996, p 09. 

  .9، ص 2014ستثمار لسنة التقریر السنوي الصادر عن الوكالة الدولیة لضمان الإ -5
  .وما بعدها 210، ص مرجع سابقرمضان علي عبد الكریم دسوقي عامر،  -6
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  التركیز على الاستثمار ذات الأثر الإنمائي: المطلب الثاني

ل طبیعة الاستثمارات القابلة لقد عملت مؤسسات الضمان الدولیة على مسایرة التقسیم الذي تبناه الفقه حو 
عقود التأمین الخاصة بها قد من خلال  )miga(والوكالة )CIAGIC(كل من المؤسسةللضمان، بحیث أن 

حددت الاستثمارات الأجنبیة بمراعاة كافة المتطلبات والأولویات بما في ذلك الطبیعة الإنمائیة للإستثمار 
  .الأجنبي

ت الضمان الدولیة غیر قابلة للتأمین كل مشروع استثماري غیر وعلى هذا الأساس فقد اعتبرت مؤسسا
إنمائي، وذلك حتى تتفادى قرار رفض الدولة المضیفة مبدأ الحلول أو رفضها فكرة الضمان من الأساس، إذ 
ترفض الدول المضیفة في الغالب التأمین على المشروعات ذات الطابع العسكري والمشروعات الناشطة في 

  .1اتمجال الممنوع

وتتفق مؤسسات الضمان الدولیة حول طبیعة الاستثمارات القابلة للتأمین، حیث حددت الوكالة ذلك في 
من اتفاقیة إنشاء  16والمادة  5وفقرة  4فقرة  15من اتفاقیة إنشائها، وتقابلها المادة  12المادة 

ي كافة الاستثمارات ما بین ، وعلیه یمكن حصر طبیعة الاستثمار ذات الأثر الإنمائي ف)CIAGIC(المؤسسة
، وكذا الاستثمارات التي تمثل أولویة قصوى بالنسبة )الفرع الأول(الدول الأعضاء وإلیها أي الاستثمار البیني 

الفرع (، إلى جانب تأمین الاستثمارات التي یتوفر فیها شرط الجدة والحداثة )الفرع الثاني( للدولة المضیفة
  ).الثالث

  الاستثمارات البینیة تأمین: الفرع الأول

لقد استهدفت المؤسسة من خلال برنامج الضمان الخاص بها تأمین الاستثمارات البینیة التي تكون 
بین الدول العربیة المصدرة للاستثمار والمستوردة له، وهذا ما یفسر طبیعة نظام الضمان في المؤسسة الذي 

بید  لدول العربیة الأعضاءة التي یجري تنفیذها خارج استثمارات العربیالا یستهدف تأمیننظام إقلیمي لا  هو
المزایا الهدف القومي الذي تسعى إلى إدراكه، كما لا یحقق للدول العربیة  تماما هضاالإمتداد ین أن هذا

                                                            
  .334، ص مرجع سابق، )دراسة مقارنة( نوارة حسین، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي -1
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التعویضات التي تؤدیها المؤسسة بحكم مساهمتها في  ءمن تتحمل في النهایة عب هيها مادام أن المطلوبة
  .1تمویل رأسمالها

كافة الاستثمارات إلى أن النطاق الجغرافي لعقد التأمین یمتد ل )CIAGIC(وقد أشارت اتفاقیة المؤسسة
العربیة الأعضاء، وهذا تماشیا مع غرض  الدولما بین الأقطار المتعاقدة التي یجري تنفیذها فیما بین 

طینها، مع وجوب احترام شروط العربیة بین الدول العربیة وتو  الأموالالمؤسسة في تشجیع انتقال رؤوس 
 .2 الإنتماء السابق الإشارة لها

كافة الإستثمارات المتأتیة من الخارج لتتوطن كما یشمل النطاق الجغرافي لعقد التأمین في المؤسسة 
  : من اتفاقیة إنشاء المؤسسة حیث نصت على أنه 15وهذا ما أشارت له المادة  في إحدى الأقطار المتعاقدة

  :للمؤسسة وفقا للضوابط التي یقررها مجلس الإدارة وبناءا على اقتراح المدیر العامكما یجوز "
  "تأمین الاستثمارات الأجنبیة العائدة لمستثمرین من غیر جنسیات الدول المتعاقدة في الدول الأعضاء -ب

بقبول ضمان  التأمینحاولت توسیع نطاق  )CIAGIC(المؤسسة ستشف من النص السابق أنوما یُ 
وهذا یعني أنه بإمكان المستثمرین الأجانب إبرام عقد التأمین إذا لاستثمارات المتأتیة من دولة غیر متعاقدة، ا

كان المشروع مقاما بإحدى الدول العربیة الأعضاء، وهذا الشرط وحده یكفي لقبول التأمین ولا حاجة للرجوع 
هدفها الاستثمارات من التأمین جاء لخدمة  من تمكین هذهالمؤسسة  ولعل حكمة، لضوابط الانتماء السابقة

 .3مهما كانت وجهتها في توطین الاستثمارات في الدول الأعضاء

 ،ما بین الدول العربیة الأعضاء المقامة لاستثماراتل قد منحت ضمانها نخلص مما تقدم أن المؤسسة
وذلك مهما كانت صورة  عضو، وكذا الاستثمارات القادمة من خارج الدول الأعضاء والمقامة في دولة عربیة

إنما یعكس اهتمامها المتواصل  وهذا التوجه الذي أخذت به مؤسسات الضمان الدولیةالاستثمار المعني، 
، 4الداخلیة للاستثمارات الوطنیة ضمانها یمتد وتوفیر الحمایة اللازمة له، كما لا دوليالستثمار لاا بدعم

لتغطیتها النطاق الجغرافي  أنظمة الضمان الوطنیة حیث یعتمدبإعتبار أن هذه الأخیرة تكون من اختصاص 

                                                            
  .وما بعدها 334، ص مرجع سابقجنبي، صادق، الحمایة الدولیة للمال الأ هشام علي -1
  .140، ص مرجع سابق ضمانات الإستثمار في الدول العربیة،عبد االله عبد الكریم عبد االله،  -2
  .145، صمرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  -3
  .58ص  مرجع سابق،هشام خالد، خصائص وطبیعة عقد ضمان الاستثمار العربي،  -4
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على  ما یعني اقتصار التغطیة التأمینیة، المضیفة لتلك الاستثمارات الوطنیةالدول  التأمینیة على عدد
 كما قد یقتصر التأمین على، اتستثمر فیه التي الدولة المضیفةلاستثمارات الوطنیة بغض النظر عن ا

، المضیفة له والدولة المصدرةاتفاقیة بین الدولة  وجودبشرط  دولة نامیة المتجهة نحووطنیة ستثمارات الالا
  .1والتي تمهد لإبرام عقد التأمین فیما بعد

 سیولاتفاقیة  حیث تركز)CIAGIC(ولا یختلف توجه الوكالة في هذا الصدد عن نظیرتها المؤسسة 
 ،الأعضاء بالدرجة الأولى نامیةال دولالنحو لمصدرة الأجنبي من الدول ا الاستثمار على تشجیع توجیه

 كما سمحت ،2واقتصار الضمان على الاستثمارات المقامة في أراضي الدول النامیة الأعضاء دون سواها
إذا طلبت الدولة  ، وذلك3في حكم الدول النامیة باعتبارهاستثمارات في أقالیم الدول المتقدمة الاتأمین أیضا ب

 أقالیمهاتلك المعاملة لا تسري على الاستثمارات التي تجریها تلك الدول داخل  غیر أنذلك،  هاالمسؤولة عن
سان "، فدولة فرنسا مثلا تمتلك جزر في بحر الكاریبي تعتبر تابعة للدولة الفرنسیة مثل جزیرة 4المسؤولة عنها

  .تها لدولة صناعیة متقدمة، فهذه الأقالیم أدرجتها الوكالة في حكم الدول النامیة رغم تبعی"مارتین

الاستثمارات المقامة في الدول  ضمان على یقتصرالوكالة  وقد أكدت اتفاقیة سیول أن عقد التأمین في
  : یلي ما على تنص من اتفاقیة الوكالة التي 14 ضاء فقط، وهو ما أشارت له المادةالنامیة الأع

 النامیة الدول أراضي في تنفذ التي الاستثمارات على الفصل هذا لأحكام طبقا الضمان یقتصر"
   ".سواها دون الأعضاء

مادام  ذا كانت الدولة المصدرة للاستثمار هي دولة صناعیة أم نامیةإلا فرق بعد ذلك فیما بالتالي و 
 النطاق الجغرافي للوكالة اتساع، وهو ما یعكس حتما 5رأس المال موجه لإقامته في دولة مضیفة في الوكالة

، بل یمتد لكل دول )CIAGIC(یمیة في حد ذاتها كما في المؤسسةطي مجموعة من الدول الإقللا یغوالذي 

                                                            
  .106، ص مرجع سابقعبد الستار أحمد مجید الحوري،  -1
مرجع المتضمن المصادقة على اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار،  345-95من المرسوم الرئاسي رقم  14المادة  راجع -2

  .سابق
  .320ص  مرجع سابق،هشام علي صادق، الحمایة الدولیة للمال الأجنبي،  -3
  .438، ص مرجع سابققادري عبد العزیز،  -4
  .265ص  ق،مرجع سابطالب برایم سلیمان،  -5
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، كما أن التأمین الذي تقدمه یعود بالأثر الإیجابي على نسبة تدفق هافیالمستفیدة من العضویة العالم 
   .1الأموال

الاستثمار الصادر عن المؤسسة بالنسبة لواقع تدفق الاستثمارات العربیة البینیة فقد اعتبر تقریر مناخ 
دولة الإمارات العربیة المتحدة كأكبر دولة مصدرة للاستثمار الأجنبي في المنطقة  2019العربیة لسنة 
ملیار دولار، بینما تم إدراج دولة سلطنة عمان كأكبر دولة مضیفة للاستثمارات الأجنبیة  19.2العربیة بقیمة 

  .2طاع الفحم والنفط والغاز من أكثر القطاعات جذبا للاستثمار الأجنبيملیار دولار، حیث یعد ق 19.6بقیمة 

وتقتضي الإشارة إلى أن عقد التأمین في الوكالة لا یغطي الاستثمارات المتجهة نحو الدول النامیة غیر 
المستفیدة من العضویة حتى وإن كانت الدولة المصدرة مستفیدة من العضویة فیها، ویبدو أن هذا الاتجاه 

الوكالة  غیر جدیر بالتأیید كونه یتنافى مع متطلبات حمایة الاستثمارات الدولیة وتشجیع انسیابها، غیر أن
تداركت هذا النقص على نحو غیر مباشر بإقرار حالة التأیید التي تسمح بتأمین الاستثمارات المتجهة نحو 

ل على تأیید من إحدى الدول الأعضاء الدول النامیة الغیر مستفیدة من العضویة في الوكالة بمجرد الحصو 
  .والذي غالبا ما یكون الدولة المصدرة لرأس المال هي الطرف المؤید

وقد سعت الدول العربیة إلى تعزیز علاقاتها الاقتصادیة في مجال التأمین وإعادة التأمین من خلال إبرام 
لهادفة لتكریس الحمایة والوقایة من المخاطر اتفاقیات ثنائیة كالاتفاقیة الثنائیة المبرمة بین الجزائر ومصر ا

التي تنشأ عن النشاطات الاقتصادیة والاستراتیجیة كما تتشجع على إنشاء شركات مشتركة في مجال 
التأمین، وكل ذلك من شأنه تقویة الاستثمارات البینیة، خاصة وأن انضمام شركات التأمین في الدولتین 

 .3ألة بالغة الأهمیة في ظل غیاب أنظمة وطنیة لضمان الاستثمارلتغطیة المخاطر غیر تجاریة تعد مس
 تعویض على لحصوله كضامن الثنائیة الاستثمارضمان  اتفاقیات المستثمر الأجنبي یرى في أنو  خاصة

                                                            
-  ام وقد أشرنا سابقا أن الاستثناء عن هذه القاعدة هو إمكانیة تأمین الاستثمارات الأجنبیة بموجب نظام تأیید الاستثمارات الذي یسمح بإبر

كون هذا عقد التأمین على الاستثمارات مهما كانت وجهتها بمجرد الحصول على تأیید من إحدى الدول الأعضاء في الوكالة، وبالتالي قد ی
  .الاستثمار متجها نحو دولة غیر عضو في الوكالة ورغم ذلك یمكن إبرام عقد التأمین علیه إذا حصل التأیید

  .266، ص مرجع سابقطالب برایم سلیمان،  -1
ضمان ، الصادرة عن المؤسسة العربیة ل2019تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربیة لسنة مؤشر ضمان لجاذبیة الاستثمار،  -  2

  .16الاستثمار وائتمان الصادرات، ص 
مذكرة ، یتضمن التصدیق على 2016مارس سنة  3مؤرخ في  93-16من المرسوم الرئاسي رقم  06و  03و  02یُنظر المواد  -3

، تأمینالتفاهم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة مصر العربیة في مجال التأمین وإعادة ال
  .2016مارس  16صدرت في  16، ج ر ج ج، عدد 2014نوفمر سنة  13الموقعة بالقاهرة في 
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 البلدان سلوك على تأثیر أي لها یكون لا قدهذه الاتفاقیات  أن من الرغم على ،الدولة المضیفة انتهاكات عن
  .1النامیة المضیفة

الدولیة  الضمانوفق مؤسسات  الدولیةتأمین الاستثمارات  لعقد أن النطاق الجغرافي نخلص مما تقدم
بالنظر  مقارنة مع عقد تأمین الاستثمار في أنظمة التأمین الوطنیة الأجنبي هو أكثر تناسبیة وأقرب للمستثمر

ه إحدى الركائز المهمة التي یقوم علیها عقد ، وهذة معینة مع الدولة المضیفةإلى عدم اشتراط إبرام أي اتفاقی
  .التأمین

  الاستثمارات ذات الأولویةتأمین : الفرع الثاني

تتقارب مؤسسات الضمان الدولیة من حیث المعاییر المعتمدة لإعتبار الاستثمار الأجنبي من ضمن 
لاستثمار الداعم للاقتصاد على ا )CIAGIC(حیث تركز المؤسسة، الضمان المشروعات المتمتعة بأولویة في

تعتمد الوكالة على معیار الموازنة بین مصالح بینما ) أولا(الوطني والمحقق للتكامل الاقتصادي العربي
  )ثانیا(في تحدید الاستثمار ذات الأولویة المضیفة والدولة المستثمر

 الداعم للإقتصاد الوطني والمحقق للتكامل الاقتصادي العربي الاستثمار :أولا

لها وللدولة المؤسسة طائفة الاستثمارات الأجنبیة ذات الأولویة بالنسبة إنشاء لقد حددت اتفاقیة 
  :في اتفاقیتها والتي نصت على مایلي 16المضیفة حیث أشارت لها في الفقرة الأولى من المادة 

في تعطي المؤسسة فیما تعقده من عملیات، في الحدود التي تتفق وسلامة أوضاعها والرغبة "
  :خدمة المؤمن لهم، أولویة خاصة للاستثمارات التالیة

الاستثمارات الكفیلة بزیادة التعاون الاقتصادي بین الأقطار المتعاقدة وخاصة المشروعات العربیة  -
 ؛المشتركة والمشروعات المحققة للتكامل الاقتصادي العربي

 ؛نتاجیة لإقتصاد الدولة المضیفةالاستثمارات التي یثبت للمؤسسة فاعلیتها في بناء الطاقات الا  -
  .الاستثمارات التي یعتبر الضمان الذي تقدمه المؤسسة عاملا أساسیا في تنفیذها -

                                                            
1 - Emma Aisbett, Matthias Busse, Peter Nunnenkamp, Bilateral investment treaties as deterrents of hostcountry 
discretion: the impact of investor-state disputes on foreign direct investment in developing countries, Review 
of World Economics, Springer Berlin Heidelberg, Volume 154, Issue 1, February 2018, p125. 
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على منح أولویة التأمین  )CIAGIC(انطلاقا من النص السابق الإشارة له فقد ركزت المؤسسة
التي یثبت فاعلیتها  تلكي، وكذا مشروعات العربیة المشتركة والمشروعات المحققة للتكامل الاقتصادي العربلل

الضمان عاملا أساسیا في  فیها لإقتصاد الدولة المضیفة، والاستثمارات التي یعتبر الإنتاجیةفي بناء الطاقات 
المؤسسة في نهج تشجیع الاستثمارات  مضي لهو دلیل على فإن مراعاة هذه الأولویات، وبالتالي 1تنفیذها
التي تمكن المستثمر  صة الاستثمارات التي تحقق الفائدة المزدوجة المتكافئةداخل الوطن العربي خا التنمویة

سهم في تقلیص من تنفیذ برامج التنمیة الاقتصادیة التي تدولة المضیفة ال وتمكنأرباح یبتغیها،  تحقیق من
  .2قتصاديالانمو ال وتحقیقفیها  حجم البطالة

وفي إطار اتباعها لسیاسة تشجیع انسیاب  )CIAGIC(وبإعتبار الجزائر عضوا فاعلا في المؤسسة
الاستثمارت الدولیة لما لها من مقومات تمكنها من النهوض بقطاع الاستثمار، فقد حدد المشرع الجزائري 

في الجزائر كدولة مضیفة رجوعا لدورها الإنمائي،  تمثل أولویة في تنفیذها الاستثمارات التيبدوره طائفة 
 .نجز في المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولةت الاستثمارات التيومنها 

 إذلم یحدد المشرع الجزائري طبیعة المناطق التي یستفید على إثرها المستثمر من النظام التفضیلي، حیث 
یعود تحدیدها للمجلس الوطني للاستثمار، فالمشرع لم یأخذ بمعیار تقسیم الإقلیم كما جرت علیه العادة في 

  :3والمقسمة إلى 12- 93وم التشریعي المرس

 مناطق ترقیة الاستثمارات التي تمثل المناطق المحرومة والفقیرة التي تعرف تأخرا اجتماعیا وتجهیزیا  
  مناطق التوسع الاقتصادي التي تمثل المناطق المهیئة لإنجاز الاستثمار والحائزة لإمكانات طبیعیة

  .وبشریة ومادیة

ي عن المعیارین السابقین وأخذ بمعیار المساهمة الخاصة للدولة للنهوض وقد تخلى المشرع الجزائر 
 .1بمعدلات التنمیة في المناطق والبلدیات المحرومة

                                                            
، ص مرجع سابققادري عبد العزیز، : ، أنظر أیضا2015من اتفاقیة انشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار،  1، الفقرة16المادة  -1

460.  
  .141، ص مرجع سابق ضمانات الإستثمار في الدول العربیة،عبد االله عبد الكریم عبد االله،  -2
 10، مؤرخ في 64، ج ر ج ج عدد یتعلق بترقیة الاستثمار 1993أكتوبر 05مؤرخ في 12-93من المرسوم التشریعي رقم20المادة  -3

  .1993أكتوبر 



   مة شروط الإبرام الموضوعیة لضرورات التغطیة التأمینیة لعنصري الاستثمار والخطرءالفصل الثاني  موا
 

105 
 

ضمن المشروعات ذات  ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني وتندرج الاستثمارات الأجنبیة
المشروعات المقامة  ة، ویقصد بها في هذا السیاقالأولویة في إبرام عقد التأمین مع مؤسسات الضمان الدولی

، ونحن هنا نعطي نموذجا عن الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة في مجال المحروقات والطاقة بصفة عامة
، وتكون هذه 2، حیث اشترط فیها المشرع الحصول على رخصة أو امتیازللاقتصاد الوطني في الجزائر

، وهذا (andi)دولة الجزائریة التي تمثلها الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارالاستثمارات مصدر اتفاقیة بین ال
، ویكون للمجلس الوطني للاستثمار سلطة الإطلاع على مضمون 03- 01من الأمر  12حسب المادة 

  .3الإجراءات إتمامالاتفاقیة وموافقته على مضمونها قبل 

ویة للاستثمارات التي یثبت فاعلیتها في بناء أعطت أولقد  )CIAGIC(المؤسسة یتضح لنا أن اتفاقیةو 
وهو ما یتفق مع أهداف المؤسسة في تشجیع انتقال رؤوس الأموال بین  للدولة المضیفة الإنتاجیةالطاقة 

، وینطبق نفس الأمر على الاستثمارات التي ون الاقتصادي العربيیحقق زیادة في التعا كماالدول الأعضاء، 
 .4التأمین دون وجودب ةالمضیف الدولةیصعب تنفیذها في 

إمكانیة تقدیر  إلى أیضاأشارت فقد  2من اتفاقیة المؤسسة في الفقرة  16وبالرجوع لنص المادة 
الأجهزة أجهزة المنظمات الإقلیمیة والدولیة و بالتعاون بین المؤسسة و  ذات الأولویة الاستثمارات التفضیلیة

في إرشاد الجهات المسؤولة  )CIAGIC(في إطار دور المؤسسة المتعاقدة ومنها الجزائر الدولالمختصة في 
 .5الأعضاء عن تشجیع توطین الاستثمار في الدول

  الأولویة ذات الاستثمار تحدید في والدولة المضیفة المستثمر مصالح بین الموازنة :ثانیا

 للمشاریع ویةالتنم جوانبحول قراءتها وتقییمها لل فریدا من نوعه تباینًا MIGA الوكالة وفرت  
فهي تستوثق نوع  ،6المصدرة للدولة الاقتصادیة المصالح مع التنمویة الجوانبالمضمونة، بید أنه لم یتم دمج 

                                                                                                                                                                                                
، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر "دراسة مقارنة"الخاص في التشریع الوطني والقانون الدولي حمایة الاستثمار الأجنبيعلة عمر،  -1

  .35، ص 2008في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
  .38، ص مرجع سابقعلة عمر،  -2
، المجلة الأكادیمیة قانون الاستثمار الجزائري دور المعاملة الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي وتوجیهه فيمعیفي لعزیز،  -3

  .67، ص2011، صادرة عن كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 02للبحث القانوني، مجلة محكمة سداسیة، عدد 
  .150- 149، ص مرجع سابقناصر عثمان، محمد عثمان،  -4

5-Investment Climate In Arab Countries, Dhaman Investment Attractiveness Index, The Arab Investment & 
Export Credit Guarantee Corporation, 2015, pp 60-61.  
6 - T. M. Ocran, op cit, p  369. 
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 ومنصفة عادلة معاملة ة، فیتوجب أن تكونالمضیف الدولة فيالمزمع ضمانه  الاستثمار تلقاهای التيالمعاملة 
وإنما  ،غیر التجاریة مخاطرال تخفیف یجابي لا یقتصر علىفهذا الشرط الإ داخلیة، قانونیة حمایةمع وجود 

من  12من المادة  4نصت الفقرة  حیث  ،1النامیة الدول إلى الاستثمارات تدفقلتعزیز  للوكالة عامل مهم هو
  :اتفاقیة سیول على ما یلي

  :على الوكالة أن تستوثق عند القیام بضمان استثمار ما یأتي" 

  ؛ستثمار ومساهمتة في تنمیة الدولة المضیفةالسلامة الاقتصادیة للا -
  ؛تماشي الاستثمار مع قوانین ولوائح الدولة المضیفة -
  ؛مواكبة الاستثمار للأهداف والأولویات الإنمائیة المعلنة للدولة المضیفة -
ظروف الاستثمار في الدولة المضیفة بما في ذلك توفر المعاملة العادلة والحمایة القانونیة  -

  ".للاستثمار

أن تكون  فقد استلزمتفي تشجیع النمو الإقتصادي وتحقیق التنمیة المستدامة، وتماشیا مع تحقیق هدفها 
مین مثمرة من الناحیة المالیة والإقتصادیة والبیئیة، كما یجب أن تكون متسقة مع أمحل الت الاستثمارات

الاستثمارات المساهمة  تأمینعلى ا لذلك ینصب تركیزه ،2ةالمضیف دولةمعاییر العمل والأهداف الإنمائیة لل
 من د الفقرة بموجب رسمیاً  مطلوب كونه شرط للاستثمار، ةالمضیف في التنمیة الاقتصادیة للبلدان النامیة

تماشیا مع تعلیمات هذه ، وهذا 3، كما یعد معیارا مهما لعد الاستثمار مؤهلا للتأمینالاتفاقیة من 12 المادة
  .4الدوليالاستثمار  انسیاب الة في تشجیعیدا لدور الوكالدول، ویعد هذا الشرط تجس

وجود ضمانات بالتأكد من ، مضیفةكما تتحقق الوكالة من توفر المناخ الملائم للاستثمار في الدولة ال  
هذه الشروط تعمل الوكالة للتوصل إلى اتفاقات مع  تفاء، وفي حالة انكافیة لحمایته ومعاملته معاملة عادلة

                                                            
1 - Catherine Yannaca Small, La Norme du Traitement Juste et Équitable Dans le Droit International des 
Investissements, Direction des Affaires Financieres et des Entreprises Documents de Travail Sur L’investissement  
International, Numéro 3, la Bibliothèque de L'organisation de Coopération et de Développement économiques « 
OCDE », 2004, p 06. Disponible sur le Site : http://dx.doi.org/10.1787/616018623408 

  ، 117، صمرجع سابقنزیه عبد المقصود مبروك،  -2
، متاح على الموقع 2009، الاستثمارالصادر عن الوكالة الدولیة لضمان  الاستثماردلیل ضمان  :وللمزید من التفصیل أنظر في ذلك

  www.miga.org: ني التاليالالكترو 
3 - Zouiten Abderrezak,  L’investissement en Droit Algerien, These de Doctorat en Sciences, Spécialité Droit 
Public, Faculté de Droit, Université des Frères Mentouri Constantine, 2014-2015, p97. 

  .193، ص مرجع سابقرمضان علي عبد الكریم دسوقي عامر،  -4
-  وتكون الحمایة على الاستثمارات فعالة أكثر إذا كانت قوانین الدولة المضیفة تكرس الحمایة، أو كانت الوكالة قد توصلت لعقد اتفاق

  .لة المضیفة بشكل مباشر أو غیر مباشرمع الدولة على منح الحمایة للاستثمارات ضد مختلف المخاطر التي قد تتسبب فیها الدو 
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 هیئة في إضفائها على المعني العضو وافق معاملة أفضل عن تمیزا تقل لا لضمان معاملة ضیفةالدولة الم
في البند  23وفقا لما أقرته المادة ، وهذا بالاستثمار تتعلق اتفاقیة بموجب الدول من دولة أو الاستثمار ضمان

  .1حول معاملة تلك الاستثمارات التي ستضمنها الوكالة 2

الوكالة الدخول في اتفاقیات مع أكثر الدول المضیفة حمایةً  للاستثمارات الدولیة  وتماشیا مع تفضیل  
 منطقة شمال إفریقیا تتصدر الجزائر إلى أن 2008 سنة الأعمال ممارسة حول الدولي البنك تقریرأشار فقد 

تكون التوجهات قد  في بعض الأحیان غیر أنه، 2والمغرب تونس تلیهاو الأجنبیة  الاستثمارات حمایة من حیث
السیاسیة للدولة المضیفة مانعا لإبرام الاتفاقات مع الوكالة لإصدار الضمان، مثل دولة فنزویلا التي لم تستفد 

م كإلى سدة الح )(Hugo Chavezمن أي ضمان على الاستثمارات الوافدة إلیها منذ وصول الرئیس الفنزویلي 
 .19993سنة 

مع مسبق لة قد توصلت لعقد اتفاق اإذا كانت الوك لیةعاات أكثر فتكون حمایة الاستثمار ونتیجة لذلك 
 مخاطر تكون أسبابها عائدة بشكل مباشر أو غیر مباشر للدولة من سبل حمایتها حول المضیفة الدولة

لیة عقد تأمین اعوبالتالي فإن الاتفاق المسبق بین الوكالة والدولة المضیفة یمثل أحد عوامل ف، 4المضیفة
  .ر وملاءمته لمتطلبات الحمایة وتشجیع الاستثمار الأجنبيالاستثما

لقد أخذت الوكالة بعین الاعتبار عند تحدیدها للاستثمارات ذات الأولویة في التأمین جانب تحقیق   
التوازن بین مصالح المستثمر وتطلعات الدولة المضیفة في آن واحد، وهو توجه جدیر بالتأیید بإعتباره أحد 

بما یحقق نوعا من الاستقرار ، 5لاستثمارات الدولیة وتوافقه مع متطلبات الحمایة المطلوبةعوامل تشجیع ا
 .، بید أن المنفعة مشتركة بینهما6للاستثمار نفسه، وذلك بأن الدولة المضیفة لن تحاول الإضرار به

                                                            
  .636، صمرجع سابقزروال معزوزة،  -1

2 - Othmane  Mohammed Aissam  Benaissa, op cit, p 03. 
، مرجع سابق، النامیة الدول في المباشرة الأجنبیة الاستثمارات تنمیة في الاستثمار لضمان الدولیة الوكالة دور یوسف مسعداوي، -3

  .233ص 
دراسة في أحكام اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة ( بد االله عبد الكریم عبد االله، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة ضد المخاطر غیر تجاریة،ع -4

  .310، ص مرجع سابق، )لضمان الاستثمار
، الة الدولیة لضمان الاستثمارالمتضمن المصادقة على اتفاقیة إنشاء الوك 345-95من المرسوم الرئاسي رقم  4فقرة  12راجع المادة  -5

  .مرجع سابق
  .169، ص مرجع سابق ضمانات الإستثمار في الدول العربیة،عبد االله عبد الكریم عبد االله،  -6
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اش الأوضاع تولي الوكالة أهمیة خاصة للإستثمارات ذات الأغراض الإنتاجیة لما لها من دور في إنعو 
الإستثمارات ذات "التي تعاني هشاشة في أنظمتها الإقتصادیة، ویفهم من عبارة للدول الأعضاء الإقتصادیة 

القطاعات  بإعطاء الأهمیة الكافیة لكل  فقط هو عدم الإقتصار على القطاع الصناعي" الأغراض الإنتاجیة
  .1الإقتصادیة

 إسهامه في درجة من حیث، محل التأمین الإستثمارللوكالة البحث المسبق في نوعیة وأثر  ویحق
سیجعل اقتصاد الدولة  ذلكبإعتبار أن  الفقهعند بعض  تأییدا، وهذا الشرط لم یلقى المضیفة الدولةتنمیة 

الإقتصادیة بدافع السلامة  ها، وما یتبع ذلك من تدخل في شؤونوأعضائهالوكالة اعرضة لرقابة  المضیفة
  .2للتأمین رهین قبول الوكالة رغم وجود موافقة الدولة المضیفة الاستثمارقابلیة  ما یجعل ،الإقتصادیة

من عدمه، إذ أن  الاستثمارفي مدى نجاعة  الوكالة بحثل الرافض هوالباحث بدوره یمیل إلى رأي الفق  
لمضیفة، للدولة ا جدوى المشروع الاستثماريصلاحیة البحث في  تمن الإتفاقیة أسند 3فقرة  12نص المادة 

المضیفة، الدولة  فيبحیث یكون قابلا للتأمین متى جاء مواكبا للأهداف والأولویات الإنمائیة المعلن عنها 
صفة للهي صاحبة المصلحة في معرفة مدى احتواء المشروع  هذه الأخیرةوهذا هو الأصل بإعتبار أن 

  .3ئهاصراعات داخلیة بین أعضا الوقوع في هاالبحث ویجنب معفاة منیجعل الوكالة  كماالإنمائیة، 

من الأمور  هاالبنیة الأساسیة والصناعات الإستخراجیة كون مشروعاتتهدف الوكالة إلى تشجیع و 
في ظل التقدیرات التي تشیر إلى ظرورة توفیر ما قیمته  حاجة للتمویل الماليالبالغة الأهمیة لأشد دول العالم 

عقود التأمین في مؤسسات أن  ، لهذا نجد4ستثمارات الجدیدةبلیون دولار أمریكي سنویا من أجل الإ 230
كما لرأس المال أن یحقق عائدا اقتصادیا للدولة المصدرة  المضمونتشترط في الاستثمار  الضمان الدولیة لا

                                                            
  .425، ص مرجع سابققادري عبد العزیز،  -1
- تنمیة قدراتها الإنتاجیة كما هو  وذلك في إطار تجسید شرط السلامة الإقتصادیة والمساهمة في تنمیة الدول النامیة بما یمكنها من

  .من اتفاقیة سیول 2مشار إلیه في نص المادة 
، رسالة ماجستیر الحمایة الوطنیة والدولیة للإستثمار الأجنبي وضمانه من المخاطر غیر التجاریة في الدول النامیةكعباش عبد االله،  -2

  . 146، ص2002ة الحقوق، جامعة الجزائر، في تخصص الحقوق، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلی
مرجع المتضمن المصادقة على اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار،  345-95من المرسوم الرئاسي رقم  3فقرة  12المادة  -3

  .سابق
  .153، ص مرجع سابقالسید محمد أحمد السریتي،  -4
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وإنما یلزم أن تصب هذه المساهمة أساسا في مصلحة الدولة  مول به في أنظمة الضمان الوطنیة،هو مع
  .1ثابة قرینة على وجود تلك الفائدةعلى تنفیذ الاستثمار لدیها هو بمتها موافقن أالمضیفة، بید 

ونستنتج مما سبق أن مؤسسات الضمان الدولیة تتفق من حیث تحدیدها للاستثمارات ذات الأولویة، 
  :حیث ركزت نماذج عقود التأمین الخاصة على جملة من المواصفات یمكن إجمالها فیما یلي

 ةلدولل الاقتصادیة حاجاتال ات الأولویة في عقد تأمین الوكالة هي التي تعمل على تلبیةالاستثمارات ذ 
مع قوانین الدولة ، وأن تتماشى وظائف جدیدة وتحقیق نقل فعال للتكنولوجیا مثل خلقالمضیفة 
  .2ذات ملاءة مالیة جیدة وسمعة اقتصادیة حسنة ، وأن تكونالمضیفة

  یة في عقد تأمین المؤسسةتتمثل الاستثمارات ذات الأولو)CIAGIC(  في الاستثمارات المحققة للتكامل
الاقتصادي بین الدول العربیة الأعضاء، وتلك المساهمة في بناء طاقاتها الإنتاجیة، وكذا الاستثمارات 

 .التي یتوقف نجاحها على القیام بتأمینها

  الاستثمارات الجدیدةتأمین : الفرع الثالث

لضمان الدولیة ضمن شروطها الموضوعیة إلى شرط الجدة الواجب توافره في لقد أشارت مؤسسات ا  
 المتصفة بالحداثة واعتبرتالاستثمارات أوصاف الوكالة  ، حیث حددتالاستثمار الأجنبي المزمع ضمانه

 ،قائمة استثماراتو التحسین أو تنمیة وتدعیم أعمال التوسعة أو التحدیث أ الاستثمار جدیدا إذا اتخذ صورة
ك خصخصة الشركات ویمكن أیضا تغطیة عملیات الاستحواذ التي یقوم بها مستثمر جدید بما في ذل

 یشیر ، حیث3ما یعني أن الوكالة اعتبرت عملیات الاستحواذ من قبیل الاستثمارات الجدیدة، المملوكة للدولة

                                                            
  .149-148ص  ، صمرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  -1
دراسة في أحكام اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة (  عبد االله عبد الكریم عبد االله، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة ضد المخاطر غیر تجاریة، -2

  .310- 309 ص ، صمرجع سابق، )لضمان الاستثمار
-  فاقیة إنشاء المؤسسة الإسلامیة لتأمین المتضمن مصادقة الجزائر على ات 144- 66من المرسوم الرئاسي رقم  17نصت المادة

  :"السابق الذكر على ما یلي )iciec(الاستثمار
  :ویجوز أن تشمل هذه الاستثمارات....

  التحاویل بالعملة الأجنبیة لأغراض تحدیث أو توسعة أو تطویر آداء استثمارات موجودة، -أ
  ". الممكن تحویلها إلى خارج الدولة المضیفة، استخدام العوائد الناجمة من استثمارات موجودة، إذا كان من -ب
  .117، صمرجع سابقنزیه عبد المقصود مبروك،  -3
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 أخرى مؤسسة على السیطرة عن طریق الشركات إحدى التي تتولاها عملیاتال إلى والاستحواذ الدمج مصطلح
   .1مالها رأس من الأقل على٪ 50 على بالإستحواذ

  :من اتفاقیة الوكالة على مایلي 12من المادة  3وفي هذا الصدد فقد نصت الفقرة 

تقتصر الضمانات على الاستثمارات التي یبدأ تنفیذها بعد تسجیل الوكالة لطلب الضمان ویجوز أن تشمل "
  :هذه الاستثمارات

  أي تحویل للنقد الأجنبي لأغراض تجدید أو توسعة أو تطویر استثمار قائم -أ
  ".استخدام أرباح التي تدرها استثمارات قائمة، إذا كان من الممكن تحویلها خارج الدولة المضیفة -ب

 :على مایلي )CIAGIC(من اتفاقیة إنشاء المؤسسة 15كما نصت المادة 

  .2"ي أو غیر نقدي أو إعادة استثمار عوائد من استثمار سابقالاستثمارات المترتبة على آداء نقد"

وهي بذلك تكون قد سایرت مؤسسات الضمان الوطنیة حول مقتضیات شرط الجدة في الاستثمار 
الأجنبي المضمون، إذ ومن حیث المبدأ لا تكون قابلة للضمان تلك الاستثمارات القائمة إلا في حالة اقترانها 

، وهذا التوجه یتفق 3تستهدف خلق طاقات إنتاجیة جدیدة تسهم في تنمیة الدولة المضیفة بعملیات التوسع التي
إذ تعتبر  أیضا مع رأي الفقه في تصنیفه للاستثمارات الأجنبیة من حیث مدى توافر شرط الجدة فیها،

 بیةفي أسواق جدیدة محلیة أو أجن شمل ممارسة نشاط جدید أو التغلغلتتلك التي  جدیدة استثمارات
صناعیا أو  من حیث زیادة امتدادهامشروعات التوسع الاستثماري التي تختلف عن المشروعات الجدیدة و 

مشروعات الإحلال الرأسمالي ، وكذا المنتج الذي ینتجه المصنع القائممصنع ینتج نفس  إقامةخدمیا ك
فة لتحسین اقتصاد التشغیل مشروعات التطور التكنولوجي الهاد، و القدیمةالآلات كإحلال آلات جدیدة محل 

  .4كإحلال أنظمة التحكم المیكانیكیة محل الطرق الیدویة للإنتاج

                                                            
1 - Tcham Farouk, op cit, p 17. 

  .2015من اتفاقیة انشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار  4الفقرة  15المادة  -2
الطبعة الأولى، المركز القومي  ،ضیفة في إطار القانون الدوليمبدأ المعاملة بالمثل بین الدول الم زینب محمد عبد السلام، -3

  .213، ص 2014للإصدارات القانونیة، القاهرة، 
  .43، صمرجع سابقأحمد محمد مصطفى نصیر،  -4
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ومن هذا المنطلق فقد أقامت مؤسسات الضمان الدولیة معیارا إجرائیا للتمییز بین الاستثمارات الحائزة 
بیق طلب التأمین لمؤسسة لشرط الجدة والاستثمارات القائمة المفتقدة لهذا الشرط، بحیث أشارت إلى ظرورة تس

بینما من حیث الاستثناء فقد سمحت بتأمین ) أولا(الضمان قبل مباشرة تنفیذ الاستثمار وذلك من حیث الأصل
  ).ثانیا(الاستثمارات التي جرى تنفیذها قبل تقدیم طلب التأمین علیها

  تنفیذ الاستثمار قبلطلب التأمین  إلزامیة تقدیم: أولا

نبي مبدئیا حائزا لشرط الجدة والحداثة في مؤسسات الضمان الدولیة متى تقدم یكون الاستثمار الأج
 الاستثمار، وهذا التوجه غیر جدیر بالتأیید من جانبنا إذ من شأنه قبل البدأ في تنفیذ هنتأمی المستثمر بطلب

یر استثمار غیر أنه وكإستثناء یمكن أن تستفید الاستثمارات الهادفة إلى تطو  تعطیل توظیف رأس المال،
قائم، أو إعادة استثمار الأرباح المترتبة عن استثمار قائم إذا كان من الممكن تحویلها إلى خارج الدولة 

  .1المضیفة

قبل البدأ في  بإبرام عقد التأمین علیه مالكه یقوم ذيال رإلى الاستثما ینصرفالجدة  وبالتالي فشرط
تشجیع قدوم رأس المال الجدید إلى الدولة  كمن في استهدافت هذا الشرط  الحكمة من، ولعل 2میدانیا تنفیذه

مین على أفیكون من اللازم أن یقتصر الت وبالتالي ، استقطاب رؤوس أموال جدیدة وبهدف ،3المضیفة
 .4الجدیدة المخصصة لإستثمارات خارجیة الأموال

 ، بإعتبار أندة لشرط الجدةتكون مفتق التأمین علیها الاستثمارات التي تم تنفیذها قبل طلب وعلیه فإن
ونفس التوجه  ،5لها المخاطر التي قد تتعرض تأمینلعدم القدرة على  )CIAGIC(قد یعرض المؤسسةضمانها 

على تحمل المخاطر التي  تهات القائمة قد یؤدي إلى تقلیل قدر الاستثمارا من فتح الباب أماتبنته الوكالة بید أ
 .6تتعرض لها

                                                            
  .437، ص مرجع سابققادري عبد العزیز،  -1
  .148، ص مرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  -2
  .461، ص مرجع سابققادري عبد العزیز، : نظر أیضایُ ، 202ص ، مرجع سابقریواز فائق حسین،  -3
  .192، ص مرجع سابقرمضان علي عبد الكریم دسوقي عامر،  -4
  .147، ص مرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  -5
  .309، ص مرجع سابقهشام علي صادق، الحمایة الدولیة للمال الأجنبي،  -6
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برفض تأمین الاستثمارات القدیمة بإعتبار  مؤسسات الضمان الدولیةموقف  وهناك من الفقه من أید 
حققت الكثیر من تكون قد ، كما دون تخطیط مسبق من هذه الأخیرةقد دخلت إلى الدولة المضیفة  هاأن

في  غیر تجاریةهناك حاجة لضمان ما قد تتعرض له من مخاطر  الأرباح في معظم الأحوال، لذلك لیست 
  . 1المستقبل

ولعل الاستثمار المباشر لا یثیر صعوبة في تحدید مدى جدته وحداثته، بخلاف الاستثمارات غیر 
 عند تقدیم طلب التأمین حائزا لشرط الجدةقرض  الأجنبي الذي یتخذ صورة یعتبر الاستثمارالمباشرة بحیث 

  .2قبل سحب القرض علیه

یة أن تفسح المجال أمام إمكانیة تأمین الدول مؤسسة الضمان إلى جانب ذلك فإنه لیس من مصلحة
أن ذلك سیزید نسبة دفع التعویضات المستحقة للاستثمارات  یدالاستثمارات القدیمة والجدیدة في الوقت ذاته، ب

، كما قد یؤدي ذلك إلى حدوث عجز یمنعها من تحمل المخاطر 3فوق القدرة المالیة للمؤسسةبما یالمتضررة 
، إلا أنه ، وهذا من أحد دوافع اقتصار التأمین على الاستثمارات الجدیدة4لها التي من الممكن أن تتعرض

تحسین المناخ العام للاستثمار في الدول في إطار یمكن التأمین على الاستثمارات القدیمة  مما سبقواستثناءا 
  .5المضیفة لما فیه من تشجیع للاستثمارات الجدیدة ذاتها

ول الأسهم والسندات حائزا لشرط الجدة في الأحوال التي تكون فیها ویعتبر الاستثمار المتعلق بتدا
أن عملیة الشراء یترتب علیها  وذلك من منطلق، مشتراة في إطار دعم استثمار قائم الأسهم والسندات هذه

خاصة في الفرض الذي ، التأمین، وهو ما یتحقق معه الهدف من أموال جدیدة إلى الدولة المضیفة دخول
  .6شراء هذه الأسهم من متعاملین ینتمون للدولة المضیفة یكون فیه

                                                            
-  لقد أشارت المؤسسة الإسلامیة)iciec(  إلى جواز تأمین الاستثمارات الجدیدة التي تنفذ بعد تسجیل طلب التأمین علیها، وكذا تلك

مرجع علام عثمان،  :التي تهدف إلى توسیع أو تنمیة مشاریع قائمة بهدف الرفع من كفاءتها وزیادة الأرباح فیها، للمزید من التفصیل یُنظر
  .146ص  سابق

  .289ص  سابق، مرجعرواء یونس محمود النجار،  -1
  .223ص  مرجع سابق،رمضان علي عبد الكریم دسوقي عامر،  -2
  .148، ص مرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  -3
  .141، ص مرجع سابق ضمانات الإستثمار في الدول العربیة،عبد االله عبد الكریم عبد االله،  -4
  .148ص  مرجع سابق،ناصر عثمان محمد عثمان،  -5
  .92، ص مرجع سابقلعش، محمد ماهر ا -6
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تعتبر من الاستثمارات الجدیدة تلك التوسعات والتجدیدات الحاصلة في استثمار قائم، حیث  كما
قیمة التوسعات  ویشمل التأمین في هذه الحالةمن الاستثمارات الجدیدة،  تشریعاتاعتبرتها كثیر من ال

  .1المقام ولا تتعداهفي الاستثمار  والتجدیدات

  إمكانیة قبول طلب التأمین بعد تنفیذ الاستثمار  :ثانیا

تنفیذ استثماره الراغب في قد یضر بمصلحة المستثمر  الأجنبي إعمال شرط الجدة في الاستثمار إن
بإصدار خطاب  ا العائق بسماحهاهذ )CIAGIC( ، لذلك فقد تجاوزت المؤسسةالمقید بوجوب تأمینه أولا

المطولة لإبرام  الإجراءاتار ظبمباشرة تنفیذ مشروعه الاستثماري دون انتثمر عند تقدیم طلبه یسمح للمست
عند سماحها للمستثمر بتنفیذ مشروعه بعد تسجیله  ملاءمةأكثر  المؤسسة تأمین وبالتالي كان قرارعقد ال

  .2أولیا دون فقدان شرط الجدة

التسجیل النهائي ملئ استمارة خاصة تتضمن  وبناءا علیه تطلب المؤسسة من المستثمر قبل
توافر الشروط اللازمة للتسجیل تقوم بتوجیه خطاب إلى  لهامعلومات تفصیلیة عن المشروع، وفي حالة تبین 

في تنفیذ مشروعه دون أن یعد ذلك إخلالا  البدءالمستثمر تخطره بموافقتها المبدئیة على التأمین وبجواز 
  .3بشرط الجدة

، وبالتالي فإن السماح للمستثمر بمباشرة الاستثمار محتفظا بشرط الجدة ة تسمح بإبقاءوهذه الخطو 
تنفیذ استثماره إلى حین حصوله على تصریح من السلطة الرسمیة في الدولة المضیفة بالتأمین علیه، یعد في 

حافزا من حوافز جذب و  التي تسایر متطلبات حمایته الدولي لیة عقد تأمین الاستثماراعأحد عوامل ف حد ذاته
  .الاستثمارات العربیة للمنطقة

                                                            
  .106ص  مرجع سابق،عبد الستار أحمد مجید الحوري،  -1
- لقد استلهمت المؤسسة شرط الجدة في الاستثمار الأجنبي من نظام تأمین الاستثمارات الأمریكیة، حیث یتوجب على كل مستثمر أمریكي

علیه، وبالرغم من ذلك بإمكان المستثمر الأمریكي المضي في تنفیذ أن یكون استثماره حدیثا أي أن یكون إنشاؤه بعد إبرام عقد التأمین 
هشام خالد، : استثماره قبل إبرام العقد، عندما یكون حاصلا على خطاب من الجهاز الضامن یجیز له ذلك، للمزید من التفصیل یُنظر

  .128، ص مرجع سابقالحمایة القانونیة للاستثمارات العربیة، 
  .259، ص مرجع سابق، طالب برایم سلیمان -2
  .232ص  مرجع سابق،طالب برایم سلیمان،  -3
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قد تحمل معها عقبات أخرى، في  )CIAGIC(أن هذه الخطوة الإیجابیة التي قامت بها المؤسسة  غیر
بعد حصوله على خطاب من المؤسسة إلى حین حصوله  استثمارهالفرض الذي یباشر فیه المستثمر تنفیذ 

على  هفي حالة عدم حصول الأجنبي الاستثماریثور التساؤل عن مصیر على موافقة بإبرام عقد التأمین، ف
عملیة التنفیذ، فموافقة الدولة المضیفة قد بدأ  هموافقة الدولة المضیفة تسمح له بإبرام عقد التأمین، مع العلم أن

  .على التنفیذ لا یعني بالضرورة موافقتها على التأمین علیه

من إبرام عقد  الأجنبي خذ من قبل الدولة المضیفة بمنع المستثمرالقرار السلبي المت إنوبالتالي ف
غیر مخاطر ال بإرتفاع حدةالدولة  تمتاز فیهالتأمین سیلحق به ضررا جسیما، خاصة في الفرض الذي 

إیقاف  تقریردون تغطیة تأمینیة، أو  استثماره، مما قد یجبر المستثمر على المجازفة بمواصلة تنفیذ تجاریةال
ما یعني فسخ عقد الاستثمار من جانب المستثمر، الأمر الذي یوقعه في مسؤولیة اتجاه الدولة  رهاستثما

، لذلك من الضروري على المؤسسة أن تعید النظر في هذا الجانب بإعتباره المضیفة هو في غنى عنها
الخطاب  نقترح على مجلس المؤسسة أن لا یقوم بإصداروبدورنا  مسألة مصیریة بالنسبة للمستثمر،

مؤكدا مسبقا من قبل السلطة الرسمیة  بالتأمینللمستثمر، إلا في حالة كان حصول المستثمر على تصریح 
  .بالدولة المضیفة

  احتواء الاستثمار الحكومي والمشترك: الثالث المطلب

في الاستثمارات الخارجیة لبعض الدول العربیة، سواء بمفرده أو  كبیر بدورالقطاع العام  یسهم
قد أشرنا سابقا أن ، و 1عرضة للمخاطر غیر التجاریةبما یجعله هو الآخر مع القطاع الخاص،  لاشتراكبا

بشكل كبیر ظهرت  حیثتعمل على أسس تجاریة، و مملوكة للقطاع الخاص أغلبها  المضمونة الاستثمارات
خصخصة  هاج سیاسةانت ومن خلالي الاقتصاد قامة شركات تساهم فلإبعدما فسحت الدولة المجال للإفراد 

  .2المشاریع العامة

وكالة ال وقد سایرت مؤسسات الضمان الدولیة طبیعة الاستثمارات الأجنبیة من هذا الجانب، إذ أقرت
 في البدایة مشروع إنشاء الوكالة اقتصر، ف3خذ شكل المشاریع التي تم خصخصتهاتأمین الاستثمارات التي تأ

قابلة  المشتركةیعني استبعاد الاستثمارات العامة، وتبقى الاستثمارات ما  على تأمین الاستثمار غیر الحكومي
                                                            

  .229ص  مرجع سابق،طالب برایم سلیمان،  -1
  .34ص مرجع سابق،أحمد محمد مصطفى نصیر،  -2
  .167ص  مرجع سابق، ضمانات الإستثمار في الدول العربیة،عبد االله عبد الكریم عبد االله،  -3
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أو  المملوكة للقطاع العام أو الخاص لاستثماراتاأن الوكالة قد وسعت من تغطیتها لتشمل  ، غیر1للتأمین
  .2مادامت تمارس نشاطها وفق أسس تجاریة المشترك

انصب اهتمامها بالدرجة الأولى على حمایة  وبالرغم من أن مؤسسات الضمان الدولیة منذ نشأتها قد
الاستثمارات الخاصة، إلا أن مقتضیات تشجیع انسیاب الاستثمارات الدولیة بجمیع أطیافها قد دفعها إلى 

لما لها من آثار ) الفرع الثاني(والاستثمارات المشتركة ) الفرع الأول(ظرورة إقرار تأمین الاستثمارات الحكومیة 
التنمیة الاقتصادیة للدول المضیفة التي لا تقل شأنا عن الآثار التي تخلفها الاستثمارات  إیجابیة في خدمة

 .الخاصة

  تأمین الاستثمارات الحكومیة: الفرع الأول

التابعة للقانون العام والتي تعمل على أسس تجاریة،  في المشروعات الاستثمارات الحكومیةتتمثل 
استدعى من  فقد تجاریةالغیر  الحكومي للمخاطر ثمارالإستاحتمال تعرض وبالنظر إلى 

 مرافق الاقتصادیة العامةالأحد  تمثل ةالعام ، فالاستثمارات الحكومیة3قبول تأمینها )CIAGIC(المؤسسة
صور المال العام التي تباشر الإدارة بواسطته نشاطها المرفقي، وتتحقق صورته كلما  كما تعتبر إحدى، للدولة

، إلى جانب ذلك فلیس هناك 4الكلمة العلیا في إدارته وتوجیه نشاطه للدولةع العام وكان كان یعمل لأجل النف
الحكومة أو هیئات تابعة لها، ممثلة في هو الدولة المصدرة لرأس المال  الاستثمارأن یكون هذا  ما یمنع من

  .5فردا أو شركة دائما بحیث لا یشترط أن یكون المستثمر

للأشخاص الإعتباریة على شاكلة المؤسسات المملوكة  التغطیة التأمینیةد متدابإالوكالة  لقد سمحت
في دول  استثماراتها مقامة وأن تكون تجاریةال تكون إدارتها لهذه المشاریع وفقا للأسسشرط أن بللدولة 
   .1على أساس تجاري تنفیذهاإذا ثبت  هادفة لتحقیق الربحالغیر تأمین المنظمات ب سمحت، كما 6أخرى

                                                            
  .319، ص مرجع سابقولیة للمال الاجنبي، هشام علي صادق، الحمایة الد -1
المتضمن المصادقة على اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، مرجع  345-95من المرسوم الرئاسي رقم  13المادة  -2

  .199ص مرجع سابق، ریواز فائق حسین، :  ، أنظر أیضا.سابق
  .93، ص مرجع سابق أمال، دربال -3
  .281، ص مرجع سابقفى نصیر، أحمد محمد مصط -4
  .385ص  مرجع سابق،جابر فهمي عمران،  -5
  .170، ص مرجع سابق ضمانات الإستثمار في الدول العربیة،عبد االله عبد الكریم عبد االله،  -6
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 الاستثمارات الحكومیةد لقي هذا الإتجاه الذي سلكته الوكالة تأییدا من جانب الفقه بإعتبار أن وق
كخطر الحرب  تجاریةالغیر الخاصة من حیث درجة تعرضها للمخاطر الاستثمارات شأنها شأن 

أهمیة عن لا تقل  الدولي د تأمین الإستثماربموجب عقوالإضطرابات الداخلیة، ومنه فإن حاجتها للحمایة 
كما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة التمییز في الضمان بین ، 2الخاصة لتلك الحمایة الاستثماراتحاجة 

التي تكون الاستثمارات العامة والخاصة، فإن ذلك یترتب عنه التمییز بین الدول المصدرة للاستثمارات العامة 
  .3ستثمارات الخاصة التي تحصل على الضمانالامما یؤثر على حجم انتقالها، وبین  محرومة من الضمان

أكبر دولة كالولایات المتحدة الأمریكیة  قد أدرجت (FDI Markets)وجدیر بالذكر أن قاعدة البیانات 
 250.5 الاستثمارات المصدرة ما یساوي قیمة ، حیث بلغتللاستثمار الأجنبي في العالم ومضیفةمصدرة 

ملیار دولار، وتعد أكبر القطاعات  171ثمارات المضیفة ما یساوي ، بینما بلغت قیمة الاستملیار دولار
  .4استقطابا للاستثمارات قطاع الفحم والنفط والغاز

ذات أهمیة بالغة في الدول العربیة، إذ یعود إقرار المؤسسة  ملیة تأمین الاستثمارات الحكومیةتعد عو 
ام یقوم بدور كبیر في الاستثمارات الخارجیة أن القطاع العمن منطلق  بتأمین هذا الصنف من الاستثمارات

 یضاف إلى ذلك أنلبعض الدول العربیة المصدرة لرأسمال سواء بمفرده أو بالاشتراك مع القطاع الخاص، 
، مثل قضیة تأمیم السودان لفرع شركة مصر تجاریةالغیر الاستثمار الحكومي مهدد بتعرضه للمخاطر 

  .5للطیران في الخرطوم

  

                                                                                                                                                                                                
  .116ص مرجع سابق،نزیه عبد المقصود مبروك،  -1
  .263ص  مرجع سابق،طالب بریام سلیمان،  -2
  .552ص  مرجع سابق، المسائل الخلافیة في تكوین هیئة دولیة لضمان الاستثمارات الأجنبیة، أهمإبراهیم شحاتة،  -3
، الصادرة عن المؤسسة العربیة لضمان 2019مؤشر ضمان لجاذبیة الاستثمار، تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربیة لسنة  -4

  .14الاستثمار وائتمان الصادرات، ص 
  .183ص  مرجع سابق،ریواز فائق حسین، : ، أنظر أیضا116، ص رجع سابقمعمر هاشم محمد صدقة،  -5
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  المشتركةالاستثمارات تأمین : نيالفرع الثا

 تأمین )CIAGIC(اتفاقیة إنشاء المؤسسة إلى جانب قبول تأمین الاستثمار الحكومي فقد أجازت
، إذ 1منها 5 فقرة 15في المادة  علیها والتي تم النصالتي تعمل على أسس تجاریة  المشتركةالاستثمارات 

التي تعمل على أساس تجاري والقائمة على ت الأجنبیة ینطبق مفهوم الاستثمارات المشتركة على المشروعا
، وتحدد نسبة المشاركة في رأسماله بالرجوع للقانون الاستثمار الأجنبيمشاركة القطاع العام أو الخاص في 

، كما سمحت اتفاقیة إنشاء الوكالة بتأمین الاستثمارات المشتركة بین الوطنیین 2الداخلي للدولة المضیفة
طة أن تكون مساهمة الأجانب في رأسمال الاستثمار هي الغالبة، وهي بمثابة القیمة المضافة والأجانب شری

 عضوال دولةالب الخاص للتشریع وفقًا الاعتباریة الأشخاص هذه تأسیس یتم أن یجب ، كما3التي تحدث التنمیة
  .4الوكالة في

في أكثر والمشاركة تكون أو  یشارك فیه طرفانعلى كل مشروع الإستثمار المشترك وینطبق وصف 
 یكون الاتفاق عادة طویل الأجل بین طرفین استثماریین أحدهما وطنيكما حصة في رأس المال، بالغالب 

شراء  وبمقابل ذلك یعتبر، ةدولة المضیفال في قدم للاستثمارخاص والآخر أجنبي العام أو ینتمي للقطاع ال
  .5مشتركالتثمار سلاا من أحد صورطرف أجنبي لحصة في شركة وطنیة 

 تختلف، و )60/40 إلى 50/50( مماثلة بنسب یكون امتلاك رأسمال هذا النوع من الاستثمارات 
 استراتیجیا بین الدول الصناعیة والنامیة حیث یكون للأولى هدفا المشتركة المشاریع إنشاء وراء الدوافع

، بینما تهدف الدول العالیة التكنولوجیا قطاعات في التطویر تكالیف تقاسمأو  التدویل، عملیة تسریعغرضه 
 عقودلل منح الأولویة حالة فيكما  ةمباشر  غیر أو بالتنظیم، النامیة إلى تقیید الشركة الأجنبیة بصفة مباشرة

  .6وطنیة شراكة في دخلت التي الأجنبیة للشركات العامة

 الأجنبي المستثمربرامه مع تتولى الدولة المضیفة إ الأجنبي أن عقد الاستثمارفي إذا كان الأصل و 
نولوجیا التي یتمتع بها مثل هذه العقود لنقل التكبإبرام  القطاع الخاص هو جواز قیام عن ذلك فالإستثناء

                                                            
  .460ص  مرجع سابق،قادري عبد العزیز،  -1
  .34، ص 2013، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،الاستثمار الأجنبي المباشرأحمد السید حامد قبال،  -2
  .107ص  مرجع سابق،محمد ماهر العش،  -3

4 - Nour Eddine Terki, op cit, p 25.   
  .482ص مرجع سابق، عبد السلام أبو قحف،  -5

6 -Tcham Farouk, op cit, pp 18- 20. 
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في مجال معین  مستثمر أجنبيعقد استثمار مع  إبرام، فمثلا یمكن لشركة وطنیة خاصة الأجنبي المستثمر
  .1الاستثمار المشترك بین شركتینالعقد بهذا ف یمكن وص ، وبالتاليوالدولة لیست طرفا فیه

في خطار غیر تجاریة فضلا عن تخفیض الخسائر الأالاستثمار المشترك یساعد في تخفیض  كما أن
بعد فترة زمنیة إلى إقصاء الطرف الأجنبي من المشروع، مما  قد یسعى الطرف الوطني غیر أنه،حال وقوعها

الدولة المضیفة غالبا لا تحبذ انفراد المستثمر ، خاصة وأن 2مستقبلا الخطر غیر تجاري احتمال وقوعیعني 
خاصة  في إدارتهالأجنبي الطرف  الوطني مع  الطرفوإدارته، بل تشجع مشاركة  الاستثماربملكیة  الأجنبي

 سعیهالأجنبي وخشیتها من  المستثمربعدم الثقة في  هافي القطاعات الاقتصادیة المهمة، ویرجع ذلك لشعور 
على هذا النوع من  كة لیكون لها قدر من الرقابةسیاسي، لذلك تلجأ إلى المشار الفرض نفوذه الاقتصادي و ل

  .3المشروعات

 مالال أسمشاركة مع الدول العربیة المصدرة لر أكثر من أي وقت مضى أهمیة ال الأوربیةالدول وتولي 
من  الأوربیةسیمكن الدول  بإعتبار أن ذلك، النامیة المضیفة في المشروعات المشتركة التي تنفذ في الدول

الأوربیة في ملكیة  المساهمة تؤیدتصدیر المعدات اللازمة لهذه المشروعات، كما أن الدول العربیة المضیفة 
  .4والأوربیةالعربیة  الأموالاستضافة رؤوس  التي تحفزتشریعاتها الداخلیة  نصوص تؤكده هو ماالمشروع، و 

والمستثمر فة أو رعایاها من جانب الدولة المضی الاستثمارفي ملكیة  الشراكة یرى جانب من الفقه أنو 
، تشكل في النهایة الصیغة المستقبلیة للاستثمار في الدول الأجنبي الذي یمثل الجانب العربي والأوربي

  .5العربیة

تي قد ضد المخاطر غیر تجاریة ال كالمشتر  في تغطیة الاستثمار النظرإعادة  وهو ما یدعو إلى
جانبین أساسیین أولهما في حالة  إذ تثیر مسألة تأمین الاستثمار المشترك المضیفة، ةتتعرض لها في الدول

، وثانیا الاستثمارات التي یمكن أن یقوم بها المشروع نفسه بعد إنشائه، فالحالة المساهمة في ملكیة رأسماله

                                                            
  .384ص  مرجع سابق،جابر فهمي عمران،  -1
  .485ص  مرجع سابق،عبد السلام أبو قحف،  -2
  .380، ص مرجع سابقجابر فهمي عمران،  -3
  .324، ص مرجع سابقیة للمال الاجنبي، هشام علي صادق، الحمایة الدول -4
  .325، ص نفس المرجعهشام علي صادق،  -5
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سواء اتخذ صورة قرض أو مشاركة في  المشترك الاستثمارالعربي في  الجانبیمكن للمؤسسة تأمین  الأولى
  .1ملكیة رأس المال

المشترك في  الاستثمارفي  الأوربي الجانبتأمین  الأوربیةمن جانب آخر یمكن لمؤسسات التأمین 
، بید أن الأوربيیحقق فائدة للجانب سللجانب العربي  )CIAGIC(المؤسسة  تأمینحدود مساهمته، كما أن 

على مشاركة الأوربیین في الاستثمار في الدول العربیة  ذات الملاءة المالیةول العربیة الدالمؤسسة تشجع 
الاستثمار المشترك بین الجانب العربي ، مما یجعلنا نقترح على المؤسسة أن تدرس مسألة تأمین 2المضیفة
  .التي یجري تنفیذها في الدول العربیة الأعضاء المضیفة والأوربي

هو  اوتجنب ضیاعهإنماء رسامیلهم المالیة على  المستثمرین الأجانبحرص ن یستشف مما سبق بأ
النظر عن  ف، لأن الاستثمار بصر الاستقرار بعدم متسمة الذي یجعلهم مترددین عندما تكون بیئة الاستثمار

، الأمر الذي یجعله في دائرة 3كونه مضاربة محسوبة، فهو یندرج تحت المعاملات التعاقدیة طویلة المدى
معها تحدید آجال وقوعها وكذا الصور التي قد تتخذها التعرض المباشر للأخطار غیر تجاریة التي یصعب 

بسبب تطورها المستمر الذي یسایر تدفقات الاستثمارات الدولیة، وفي هذا الصدد اتخذت مؤسسات الضمان 
  .یة التقلیدیة والمستحدثةالدولیة موقفا ثابتا یتمثل في موافقتها على ضمان كافة الأخطار غیر التجار 

  

  

  

 

                                                            
  .326، ص مرجع سابقهشام علي صادق، الحمایة الدولیة للمال الاجنبي،  -1
-   على لقد أكد خبراء هیئات الضمان الأوربیة أهمیة وجود المؤسسة العربیة ودورها في توفیر التأمین للمشروعات المشتركة، وذلك

دون طبعة،  ،الحمایة الدولیة للمال الأجنبيهشام علي صادق،  :، للمزید من التفصیل یُنظر1975 هامش اجتماعهم في باریس فبرایر،
  .327بدون سنة، ص  الإسكندریة، الدار الجامعیة،

  .327، ص مرجع سابقهشام علي صادق، الحمایة الدولیة للمال الأجنبي،  -2
، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه التنظیم الدولي للاستثمار في إطار اتفاقیة استثمار متعددة الأطرافسي، لمیاء متولي یوسف مر  -3

  .532،ص 2006في الحقوق، كلیة الحقوق، منشورة بجامعة عین شمس، القاهرة، مصر، 
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  الإقرار العام بقبول ضمان كافة الأخطار غیر التجاریة: الثاني المبحث

 الأجنبیة الممتلكات تأمیم التي صاحبتها تیةیالسوفی یرجع ظهور المخاطر غیر تجاریة إلى الحقبة  
 الحمایة هشاشة فقد برزتوانطلاقا من تلك الفترة  ،روسیا في الأجنبي الاستثمار قبول ورفض تعویض دون

بتوفیر ضمانها ضد كل أو  ، لذلك سمحت مؤسسات الضمان الدولیة1الأجنبیة للممتلكات الدولیة القانونیة
من اتفاقیة  18 المادة، وهذا ما قررته المخاطر هذه بعض الخسائر الناجمة عن تحقق واحد أو أكثر من

من اتفاقیة إنشاء  11وتقابلها المادة ، مثال لا الحصروالتي أوردتها على سبیل ال )CIAGIC(إنشاء المؤسسة
 11غیر تلك المنصوص علیها في نص المادة  صورة بإمتداد عقود التأمین لتغطیة أي سمحتالوكالة التي 

 على نحو مفصلتحدید نوع الخطر صلاحیة عقود التأمین ، كما تركت مؤسسات الضمان الدولیة ل3فقرة 
توفر الضمانات اللازمة لتجنبها مما و  هذه المخاطردراسة على  ، وتعمل2تثمروذلك حسب الاتفاق مع المس

  .بهاالتحكم ب رمستثملل یسمح

 وتتمخض المخاطر غیر تجاریة التي تضمنها مؤسسات الضمان الدولیة في نصوصها السابقة عن
 )لمطلب الأولا(السیاسیة الماسة بملكیة الاستثمارالمخاطر  تتمثل أساسا في رئیسیة ثلاثة مجموعات

الأمنیة التي تستهدف المخاطر إلى جانب ) المطلب الثاني(المالیة الماسة بالإئتمان التجاري مخاطر الو 
  ).المطلب الثالث( الأصول المادیة للمشروع

                                                            
1 - « La révolution soviétique a représenté un moment de crise pour le droit international des investissements, avec 
les nationalisations des biens étrangers non suivies d’indemnisations et le refus d’accueillir des investissements 
étrangers en Russie. Cette situation a mis en évidence la fragilité de la protection juridique internationale des biens 
étrangers ,et la nécessité d’y remédier. L’heure n’était cependant pas venue, les circonstances politiques écartant 
alors « toute perspective de réglementation internationalement négociée de protection des investissements 
étrangers » . 

  :  د من التفصیل یُنظرللمزی
- Carmen Rodica zorila, l’évolution du Droit International en Matière d’Investissements Directs  étrangers, 
These Pour le Grade de Docteur en Droit Public, faculté de Droit et de Sciences Politiques, Université D’auvergne 
Clermont 1, 2007, p 15  

 :بالنسبة للمخاطر المغطاة في برنامج المساعدة الخارجیة الأمریكیة - 2
"The political risks covered are specified in the Foreign Assistance Act. They include: unanticipated inability to 
convert into dollars othercurrency received by the investor as earnings or profits or return on investment; loss of 
investment, in whole or in part, due to expropriation or confiscation by action of a foreign government; loss due to 
war, revolution, or insurrection; and loss due to business interruption resulting from the foregoing risks". 

 :  للمزید من التفصیل یُنظر
- T. M. Ocran, op cit, p  361. 
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  المخاطر السیاسیة الماسة بملكیة الاستثمار: المطلب الأول

المتخذة من قبل  التصرفات ي تمثل تلكالت المخاطر السیاسیةعد نزع ملكیة الاستثمار أحد أهم یُ 
وتتصل بأوضاعها السیاسیة والاقتصادیة، وتؤدي لحرمان المستثمر بشكل مباشر أو غیر  الدولة المضیفة

 الذينزع الملكیة  على صعوبة ضبط مفهومالعرف الدولي  ، ویتفق1مباشر من حقوقه الجوهریة على استثماره
ضرائب أو بیع جبري أو فرض صورة تتخذ  إذ قد، سبة للمستثمرلمساس بالحقوق المكتیشمل كافة صور ا

، أو تأجیل دیونه إلى 2حرمانه من استخدامها أو التصرف فیها والحد من سیطرة المستثمر على ممتلكاته، أ
  .3أجل غیر معقول، أو انتزاع مشروعه الاستثماري بالقوة

   :ي الفقرة الأولى منها على أنهف )CIAGIC(المؤسسة  إنشاءمن اتفاقیة  18نصت المادة وقد 

یغطي التأمین الذي توفره المؤسسة كل أو بعض الخسائر المترتبة على تحقق واحد أو أكثر من " 
  :المخاطر غیر التجاریة التالیة

اتخاذ السلطات العامة بالقطر المضیف بالذات أو بالوساطة إجراءات تحرم المؤمن له من حقوقه  -أ
ه وعلى الأخص المصادرة والتأمیم وفرض الحراسة ونزع الملكیة والاستیلاء الجبري الجوهریة على استثمار 

وأي إجراءات تدریجیة أخرى یكون لها بمرور الزمن نفس الأثر، ومنع الدائن من استیفاء حقه أو 
  ...".التصرف فیه وتأجیل الوفاء بالدین إلى أجل غیر معقول

كل عمل تشریعي أو إداري أو أي  إعتبارهاب 11مادة الوكالة المخاطر السیاسیة في ال وصفتوقد 
یترتب علیها حرمان المستثمر من و عمل أو امتناع عن عمل تقوم به الجهات الإداریة في الدولة المضیفة، 

، وقد حددت لوائح الوكالة صور 4من منافعها الجوهریة حرمانه أو ملكیته لإستثماراته أو من السیطرة علیها
   .5تشمل التأمیم والمصادرة والحراسة والاستیلاء والحجز وتجمید الأصول حیث المخاطر السیاسیة

                                                            
  .97ص  مرجع سابق،طالب برایم سلیمان،  -1
  .36- 35ص قة، مرجع سابق،عمر هاشم محمد صد -2
  .52ص  مرجع سابق،ناصر عثمان محمد عثمان،  -3
  .177، ص  مرجع سابقریواز فائق حسین،  -4
  .134ص  مرجع سابق،محمد صدقة،  عمر هاشم -5
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وبالتالي فإن الخطر السیاسي یتركز بالدرجة الأولى على حالات نزع ملكیة الاستثمار، والتي قد 
كما قد تكون في صورة إجراءات تندرج تحت ) الفرع الأول(  لملكیة الاستثمار نهائيتكون في صورة نزع 

  ).الفرع الثاني( نزع الملكیة المؤقت خطر

  النهائي نزع الملكیةخطر : الفرع الأول

 من 5 المادة من 2 الفقرة فيتمت الاشارة لهما  رئیسیین شكلین یغطي المفهوم العام لنزع الملكیة
 القطاع من اتالممتلك لنقل طریقتین باعتبارهما والتأمیم بالمصادرة الأمر تعلقوی ،الفرنسیة الجزائریة الاتفاقیة
 ویتم إداري عمل نتیجةالمصادرة هي  أن حیث ،العامة السلطات عن منبثقة وتكون العام القطاع إلى الخاص
  .1تشریعي عمل عن ناتجفهو  التأمیم أما القاضي، سلطة تحت اتنفیذه

یث قد تتخذ الدولة المضیفة جملة الإجراءات ضد الاستثمار الأجنبي المقام على إقلیمها بحوعلیه 
تهدف من خلالها إلى سلب ملكیة المسثمر لدواعي المنفعة العامة، كما تشترك في آثارها بإعتبارها إحدى 

مؤسسات الضمان الدولیة استعدادها لتأمین حالات نزع  أكدتة الكامل، لذلك نزع الملكی الإجراءات التي تمثل
أو  )ثانیا(التأمیمإجراء  وأ  )أولا( لمنفعة العامةنزع الملكیة لالملكیة الكامل سواء تعلقت هذه الإجراءات بحالة 

  ).ثالثا( المصادرة

  نزع الملكیة للمنفعة العامة: أولا

السلطة العامة في  تباشرها یعد من قبیل الإجراءات القانونیة التينزع الملكیة للمنفعة العامة  إن
أشخاص القانون  لأحد ةلتابعبه وا نقل ملكیة العقار أو الحقوق العینیة الأصلیة المتعلقة بغرض الدولة

إلى و ، 2الخاص إلى ملكیة الدولة، بصورة جبریة ولغرض تخصیصها للمنفعة العامة ولقاء تعویض عادل
السیاسي والذي یجعل من نزع الملكیة  جانب الحمایة المقررة في تشریعاتها الداخلیة حول التصدي للخطر

هذه الحمایة أیضا في الاتفاقیات  أقرت الجزائرویض، فقد الضمان المالي كتع إلى جانب إقرار أحد صوره

                                                            
1 - Zouiten Abderrezak, op cit, p 269. 

-  وغالبا ما تكون الجهة التي تطلب نزع الملكیة هي التي تقوم بتنفیذ المشروع العام، أما الجهة التي تصدر قرار نزع الملكیة هي الجهة
  .272، ص مرجع سابقأحمد محمد مصطفى نصیر، : التي تصدر بیان لتقریر المنفعة العامة، للمزید من التفصیل راجع

  .104، ص مرجع سابقطالب برایم سلیمان،  -2
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الاستثمار، وهو ما یعني من حیث المبدأ عدم إعمال هذه الإجراءات في  وضمان تشجیعبالثنائیة المتعلقة 
  .1ستهدف تحقیق المنفعة العامةت تالجزائر إلا إذا كان

مع ) أ(الملكیة من أجل المنفعة العامة  وبالرغم من تحدید الدول المضیفة للأساس القانوني لإجراء نزع
هدد المستثمر من إقرارها تقدیم التعویض المناسب، إلا أن ذلك لم یكن كافیا لبسط الحمایة التامة ضد ما یُ 

  : )ب(إجراءات غیر مباشرة التي تمثل حالات نزع الملكیة التدریجي

 الأساس القانوني لنزع الملكیة في الجزائر -أ

لهذا  المصدر والأساسالمتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة هو  11- 91یعتبر القانون 
النظام القانوني، حیث بموجبه تلتزم الإدارة بأن لا تستولي على ممتلكات الأشخاص بغیر سند قانوني أو دون 

لملكیة إجراء غرض تحقق المنفعة العمومیة أو دون مراعاة التدابیر القانونیة لاسیما اعتبار إجراء نزع ا
 یتمثل القید الأول فيأحاط المشرع الجزائري عملیة نزع الملكیة بثلاث قیود أساسیة، ، حیث 2استثنائي وأخیر

ي احترام مبدأ المشروعیة والمتمثل في مطابقة إجراءات نزع الملكیة مع الأحكام القانونیة العامة الواردة ف
إلزامیة إجراء التحقیق المسبق الذي تباشره السلطات على المشرع  وكذا تأكید، 1991لسنة  11-91القانون 

المختصة حسب النطاق الجغرافي لقرار نزع الملكیة، ثم یلیه قرار التصریح بالمنفعة العمومیة الموكل للوالي 
  .3بصفة حصریة 

                                                            
التصدیق على الاتفاق یتضمن  2000أكتوبر سنة  7مؤرخ في  280 - 2000المرسوم الرئاسي رقم  من 05والمادة  04المادة  -1

جمهوریة ألمانیا الاتحادیة یتعلقان بالتشجیع والحمایة المتبادلة والبروتوكول الإضافي بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و 
  .2000أكتوبر سنة  8، صدرت في 58، ج ر ج ج عدد 1996مارس سنة  11بتاریخ  للاستثمارات الموقعین في الجزائر

صادقة على الاتفاق الم، یتضمن 1994ینایر سنة  2مؤرخ في  01-94من المرسوم رئاسي رقم  02فقرة   05یُنظر أیضا المادة  -
المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة بشأن التشجیع والحمایة المتبادلة فیما 

 2، صدرت في 01، ج ر ج ج عدد1993فبرایر سنة  13وتبادل الرسائل المتعلق بهما، الموقعین بمدینة الجزائر في یخص الاستثمارات 
  .1994نایر سنة ی
، دون طبعة، دار الهدى للنشر والتوزیع، عین النظام القانوني لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة في الجزائرموسى بودهان،  -2

  .14 – 5، ص ص 2012ملیلة، الجزائر، 
جامعة محمد  ،العدد الثالثالحقوق، یة ، مجلة الحقوق والحریات، كلضمان حمایة ملكیة المستثمر في التشریع الجزائريإدریس قرفي،  -3

  .70، ص 2016، خیضر، بسكرة
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أحقیة جراء نزع الملكیة تتمثل أساسا في لإعدة ضمانات تكون مصاحبة القانون السابق  ویتضمن
الطعن في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات  بتقدیمف المتضرر الطر 

  .1، وتقریر تعویض مناسب ومنصف یغطي الأضرار التي لحقتهق إ م إالقانونیة المنصوص علیها في 

قر هذا في الجزائر قد كفله الدستور بنصوص صریحة ت ضمان الملكیة الخاصةمن جهة أخرى فإن 
، غیر أن هذه المبادئ الدستوریة لیست سوى أحكام 2مع إقرار التعویض المناسب في حالة المساس بها الحق

المستثمر  تصون ملكیةعامة غیر محددة المضمون، وتحیل للتشریعات العادیة بحیث لا تعد ضمانة حقیقیة 
صریحات المسؤولین الكبار في الدولة كما تعتمد الدول المضیفة على البیانات الحكومیة التي تتجلى في ت

  .3حول الرغبة في تشجیع الاستثمارات وحمایتها وإغداقها بالتسهیلات والامتیازات

  حالات نزع الملكیة التدریجي -ب

كافة الإجراءات الحكومیة التي لا یمكن نعتها بنزع الملكیة المباشر " فيمثل نزع الملكیة التدریجي تی
لذات  ةغیر مباشر  وبصفةلمتعارف علیه في القانون الدولي، إلا أنها تؤدي تدریجیا طبقا للمعنى التقلیدي ا

  .4"المباشرنتائج نزع الملكیة 

لقد أقر المشرع الجزائري إجراءات نزع الملكیة التدریجي بموجب الاتفاقیات الدولیة الثنائیة غیر أنه لم 
لا یحول دون قدرة الدولة على اللجوء لمثل هذه  یتم إدراجها مباشرة في قوانین الاستثمار بإعتبار أن ذلك

، وهذا بإستثناء 5الإجراءات إذا اقتضى الأمر في إطار ممارسة سیادتها شریطة عدم التمییز بین المستثمرین

                                                            
القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل یحدد  1991أبریل سنة  27المؤرخ في  11-91من القانون رقم  21والمادة  13المادة  -1

  .1991مایو سنة  08، صدرت في 21، ج ر ج ج عدد المنفعة العمومیة
  ".لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون، ویترتب علیه تعویض عادل ومنصف: "الدستور الجزائري على مایليمن  22نصت المادة  -2
الموافق علیه في  یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور، 1996دیسمبر  07مؤرخ في  438- 96من المرسوم الرئاسي رقم  22المادة  -

 15المؤرخ في  19- 08معدل ومتمم بالقانون رقم  1996دیسمبر  28صدرت في  76، ج ر ج ج عدد1996نوفمبر  28استفتاء 
  .2008نوفمبر  16صدرت في  63، ج ر ج ج عدد 2008نوفمبر 

 14، ج ر ج ج عدد یتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس سنة  06مؤرخ في  01- 16من القانون رقم  64یُنظر أیضا المادة  -
  .2016مارس سنة  07صدرت في 

، ص 2013، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، البعد القانوني للأجانب داخل الدولةالبهجي،  إناس محمد -3
163  -166.  

  .160ص  مرجع سابق،ناصر عثمان، محمد عثمان،  -4
  .291، ص مرجع سابق أمینة، رحمان -5
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 03-03بعض الأحكام المتفرقة في النصوص التشریعیة الجزائریة كتلك التي وردت في قانون المنافسة رقم 
جزائریة تقیید حریة المستثمرین بصفتهم أعوان اقتصادیین في تحدید الأسعار وفق قواعد بیح للدولة الت التي

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع  04-03، والأمر المنافسة وقواعد السوق
  .1وتصدیرها

حیث یشمل  وقد سایرت مؤسسات الضمان الدولیة في نماذج عقودها طبیعة خطر نزع الملكیة،
، وذلك من منطلق أن هذا نزع الملكیة التدریجي بما في ذلكالمتعلقة بنزع الملكیة  الإجراءات التأمین كافة

وهو ما یتماشى مع المبدأ ، المباشر نزع الملكیة المترتبة على إجراء نتائجال الإجراء قد ینجر عنه نفس
ینصرف لا ، و معین المترتبة عن خطرالنتائج  بأن الضمان ینصرف إلى المعروف في التأمین والذي یقضي

  .2للخطر في حد ذاته

نوع من التدخل في الاستثمار  ویكون نزع الملكیة التدریجي سابقا لنزع الملكیة المباشر بإظهار
، كطلب تشغیل نسبة معینة من العمالة الوطنیة، أو إلزام الشركات من قبل الدولة المضیفة ذاتها الأجنبي

، وقد تلجأ الدولة 3لدعم الاستهلاك الداخلي على حساب التصدیر للخارج یع منتجاتها داخلیاالأجنبیة بب
المضیفة إلى إلغاء أو إیقاف الترخیص للانتفاع بالعقارات دون مبرر قانوني، أو إخضاع منتجات الاستثمار 

                                                            
یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع  ،2003جویلیة  19مؤرخ في  04-03من الأمر رقم  10 المادة - 1

المتعلق  2003جویلیة  19مؤرخ في  03 -03من الأمر  05، والمادة 2003جویلیة  20، المؤرخة في 43، ج ر ج ج، العدد وتصدیرها
  .2003جویلیة  20، المؤرخة في 43بالمنافسة، ج ر ج ج، العدد 

-  ضد الحكومة المصریة، حیث ) اسمنت الشرق الأوسط للشحن والتفریغ( في منازعة الاستثمار الیونانیة حدثمن أمثلة هذا الإجراء ما
مع شركة یونانیة متخصصة  1983تتلخص وقائع المنازعة في قیام الحكومة المصریة بإبرام عقد استثمار لمدة عشر سنوات تبدأ من سنة 

أصدرت الحكومة المصریة قرارا بحضر استیراد أنواع  1989، وأثناء تنفیذ العقد وفي عام في استیراد وتوزیع نوع من الاسمنت البورتلاند
معینة من الاسمنت، ومن بینها الاسمنت محل العقد مما تسبب في توقف الشركة الیونانیة وتصفیتها إلى جانب تكبیدها خسائر، وبعد 

لحكومة المصریة على أنه إجراء وصل لحد نزع ملكیة المستثمر، كما أنه مرور المنازعة على التحكیم فقد وصف الإجراء المتخذ من قبل ا
  .392، ص مرجع سابقجابر فهمي عمران، : یعد إخلالا بإلتزاماتها، للمزید من التفصیل یُنظر

  .246، ص مرجع سابقأحمد شرف الدین، نزع الملكیة وضمان الاستثمار العربي،  -2
-  إجراء غیر مباشر كفرض ضرائب أو رسوم خاصة على الشركات الأجنبیة وإعفاء الشركات یمكن أن یتخذ الخطر السیاسي شكل

مرجع  عمر هاشم محمد صدقة،: الوطنیة من تلك الضرائب أو الرسوم، أو تشجیع مقاطعة الشركات الأجنبیة، للمزید من التفصیل یُنظر
  .32ص ،سابق

  .32، ص مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة،  -3
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طني من حیث لأجنبي والو قیام الدولة المضیفة بالتمییز في المعاملة بین المستثمر اأو  ،1للتسعیر الجبري
 ،منح المستثمر الأجنبي تراخیص الاستیراد والتصدیر اللازمة لمشروعه ورفض فرض الضرائب والرسوم،

، وزیادة العمال الوطنیین والمغالاة في تحدید نسبة الحد 2وتحدید أسعار منتجاته بأقل من تكلفة الإنتاج
المستخدمة في إنتاجه والذي یشكل انتهاكا لحقوق الملكیة الأقصى للأرباح، وإلزامه بالكشف عن التكنولوجیا 

 العربیة المملكة كقیامعلى تحمل بعض النفقات الإجتماعیة أو الإقتصادیة، ه ، أو إرغامالفكریة للمستثمر
  .3مساكن موظفیها وعمالها بغیة التغلب على أزمة السكنبتشیید المشروعات الأجنبیة بإلزام السعودیة 

   Nationalisation مالتأمی :ثانیا

إما بهدف القضاء على  الدولةإلى  اتمشروعوالإجراء یقصد منه نقل ملكیة الأموال  التأمیم هو
أو ) بالتأمیم الإیدیولوجي(هنا  ما یصطلح علیه وهومظاهر الملكیة الفردیة لوسائل الإنتاج تلافیا للإستغلال 

التأمیم ( ویصطلح علیهالاقتصاد الوطني لمجرد القضاء على سیطرة رؤوس الأموال الأجنبیة على 
  .4)الإصلاحي

، إذ جاء في بعض قوانین الدول النامیة أن القصد ویعتبر المشرع الجزائري إجراء التأمیم حقا سلبیا
القوانین الخاصة بالاستثمار هو تجنب ردة الفعل السلبیة للمستثمر الأجنبي، لهذا  النص علیه فيمن عدم 

بدلا من مصطلح التأمیم أو المصادرة، تشجیعا للمستثمرین ) التسخیر(تخدم مصطلح فالمشرع الجزائري اس
 )أ(مشروعیتهمن حیث  تضمنت الدول المضیفة في تشریعاتها الداخلیة إجراء التأمیم ، لذلك5الأجانب

 أقرت مؤسسات الضمان الدولیة قبول تأمین كافة في حین، )ب(والاستثمارات التي تكون محل هذا الإجراء
   :وذلك فیما یلي )ج(صور إجراء التأمیم

                                                            
، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، حق الدولة في التأمیم في الدساتیر وأثره على الاستثمارالحسیب السنتریسي،  أحمد عبد -1

  .21، ص 2016مصر
-  لقد أشارت المؤسسة الإسلامیة لتأمین الاستثمار)iciec(  إلى هذا الشكل من أشكال نزع الملكیة، والذي یشمل إلغاء الدولة المضیفة

یراد السلع موضع ائتمان صادرات مؤمن علیها، وذلك بعد شحن السلعة أو رفض الدولة المضیفة إدخال السلعة إلى إقلیمها، لرخصة است
هشام خالد، عقد ضمان : كما تشمل منع مرور البضاعة أو حجزها أو مصادرتها بواسطة قطر عبور عضو في المؤسسة، للمزید أنظر

  .225، ص ابقمرجع س الاستثمار العربي والإسلامي،
2- Nicolette Butler, Surya Subedi, The Future of International Investment Regulation: Towards a World 
Investment Organisation?, Netherlands International Law Review, T.M.C. Asser Instituut, Volume 64, Issue 1, 
2017, p 55. 

  .127، ص مرجع سابقطالب برایم سلیمان،  -3
  .40-39، ص ، مرجع سابققةعمر هاشم محمد صد: نظر أیضایُ  ,57ناصر عثمان، محمد عثمان، مرجع سابق، ص  -4
  .93، ص مرجع سابقعمار محمد خضیر الجبوري،  -5
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  مشروعیة إجراء التأمیم -أ

رغم اختلاف نظمها الاقتصادیة والسیاسیة  مأصبح التأمیم ظاهرة شائعة في كل دول العال لقد
والاقتصادي  سيیستند إلى العدید من الأسس أهمها حریة الدولة في اختیار نظامها السیاحیث والاجتماعیة، 
بناءا إقلیمها،  علىوبالتالي حریتها في السماح بوجود أو عدم وجود أموال مملوكة للأجانب والاجتماعي، 

رغم وفرة الضمانات و  ،1مواردها الطبیعیة وحریتها في التصرف فیها علىالسیادة الدائمة لكل دولة  على حق
إلغاء  إمكانیة من مستثمرهاجس الخوف بقي یتملك الإلا أن  حول إجراء التأمیم في تشریعات الدول القانونیة

  .2شرط الثبات التشریعي، والذي یفید سقوط النص القانوني الذي یمنع الدولة من التأمیم أو تعدیله

یعتبرها البعض أحد مظاهر إخلال الدولة المضیفة بشرط  اجراءات التأمیم اتخاذوبالرغم من أن 
بتعویض عادل،  امصحوب ما یكون وغالبا لیاهو حق معترف به دو غیر أنه وبمقابل ذلك ف، الثبات التشریعي

كما أن الدول النامیة من حقها تغییر تشریعاتها بما یتوافق ومصالحها الوطنیة المشروعة، وهو حق تؤیده 
  .3مبادئ القانون الدولي المعاصر

إلى تعسف الملكیة الخاصة وإساءة استعمالها لحقوقها لیصیر  مقد یكون سبب لجوء الدولة للتأمیو 
بتلك المشروعات بصورة تحقق الإزدهار، فإذا تها على القیام أو عدم قدر  س المال مستغلا لحاجات الغیر،رأ

تأمیم علیها وفقا لإعتبارات خرج المال عن إطار وظیفته الاجتماعیة انقلب مسیئا لها، ومنه یجوز ال
  .4ورات الاقتصادیةالضر 

  طبیعة الاستثمار محل التأمیم -ب

 یشمل اإنتاجی امشروع كما لو مسلى مجموعة من الحقوق مادیة كانت أم معنویة، قد یرد التأمیم ع
 بحیث تعمد ،5وتكون إجراءات التأمیم سریعة الأسهم والسندات یمسكما قد العقارات أو المنقولات المادیة، 

                                                            
  .118، ص مرجع سابقمعاویة عثمان الحداد،  -1
  .92، ص مرجع سابقهفال صدیق إسماعیل،  -2
  .100، ص مرجع سابقود مبروك، نزیه عبد المقص -3
  .703، ص مرجع سابقأحمد محمد مصطفى نصیر،  -4
  .98ص  مرجع سابق،هفال صدیق إسماعیل،  -5
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ه الغیر وإما أن اتجا التزاماتهو حقوقه  لانقضاءالدولة إلى تصفیة المشروع القدیم واتخاذ شكل جدید مما یؤدي 
  .1ماته إلى الشخص الاعتباري الجدیدتحتفظ الدولة بشخصیة المشروع القدیم، ومن ثمة تؤول حقوقه والتزا

ویرد على  اإداری یسلو  اتشریعی عملا باعتباره إجراء التأمیم لا یتم إلا بقانون ومقابل تعویض عادلو 
معنویا، فلا ینصب على عقار محدد، بل ینقل  كان منها مادیا أو مشروع خاص ومشتملا لكافة عناصره ما

  .2المشروع بجمیع عناصره الفعالة للملكیة العامة

  كافة صور التأمیم تغطیة مؤسسات الضمان ل -ج

، یتضح لنا من نص )miga(الوكالةو  )CIAGIC(ص اتفاقیة إنشاء المؤسسةعند استقرائنا لنصو 
صور التأمیم السائدة في العمل الدولي، سواء كان  أن عقد التأمین لدى المؤسسة یغطي كافة 18المادة 

نبت المؤسسة مهمة البحث في مدى مشروعیة جوبالتالي لقد ت، 3التأمیم إنمائي أو إصلاحي أو إیدیولوجي
من حیث مدى مطابقته للقانون من عدمه، خاصة وأن عملیة التحري لن تلقى ترحیبا من جانب راء التأمیم إج

للمستثمر إلى حین تحدید الوصف  ضیؤدي إلى المماطلة في دفع التعو ن القیام بذلك یالدولة المضیفة، كما أ
 رةآداء التعویض بمجرد تحقق الخسا )CIAGIC(القانوني لتصرف الدولة المضیفة، لذلك رأت المؤسسة 

  .4ته، دون البحث في مدى مشروعیالتأمیمالناجمة عن خطر 

خطر التأمیم كثاني المخاطر المغطاة بالضمان، والذي  فقرة أ على 11وقد نصت الوكالة في المادة 
یشمل أي إجراء یترتب علیه حرمان المستثمر من ملكیته أو الحد منها، أو الإضرار بمنافع أساسیة 

ویستثنى من هذا الخطر تلك الإجراءات العامة الغیر  ،5لإستثماره، أو أي إجراءات تتخذها السلطة التنفیذیة
  .6د المستثمرمنطویة على تمییز ض

  
                                                            

 القاهرة، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، الجزء الثاني، ،دور الدولة إزاء الاستثمار وتطوره التاریخيأحمد محمد مصطفى نصیر،  -1
  .1608ص  ،2009

  .677، ص مرجع سابقد محمد مصطفى نصیر، أحم -2
  .118، ص قة، مرجع سابقعمر هاشم محمد صد -3
  .119، ص مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة،  -4
  .165، ص مرجع سابق ضمانات الإستثمار في الدول العربیة،عبد االله عبد الكریم عبد االله،  -5
المتضمن المصادقة على اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة  345-95الرئاسي رقم من المرسوم  2الفقرة الاولى، البند رقم  11المادة  -6

  .مرجع سابقلضمان الاستثمار، 
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  : التعسفیة المصادرة :ثالثا

 اوتستولي بمقتضاهالمضیفة  السلطة العامة في الدولة اتتخذه إحدى الإجراءات التيالمصادرة تعد 
، وتختلف 1على ملكیة كل أو بعض الأموال أو الحقوق المالیة المملوكة لأحد الأشخاص دون آداء أي مقابل

قد تشمل أموال عقاریة ومنقولة على حد سواء، بینما نزع الملكیة لا  هاأنالمصادرة عن نزع الملكیة من حیث 
  .2یشمل إلا الأموال العقاریة

تمثل إجراء وقائي تقتضیه اعتبارات التي داریة الإ حسب مصدرها كالمصادرة مصادرةالتختلف و 
أما ، 3العدو مع عاونوات من على الجزاء إیقاع أو الطبقات بعض تصفیة إلى تهدف غالبا فهي الأمن والسلامة

عن محاكم عادیة كعقوبة تبعیة لإحدى الجرائم الجنائیة، أو تصدر عن المحاكم  فتصدرجنائیة المصادرة ال
  .4الاستثنائیة لمواجهة ظروف سیاسیة كتجرید أعداء النظام الحاكم من أموالهم لمنعهم من استخدامها ضدهم

ى مصادرة عامة وهي مصادرة محظورة وغیر كما تنقسم المصادرة من حیث مدى مشروعیتها إل
مشروعة سواء على الصعید الداخلي أم الدولي، ومصادرة خاصة وهي جائزة شرط أن تكون بموجب حكم 

، وجدیر بالذكر أنه في السابق كان 5قضائي طبقا لنص عقابي، سواء كان مرتكب الجریمة وطني أم أجنبي
 المصادرة تعادل التي وتلك الاستثمار ربحیة على تأثیر لها التي التنظیمیة التدابیر بین التمییز من الصعب

 الجدیدة الاستثمار معاهدات في الدول تضمین إلى المستمر الیقین عدم أدى ، وبالتالي فقد"المباشرة غیر"
 بأهداف تفي التي الشرعیة التنظیمیة التدابیر وصف یمكن لا بحیث وضوحًا أكثر بشكللإجراءات المصادرة 

  .6مصادرةمن قبیل ال بأنها العامة لحةالمص

لعدم وجود التزام من لإجراء المصادرة  تغطیتها متدتالدولیة لا  الضمان مؤسساتكأصل عام فإن و 
آداء التعویض للمستثمر إذا كانت متسمة بالطابع الجزائي، وتم اتخاذها مقابل الأعمال الغیر ب الدولة المضیفة

                                                            
  .163، صمرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  :نظر أیضا، یُ 118، ص مرجع سابقمعاویة عثمان الحداد،  -1
  .161، ص مرجع سابقناصر عثمان، محمد عثمان،  -2
، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، دور حوافز الاستثمار في تعجیل النمو الاقتصادين المغربي، إبراهیم متولي حس -3

  .340، ص 2011
  .37- 36، ص مرجع سابق، دقةعمر هاشم محمد ص -4
  .38، صمرجع سابق، عمر هاشم محمد صدقة: ، یُنظر أیضا54، صمرجع سابقناصر عثمان، محمد عثمان،  -5

6 - Luke Eric Peterson, Droits Humains et Traités Bilatéraux D’investissement, Le Rôle du Droit Relatif aux 
Droits Humains Dans L’arbitrage des Différends Entre Investisseurs et États, Droits et Démocratie (Centre 
International des Droits de la Personne et du Développement Démocratique),  Montréal, Canada, 2009, pp 13-14.      
 disponible en ligne : www.dd-rd.ca. 
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أساس ذلك لا تعد خطرا سیاسیا یستوجب التعویض إلا إذا تم اتخاذها  وعلى ،1مشروعة ارتكبها المستثمر
بطریقة تحكمیة أو غیر مشروعة، ومثال ذلك المصادرة التي تتخذها السلطة التنفیذیة دون حكم قضائي، أو 

 ، ومعنى هذا أن المصادرة2المصادرة التي تتم بمقتضى حكم قضائي صادر عن قضاء خاص أو استثنائي
إذا تمت دون اتخاذ إجراءات مشروعة، فإذا اتبعت بشأنها  یستوجب التعویض في عقد التأمینخطرا  تكون

  .3الإجراءات القانونیة عندئذ لا تدخل المصادرة ضمن الأخطار المضمونة

والتي أكدت عدم ضمان المؤسسة  18من المادة  2جاء في الفقرة  هذا النظر ماسلامة وما یؤكد 
)CIAGIC( ة عن أي إجراء تتخذه السلطات العامة في الدولة المضیفة، إذا كان من قبیل لأي خسارة ناجم

الإجراءات العادیة التي تمارسها الدولة تنظیما للنشاط الاقتصادي في إقلیمها،والتي لا تنطوي على أي تمییز 
م قضائي لا یمتد للمصادرة التي تتم تنفیذا لحك )CIAGIC(، ومعنى ذلك أن تأمین المؤسسة4ضد المستثمر

اتبعت فیه الاجراءات القانونیة المعتادة، وذلك دون النظر للوصف القانوني الذي أصبغه المستثمر أو 
  .5الحكومة المضیفة له على التصرف

  مخاطر نزع الملكیة المؤقت: الفرع الثاني

ن ع تختلف الإجراءات التي تباشرها الدولة المضیفة والمندرجة ضمن مخاطر نزع الملكیة المؤقت
، ویمكن حصر 6ا إجراءات مؤقتة تزول بزوال أسبابهاهفي كون السابق بیانها نزع الملكیة الكامل إجراءات

وإجراءات ) أولا( تأجیل الوفاء بالدین خطر نزع الملكیة المؤقت في التصرفات والإجراءات المكونة لخطر
  ): ثانیا(الاستیلاء الجبري وفرض الحراسة 

  :نتأجیل الوفاء بالدی: أولا

للمشروع المستفید فهو  مقدم تأجیل الوفاء بالدین هو خطر یصیب الاستثمارات التي تتخذ صورة قرض
لصالح المدینین المحلیین، تعطیهم بموجبه مدة إمهال لسداد دیونهم إلى  الدولة المضیفةإجراء تفرضه 

                                                            
  .119، ص مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة،  -1
  .161، صمرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  -2
  .144، ص مرجع سابق ضمانات الإستثمار في الدول العربیة،عبد االله عبد الكریم عبد االله،  -3
  .119، ص مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة،  -4
  .162، صمرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  -5
  .162، نفس المرجعناصر عثمان محمد عثمان،  -6
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بتغطیة هذا  ضالقر  تأمینعقد  ویختص، 1المقررة أصلا السداد مواعیدانتهاء بعد ) الدائن(المستثمر الأجنبي
إلى الدولة أو إحدى هیئاتها العامة  على قرضه المقدم المستثمربمقتضاه تأمین حیث یتم ، النوع من المخاطر

  .تكفل المقترض في التزامه اتجاه المستثمر مؤسسة الضمانأو المشروعات الخاصة فیها، بإعتبار أن 

یكن محل أو تأجیل الوفاء به خارج الآجال المعقولة لم وتجدر الإشارة أن خطر عدم الوفاء بالدین 
بإعتبار أن القوانین الوضعیة تتضمن قواعد عامة لا تعالج كافة وذلك ، الوطنیة القوانیناهتمام واضح في 

  .2المخاطر غیر التجاریة

الدولة ض لسوء إدارة الدین الخارجي من جانب على الوفاء بالقر المقترض سبب عدم قدرة یعود و 
، إذ یتم الإقتراض دون دراسة استراتیجیة مسبقة مما یؤدي للوقوع في هاویة القروض التي تفوق المضیفة

  .3سدادالتصبح الدولة في حالة شلل لدرجة عدم قدرتها على ها الحاجة الاقتصادیة للدولة، وبعد تزاید

بیة كبیرة الحجم، ما وقد تكون القروض التي تحصل علیها حكومة الدولة المضیفة أو الشركات الأجن
یستدعي اتحاد مجموعة من البنوك والمؤسسات المالیة لتقدیم هذه القروض، وذلك نظرا لمحدودیة قدرتها 
التسلیفیة من جهة، ورغبة منها في توزیع المخاطر بینها من جهة أخرى، بإعتبار أنها تعد من قبیل المخاطر 

  .4طویلة الأجل

لحكومة الممنوحة بالاستثمارات غیر المباشرة كالقروض  بالدین خطر تأجیل الوفاءیتعلق وبالتالي 
، كما یمكن إدراج حالة 5الدولة المضیفة أو إحدى هیئاتها العامة وامتناع هذه الأخیرة عن السداد أو تأجیله

هذا تأمین ب، حیث تختص الوكالة 6"خطر عدم الوفاء بالالتزامات المالیة السیادیة"تحت مسمى  الرفض هذه

                                                            
  .287ص مرجع سابق، رواء یونس محمود النجار،  -1
-  بیة عندما أعطى قرضا عن نفسه ممثلا عن خمسة بنوك مثلما حدث في قضیة البنك العربي الدولي للاستثمار مع المؤسسة العر

ضمانات الإستثمار في ، و عبد االله عبد الكریم عبد االله، 211ص  مرجع سابقریواز فائق حسین،  :أخرى، للمزید من التفصیل یُنظر
  .154، ص مرجع سابق الدول العربیة،

، الطبعة الأولى، دار ومكتبة الكندي للنشر والتوزیع، عمان، ميحوافز الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلاحسین بني هاني،  -2
  .183،ص 2014

  .142، ص مرجع سابقعمار محمد خضیر الجبوري،  -3
، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع، إدارة العملیات المصرفیة المحلیة والدولیةخالد أمین عبد االله، إسماعیل إبراهیم الطراد،  -4

  .353، ص 2006الأردن، 
  .162، صمرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان، : ، أنظر أیضا120 - 118، ص ص مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة،  -5
  .120، ص مرجع سابقنزیه عبد المقصود مبروك،  -6
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علیها، والناتجة عن التزام مالي أو  مستحقةال القروض العامة عند فشل الحكومة في سداد مدفوعات طرالخ
أو تدخله  ي المستثمر حصوله على قرار تحكیمشترط ف، ولا یُ ضمان غیر مشروط مرتبط بالإستثمار المؤهل

  .1كإجراء استباقي

سكري هو السبب في دفع الدولة خطر الحرب وما ینتج عنه من إجراءات الإنفاق العیكون  وقد
المقترضة إلى تأجیل سداد دیونها بما في ذلك السندات إلى ما بعد تاریخ الاستحقاق، وبالتالي فإن عدم سداد 

المقترض، بل قد یكون راجعا لظروف عامة تؤثر في الاقتصاد المدین القرض لا یكون مرتبطا دائما بتماطل 
  .2المضیفة القومي للدولة

یعتبر خطر عدم الوفاء بالدین من قبیل الأخطار السیاسیة التي یصعب توقعها، خر من جانب آ
كما یعد من المخاطر التي أقرت  ،3بحیث من العسیر تصور وجود دولة في حالة إفلاس أو محل تنفیذ جبري

 05یتضح من نص المادة  حیثضمانها عن طریق عقد تأمین القرض بعملة أجنبیة،  )CIAGIC(المؤسسة
من هذا العقد أن صیاغته تعكس فهما متطورا للعلاقات الاستثماریة الدولیة، خاصة وأن الأقطار  1ة فقر 

العربیة المصدرة لرأس المال تمتلك العدید من المؤسسات المالیة التي تعمل على دعم الدول العربیة 
جراءات الحكومیة حیث أن المؤسسة لم تمیز في الأثر بین الإ المستوردة عن طریق عملیات الإقراض،

المقرض، وبین الإجراءات  الدائن الماسة بالمشروع الاستثماري المقترض لدرجة عجزه عن الوفاء بحقوق
الحكومیة التي تحرم المقرض المؤمن له من حقوقه الجوهریة على استثماره، إذ تعتبر كلها معنیة بالضمان 

  .4الاقتصایة راض وتنفیذ خطط التنمیةوهو ما یعكس فاعلیة عقد التأمین ویعمل على تشجیع الاقت

 على ملكیة الاستثمار الاستیلاء الجبري وفرض الحراسةإجراءات   :ثانیا

 الاستثماري مشروعه في اعتباره فكرة الرقابة الحكومیة على إقامة وتشغیل دائما ما یضع المستثمر إن
ر في بعض الحالات وحسب ظروفها قد تضط وكنتیجة لذلك، 5تحقیقا لإشراف الدولة على استغلال ثرواتها

                                                            
1 - Guide de Garantie des Investissements, Agence Multilatérale de Garantie des Investissements, Groupe de la 
Banque Mondiale, World Bank Group, Washington, usa, 2010, p 08. 

الحوكمة  -التحكیم في الاستثمار الدولي- الاستثمار الأجنبي المباشر( المناخ الاستثماري بین المخاطر والتحدیاتیحیى محمد جویدة،  -2
  .93-91 ص ، ص2017، دون طبعة، مؤسسة شهاب الجامعة، الإسكندریة، )الاستثماریة

  .185، ص 2013، دون طبعة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائريعیبوط محند وعلي،  -3
  .165، ص مرجع سابقعصام الدین مصطفى بسیم،  -4
  .47، ص مرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  -5
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أو قد تلجأ إلى فرض ) أ(إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة تكون في صورة استیلاء الجبري على ملكیة الاستثمار
، لذلك حرصت مؤسسات الضمان الدولیة على امتداد تأمینها لتغطیة مثل هذه المخاطر ،)ب(الحراسة علیه

أو الحراسة بإعتبارها اجراءات تصیب الاستثمار ذاته  ءستیلاللإبتعویض المستثمر الذي تعرض مشروعه 
  .1مما یلحق الضرر بالمساهمین في ملكیته

  الاستیلاء الجبري على ملكیة الاستثمار -أ

نتفاع ببعض الأموال للإ المضیفة مؤقت تتخذه الدولة على أنه إجراءالاستیلاء الجبري یوصف 
وغالبا ما یكون  ،2یض لاحق تقوم السلطة بآدائه لمالكهاالخاصة، بهدف تحقیق المصلحة العامة مقابل تعو 

السلطات العسكریة حق الاستیلاء على كافة الأموال  تمارسحیث ببظروف الحرب  الاستیلاء مقترنا
على مواطنیها فحسب،  هذا الإجراء لا یقتصر كما ،والممتلكات الخاصة التي تقتضیها الظروف الاستثنائیة

  .3قلیمهاإوفقا لمبدأ سیادة الدولة على بل یمتد لیشمل الأجانب 

هناك صورتین للاستیلاء المؤقت على العقارات، تتمثل الصورة الأولى في الاستیلاء المؤقت و 
في نزع الملكیة مستقبلا، بحیث یصبح الاستیلاء تمهیدا لإجراء لاحق، أما ورغبتها بنیة الإدارة  مصحوبال

الإدارة من الإستیلاء على العقار مؤقتا ورده لصاحبه مستقبلا متى الصورة الثانیة فهي التي تظل فیها نیة 
  .4زالت الظرورة المقررة مستقبلا

 بأن الاستثمار غیر المباشر یكون عرضة هو الآخر لخطر الإستیلاء نجدالواقع العملي  وبالرجوع إلى
وك الأمریكیة والأوربیة بعد تجمید الأرصدة الإیرانیة من الاستثمارات غیر المباشرة في البنكحالة  الجبري

  .19795 سنة في إیران )iciec(أحداث الثورة الإسلامیة

  فرض الحراسة على ملكیة الاستثمار -ب

                                                            
  .120، ص مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة،  -1
  .163، صمرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  -2
  .123، ص مرجع سابقمعاویة عثمان الحداد،  -3
  .721، ص مرجع سابقأحمد محمد مصطفى نصیر،  -4
  .95، ص مرجع سابقطالب برایم سلیمان،  -5
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عملیة ترد على أشیاء یتهددها خطر عاجل لضیاعها أو "یصف جانب من الفقه إجراء الحراسة بأنه 
شأن رعایتها العنایة التي یبذلها الشخص تلفها أو تبدید ریعها لتكون ودیعة عند الأمین علیها یبذل في 

المعتاد ثم یردها إلى ذویها مع غلتها بعد استیفاء الحراسة لأغراضها، فمن حیث طبیعتها لا تعدو أن 
  .1"تكون إجراءا تحفظیا لا تنفیذیا

نزع ملكیة الشیئ من ید  یعتبر أحد صورفرض الحراسة وانطلاقا من التعریف السابق بیانه فإن إجراء 
الكه أو حائزه ووضعه في حیازة الغیر لإدارته لمصلحة من یحدده من فرضها، وقد تكون الحراسة اتفاقیة أو م

تكون بینما قضائیة أو قانونیة أو إداریة، وتكون اتفاقیة إذا كانت بناءا على اتفاق بین شخصین أو أكثر، 
 كیة وما ینشأ عنها من حقوق عینیةقضائیة إذا صدر بها حكم قضائي الغرض منه المحافظة على حقوق المل

   .2ولا یحكم بها إلا عند الظرورة، والحراسة القانونیة هي المفروضة بنص القانون

منحت بعض التشریعات المقارنة دورا  حیث ما الحراسة الإداریة هي التي تفرضها السلطة الإداریةأ
لها بإعمال الحراسة الإداریة في أحوال رقابیا لجهة الإدارة على الأشخاص الاعتباریة الخاصة، مما سمح 

 تتدخل الإدارة بسلطتها الإشرافیة والرقابیةفمعینة متى لم یتمكن الشخص الاعتباري من إدارة أمواله بنفسه، 
یلتزم الحارس بتسلیم الأموال والممتلكات التي خضعت لتدابیر الحراسة  ار بإنتهاء الحراسةبعد صدور القر و 

  .3 وال الآثار المترتبة على فرضهایؤدي لز ، ما لأصحابها

  التجاري بالائتمان الماسة المالیة المخاطر: المطلب الثاني

لقد أقرت مؤسسات الضمان الدولیة في عقد التأمین قبول تغطیة الأخطار المالیة الماسة بالإئتمان 
 یمكن إدراج، كما )ولالفرع الأ(التجاري والمتمثلة أساسا في حالات عدم قدرة المستثمر على تحویل العملة 

(  اءات الماسة بالإئتمان التجاريخطر إخلال الدولة المضیفة بعقد الاستثمار مع المستثمر من قبیل الإجر 
  ). الفرع الثاني

                                                            
، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة )قارنةدراسة م(  الاستثمارات الأجنبیة المعوقات والضمانات القانونیةمفتاح عامر سیف النصر،  -1

  .100، ص 2016الأولى، بیروت، 
  .124، ص مرجع سابقمعاویة عثمان الحداد،  :، أنظر أیضا163، صمرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  -2
  .738 -735، ص ص مرجع سابقأحمد محمد مصطفى نصیر،  -3
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  الخارج إلى العملة تحویل على المستثمر قدرة عدم خطر: الفرع الأول

 المخاطر المالیة أبرز من جراءاتوما یتعلق بها من إحویل الأرباح ت تعتبر مشكلة عدم القدرة على
اتخاذ یتجسد خطر العجز عن تحویل العملة بحیث ، 1للدول النامیة جنبيتدفق الإستثمار الأ التي تمنع

تحویل قدرة المستثمر على  منالسلطات العامة في الدولة المضیفة مباشرة أو بالوساطة إجراءات جدیدة تقید 
صول أو فوائدها أو الدخل الناشئ الأعلى تحویل  تهد من قدر موانع تح عن طریق خلق، 2استثماره لأص

 أشارت كما، 4إلى مضمون هذا الخطر )CIAGIC(من اتفاقیة إنشاء المؤسسة 18وقد أشارت المادة  ،3عنها
غیر المباشرة على تحویل و  ، حیث تشمل جمیع صور القیود المباشرةالأولىفقرة ال 11في المادة الوكالة  له

، وتشترط في هذا الخطر أن یكون قد تسببت به الدولة المضیفة أو أحد 5قانونیة أو عملیة العملة بصورة
  .6هیئاتها العامة

في  تثمر عن تحویل العملة إلى الخارجتتمثل العناصر الأساسیة التي تحكم خطر عجز المسومنه 
، )أولا(مختلفة لهذا الخطرحزمة الإجراءات والتصرفات التي تباشرها الدولة المضیفة والتي تجسد الصور ال

والتي تندرج ) ثانیا(كما نصت مؤسسات الضمان على الإجراءات المستثناة من التأمین المرتبطة بالخطر 
  )ثالثا(ضمن حق الدولة المضیفة في تنظیم ضمانات تحویل العملة إلى الخارج

  صور خطر العجز عن تحویل العملة: أولا

                                                            
  .374، ص مرجع سابقعبد السلام أبو قحف،  -1
  .184، ص مرجع سابقعاویة عثمان الحداد، م -2
  .144، ص مرجع سابق ضمانات الاستثمار في الدول العربیة،عبد االله عبد الكریم عبد االله،  -3
یغطي التأمین الذي توفره المؤسسة كل أو بعض الخسائر المترتبة على تحقق واحد أو أكثر من : " على مایلي2فقرة  18نصت المادة  -4

  :.....التجاریة التالیةالمخاطر غیر 
اتخاذ السلطات العامة بالقطر المضیف بالذات أو بالوساطة إجراءات جدیدة تقید بصفة جوهریة من قدرة المؤمن له على تحویل أصل  -ب

  .استثماره أو دخله منه أو أقساط استهلاك الاستثمار إلى الخارج
رة معقولة كما یشمل فرض السلطات العامة عند التحویل سعر صرف یمیز ضد ویشمل ذلك التأخر في الموافقة على التحویل بما یتعدى فت

  .المؤمن له تمییزا واضحا
ولا یدخل في نطاق هذا الخطر الإجراءات القائمة بالفعل عند إبرام عقد التأمین كما لا تدخل فیه إجراءات التخفیض العام لسعر الصرف 

  ".أو أحوال انخفاضه
  . 269، ص جع سابقمر  طالب برایم سلیمان، -5
  .165، ص مرجع سابق ضمانات الإستثمار في الدول العربیة،عبد االله عبد الكریم عبد االله،  -6
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إلى الإجراءات التي تمنع المستثمر من تحویل عملته إلى لقد أشارت مؤسسات الضمان الدولیة   
ساوت في الأثر بین المنع المطلق للتحویل، وبین تأخر الدولة المضیفة في الموافقة على طلب  الخارج، كما

والذي من شأنه أن یسایر  الخطرهذا التحویل فیما یتجاوز مدة معقولة، وهذا یعد توسیعا في تحدید مضمون 
قد  حیثأخذت به المؤسسة التوجه الذي الوكالة اتفاقیة  ، كما سایرت1یة الاستثمارات الدولیةمتطلبات حما

، أو تراخي الحكومة في تخذ صورة تقیید تحویل العملة المحلیة إلى عملة قابلة للتحویل أو عملة أخرىی
 ستثماربالا مرتبطة وضة على عملةتكون القیود مفر  كما أوجبت أن، 2المعقول الأجل بما یتعدىالموافقة 

وأصل القروض والأرباح والتحویلات الأخرى إلى نقد أجنبي، أو تحویل النقد المحلي لاسیما عوائده وفوائده 
تتمثل  رئیسیة ثلاث صورالعملة  تحویل العجز عنخطر  ، ومنه یتخذ3ةالمضیفالدولة أو الأجنبي إلى خارج 

 )ب(معقولة فترة یتعدى بما التحویل على الموافقة تأخیر حالةو )أ(تحویل العملةبفي حالة الرفض الصریح 
  :)ج(التحویل إجراء فرض سعر صرف تمییزي عند وحالة

  :تحویل العملة إلى الخارجبالرفض الصریح حالة  -أ

ستصدار قانون أو لائحة أو مجرد قرار إیتجسد خطر رفض تحویل العملة من الناحیة القانونیة ب
مالكا  كان سواءمهما كانت طبیعته  الأجنبي یمس المستثمرو صورة حكم قضائي،  یتخذ الإجراء كما قدإداري 

  .5كان نوعها مهما قابلة للتحویل ، كما یمس الرفض أي عملة4أو لجزء منه فقط لمشروع بأكمله

وفیما یتعلق بحالات رفض تحویل العملة إلى الخارج في التشریع الجزائري فتجدر الإشارة إلى أن بنك 
كما أن هذا الأخیر  284-66هو السلطة المختصة بالنظر في طلبات التحویل والذي ینظمه الأمر الجزائر 

لم یحدد إمكانیة الطعن في ما قد یصدر عن بنك الجزائر من رفض حول طلب الحصول على إذن بالتحویل 

                                                            
  .175،ص  مرجع سابقریواز فائق حسین، . -1
-  ُهذه العملة، قصد بالعملة الأخرى تلك التي یحددها مجلس إدارة الوكالة بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي وبموافقة الدول صاحبة ی

  .من اتفاقیة سیول 3بشرط توافرها بدون قیود وإمكان استخدامها بصورة فعالة، للمزید من التفصیل یُنظر المادة 
  .133، ص مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة،  -2
  .118، ص مرجع سابقنزیه عبد المقصود مبروك،  -3
  .166، صمرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  -4
  .121، ص مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة، : من عقد ضمان الاستثمار المباشر، للمزید من التفصیل یُنظر 39المادة  -5
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المترتبة على وحالات السكوت، كما لم یقید البنك بآجال تقدیم الإذن أو تعبیره عن الرفض والإجراءات 
  .1كلیهما

أن اتفاقیة الوكالة لم تنص صراحة على حالة رفض تحویل  11وما یمكن ملاحظته في نص المادة 
العملة إلى الخارج، بل اكتفت بوجود قیود تمنع المستثمر من تحویل مستحقاته للخارج بعملة قابلة للتحویل 

، 2اخي الحكومة في الموافقة على طلب التحویلالحر أو عملة أخرى مقبولة، كما أشارت أیضا إلى حالة تر 
وعلى أیة حال یشترط أن یذكر في عقد التأمین نوع العملة الأخرى التي تضمن الوكالة خطر عدم قابلیة 

  .3بتحدیدها في العقد مسبقا تحویل العملة المحلیة إلیها

  :تأخیر الموافقة على التحویل بما یتعدى فترة معقولة حالة -ب

ع سبب التأخیر في تحویل العملة إلى أسباب تتعلق بسوء الإدارة الحكومیة في الدولة یرجمبدئیا 
الاتفاقیات الدولیة من بینها الاتفاقیة الموحدة لاستثمار  أشارت وقد، 4عدم توافر العملة الأجنبیةلالمضیفة أو 

المستحقة عنه ه والعوائد حق المستثمر في تحویل رأسمال 6في المادة  ، حینما قررتالعربیة الأموالرؤوس 
، كما بینت ذات 5أو ضریبیةدوریا دون أن یخضع لأیة قیود تمییزیة أو مصرفیة أو إداریة أو قانونیة، 

منها الفترة الزمنیة التي یجب التحویل خلالها مقدرة إیاها بـ  38وكذا المادة  01فقرة  07الاتفاقیة في المادة 
تساب فائدة على الأموال غیر المحولة، وهذا التوجه یتماشى مع ما أشهر، وفي حال تجاوز المدة یتم اح 3

، إلا أن هذا الأخیر لم یحدد فترة التحویل 06و 03أخذ به البنك الدولي في قواعده الارشادیة في المادة 
  .6مكتفیا بفرض فائدة للسعر العادي بالعملة الوطنیة على الهیئة المسؤولة عن التأخیر في إجراء التحویل

                                                            
 والعلوم الحقوق مجلة ،الاستثماریة الدولة عقود في المحققة والأرباح الأموال رؤوس تحویل ضمانات بشیر، جعرین الطاهر، برایك -1

  .33، ص2017 الجلفة، عاشور، زیان جامعة الثاني، العدد ،10 المجلد الإنسانیة،
المتضمن المصادقة على اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار،  345-95الفقرة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة  -2

  .مرجع سابق
  .133، ص مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة،  -3
  .167، صمرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  -4
 شارة فإن هذه الاتفاقیة السابقة أقرت ضمانات إضافیة للمستثمرین العرب تتمثل في السماح للمؤسسة العربیة بتأمین استثماراتهم وهو للإ

  .461، ص مرجع سابقمن اتفاقیة إنشائها، مشار لها في مرجع صفوت أحمد عبد الحفیظ،  24-23- 22ما أكدته المواد 
یتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقیة الموحدة لإستثمار  1995أكتوبر  07مؤرخ في  306- 95رقم من المرسوم الرئاسي  7المادة  -5

  .1995أكتوبر  11مؤرخ في  59، ج ر ج ج عدد رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة
  .38، ص مرجع سابقبرایك الطاهر، جعرین بشیر،  -6
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ما أكد المشرع الجزائري على مبدأ حریة التحویل المخولة للمستثمر الأجنبي، حیث أشار في المادة ك
حیث بیقي موقف المشرع ثابتا  قانونیة لذلكال الآجالإلى عملیة التحویل دون تحدید  03-01من الأمر  31

من  12شارا له في المادة ، وهذا بخلاف ما كان م1المتعلق بترقیة الاستثمار 09- 16حتى في القانون رقم 
، كما تمت الإشارة لهذا 2یوما 60التي حددت مهلة تنفیذ طلب التحویل بـ  12-93المرسوم التشریعي رقم 
من الأمر  1فقرة  126المتعلق بالنقد والقرض، والمادة  10- 90من قانون رقم  184المبدأ أیضا في المادة 

  .المتعلق بالنقد والقرض 11-03رقم 

تأخر في الموافقة على تحویل العملة المحلیة المستحقة للمستثمر إلى خارج الدولة المضیفة ویثبت ال
تبدأ من الیوم الذي تم فیه تقدیم طلب التحویل مستوفیا شروطه، أو من تاریخ تسلم  ثلاثة أشهرعند مضي 

  .3العملة المحلیة أیهما جاء لاحقا، وقد أكدت عقود التأمین المختلفة هذه المدة

وما  ثلاثة أشهربـ  والمقدرة إدارتهالوائح الصادرة من مجلس ال في نفس فترة التأخرالوكالة  ا حددتكم
الاجراءات تلك تحویل ال العجز عنخطر  نطاقیخرج من عموما و  زاد عن ذلك یعد تأخیرا غیر مبرر،

مثل تجمید حساباته  قیمتهاوإنقاص  المتخذة من قبل الدولة المضیفة كتقیید استخدام المستثمر للعملة المحلیة
بإجراءات یترتب علیها تجمید الأموال الاستثماریة وحرمان المستثمر من حقوقه  اهقیامعن طریق  ،4البنكیة

  .5وسلطاته علیها، أو تقیید تداولها ومنع استغلالها والتصرف فیها أثناء فترة التجمید

إلى أسباب متعلقة  ثلاثة أشهرلأكثر من التحویل  على موافقةال فيالتأخیر  سببوعلى العموم یرجع 
كما  ،المضیفة الدولةفي  التي یواجهها المستثمر بالبیروقراطیة والاجراءات الروتینیة وسوء الإدارة الحكومیة

 ثلاثة أشهرومدة ، 6یمكن أن یرجع التأخیر إلى عدم توافر العملات القابلة للتحویل لدى الدولة المضیفة
التي قد تبرم  )CIAGIC(المؤسسة تأمین التأخیر یجوز أن تتغیر في عقود المنصوص علیها في حالة

                                                            
غشت  3مؤرخ في  09- 16من القانون  25، والمادة مرجع سابقر الاستثمار، علق بتطویالمت 03-01من الأمر  31ینظر المادة  -1

  .2016غشت سنة  03صدرت في  46عدد ، ج ر ج ج، یتعلق بترقیة الاستثمار 2016
  .86عیبوط محند وعلي، مرجع سابق، ص -2
  .167، صمرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  -3
  .134، ص مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة،  -4
  .255، ص مرجع سابقسحیم محمد سحیم حسن،  -5
  .122، ص مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة،  -6
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على أن تكون مدة  جرت العادة أن إذا رأت طبقا للمعلومات المتوفرة عن الدولة المضیفةوذلك مستقبلا، 
  .1ویل عند إبرام العقدالموافقة على التحویل أطول للفصل في طلبات التح

 :التحویل إجراء المستثمر عند فرض سعر صرف تمییزي ضد حالة -ج

 تنشأ مخاطر سعر الصرف بالنسبة للمستثمر الأجنبي عندما ترتفع قیمة العملة الوطنیة للدولة المضیفة
قصد بسعر الصرف السعر الرسمي المعتمد من المصرف المركزي یُ و ، 2ما یعني ذلك انخفاض سعر الصرف

ما یتعلق بالعائد على فی نبيیجریها المستثمر الأج التحویلات التيللدولة المضیفة، والذي ینطبق على 
، وفي حالة تغیر أو تعدد سعر الصرف في نفس یوم التحویل فإنه یأخذ بمتوسط أسعار الصرف هاستثمار 

المطبقة لدى المصارف الرئیسیة في الدولة المضیفة، وعند تعذر الكشف عن سعر الصرف في الیوم المعني، 
  .3أقرب یوم سابق یتاح فیه تطبیقهاتطبق القواعد السالفة في 

إجراءات  فإن ذلك ومع ،التحویل به سیتم الذي الصرف سعر أیضًا الدولیة الاتفاقیات بعض تحددو   
 قد والتي العملة قیمةب المتعلقة مخاطرال من المستثمرین تحمي لا الثنائیة الاستثمار معاهدات في التحویل
من الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وألمانیا  2فقرة  05المادة هذا الصدد نصت ، وفي 4خاص لتأمین تخضع

  :5یلي الاتحادیة المتعلقة بتشجیع الاستثمارات على ما

بدون تأخیر وبسعر الصرف الرسمي المعمول به في تاریخ هذه التحویلات في الدولة ....تتم التحویلات "
  ".التي یتمركز على إقلیمها الاستثمار

                                                            
  .168، صمرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  -1
  .88، صمرجع سابقیحیى محمد جویدة،  -2
  .169، صمرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان، : ، أنظر أیضا123، ص مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة،  -3

4 - Zouiten Abderrezak, op cit, p 267. 
التصدیق على الاتفاق یتضمن  2000أكتوبر سنة  7مؤرخ في  280 -2000من المرسوم الرئاسي رقم  02فقرة  05المادة  -5

یة المتبادلة یتعلقان بالتشجیع والحما والبروتوكول الإضافي بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وجمهوریة ألمانیا الاتحادیة
  .2000أكتوبر سنة  8، صدرت في 58، ج ر ج ج عدد 1996مارس سنة  11للاستثمارات الموقعین في الجزائر بتاریخ 
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فرض سعر الصرف على المستثمر مبنیا على عدة أسس هدفها التأثیر على مصالح ویكون التمییز في 
نفس النشاط،  الجنسیات الأخرى العاملة فيالمستثمر دون غیره، كأن یكون التمییز على أساس جنسیته دون 

  .1فیكون ملزما بالتعامل وفق هذا السعر، وأي إخلال بذلك یعرضه لعقوبات مالیة

لتحویل ا عدم القدرة علىماج بعض الأفعال الانفرادیة الأخرى ضمن مخاطر من جهة أخرى یمكن إد
تلاعب الدولة بمعدلات الصرف بشكل یحرم المستثمر من الاستفادة من ثمار عن طریق أسعار الصرف مثل 

راجعا إلى تجمید الأرباح أو  یكون سبب عدم القدرة على التحویلكما یجوز أن  ،2ونتائج تصفیة استثماره
  .4انخفاض القیمة السوقیة للعملة ، غیر أنه لا تضمن مؤسسات الضمان الدولیة حالات3درتهامصا

تحویل العملة ما قامت به مؤسسة الضمان الامریكیة سنة  العجز عنمن تطبیقات تأمین خطر و 
ة العمل من  (u.s corporation financial services) بتحویل عوائد الشركة الامریكیة للخدمات المالیة 2009

الفنزویلیة إلى الدولار الامریكي، بعد قیام الحكومة الفنزویلیة بمجموعة إجراءات تشریعیة لتشدید الرقابة على 
  .5الموافقة المسبقةب وربطها الأجنبیةة لشراء وتحویل العمال عملیات الأجنبي، وتعلیق فالصر 

  یلالاجراءات المستثناة من الضمان في خطر العجز عن التحو : ثانیا

في الفقرة ب إلى الاجراءات التي لا  )CIAGIC(من اتفاقیة إنشاء المؤسسة 18لقد أشارت المادة 
، )أ(تندرج ضمن خطر العجز عن تحویل العملة، وهي تلك الإجراءات القائمة بالفعل عند إبرام عقد التأمین

  :)ب(وكذا إجراءات التخفیض العام لسعر الصرف وحالات انخفاضه

  القائمة عند إبرام عقد التأمینالإجراءات  -أ

حصوله مع فترة إبرام عقد  تزامنیمكن التأمین علیه إذا  ن خطر العجز عن تحویل العملة لاإ
فترة سریانه حتى تكون قابلة للتأمین، إذ لا  وخلال ن هذه القیود لاحقة لإبرام العقدالتأمین، إذ یشترط أن تكو 

خسائر مترتبة عن مخاطر كانت قائمة عند إبرام العقد أو بدأ  مینتأالدولیة ب مؤسسة الضمانعقل أن تقوم یُ 
                                                            

، الطبعة )دراسة مقارنة(  أحكام وقواعد المخاطر غیر تجاریة وانعكاسات الضمانات والعوائق الاستثماریة علیهاحاتم غائب سعید،  -1
  .103، ص 2017حقوقیة، لبنان، الأولى، منشورات زین ال

  .441، ص مرجع سابققادري عبد العزیز،  -2
  .210، ص مرجع سابقزینب محمد عبد السلام،  -3
  .101، ص مرجع سابقأحمد محمد مصطفى نصیر،  -4
  .182، ص مرجع سابقطالب برایم سلیمان،  -5
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اتخاذها في تاریخ سابق على نفاذه، وترجع الحكمة من هذا الشرط في أن بعض المستثمرین قد یتهددهم 
، فالمخاطر الجدیدة هي تلك التي لم 1ضررخطر یصیب استثماراتهم، فیسارعون لإبرام عقد التأمین لجبر ال

  .2الوجهة المحددةور المستثمر تجنبها منذ البدایة وقبل توجیه استثماره إلى یكن في مقد

  إجراءات التخفیض العام لسعر الصرف وحالات انخفاضه -ب

ستبعد من نطاق خطر العجز عن التحویل بصفة عامة إجراءات التخفیض العام لسعر الصرف أو یُ 
دولة، ولا یعد تمییزا ضد المستثمر ویفترض على هذا أحوال انخفاضه بید أن ذلك یعبر عن السیاسة العامة لل

 التضخم أو تخفیض العملة، بإعتبار، إضافة لذلك فالتأمین لا یشمل الخسائر المترتبة على 3توقعه الأخیر
، ناهیك 4أیضا ، والتي یفترض توقعهاالتأمینهذه الأخیرة من قبیل المخاطر التجاریة التي تخرج من نطاق 

  .5ما یزید إمكانیة وقوعه قد تتعرض لها كل الدول ن الأمور التيعلى أن ذلك یعد م

یدعو جانب من الفقه إلى ظرورة امتداد التأمین لخطر التضخم وانخفاض العملة، والذي یعد دلیل و 
على الاستثمار، غیر أن الجانب  تشجیعلعلى انعدام الاستقرار الاقتصادي، بحیث یكون ذلك دافعا كبیرا ل

خطر انخفاض العملة الوطنیة یدخل ضمن المخاطر التجاریة، والذي یفترض بالمستثمر  الغالب یرى أن
  .6عند استبعادها لهذا الخطر الدولیة توقعه، بالتالي قد أحسنت مؤسسات الضمان

  ضمان حریة تحویل العملة في الجزائر: ثالثا

على حركة دخول  یرتأثإجراءات تضعها الدولة المضیفة لل هيالعجز عن تحویل العملة  إن خطر
بینما لا  ل منهااالم أسعلى خروج ر  أساساالتقیید  ویرد، المال الوطنيس أر  حمایةوخروج رأس المال بهدف 

                                                            
  .121، ص مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة،  -1
  .166، صمرجع سابقان، ناصر عثمان محمد عثم -2
  .175، صمرجع سابقریواز فائق حسین،  -3
  .170-166ص  ، صمرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  -4
  .145، ص مرجع سابق ضمانات الإستثمار في الدول العربیة،عبد االله عبد الكریم عبد االله،  -5
  .245، ص مرجع سابقطالب برایم سلیمان،  -6
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، كما أن جانبا اتصافه بالإقلیمیةرغم لهذا الإجراءاللجوء  الدول في تختلف دوافعو ، هاتركز على حالة دخول
  .1لدوليلإتفاقه مع أحكام القانون ا همن الفقه یبارك

في تنظیم شؤونها النقدیة بإعتباره المضیفة  الدولةویعود مصدر خطر العجز في التحویل إلى سلطة 
لى الخارج أو إید قابلیة تحویله یض قیمة نقدها أو تقیتخفحیث أن ، الإقلیمیةمظهرا من مظاهر سیادتها 

 ، لذلك فإن2بقا لقواعد القانون الدوليط یجعلها مسؤولة إجراءات أخرى تؤثر في الدائنین الأجانب، لا اتخاذ
، وهذا أیا للاستثمار المباشر والغیر مباشرصریحا  یمثل تهدیدا العملة إلى الخارج تحویل خطر العجز عن

  .3كانت الصورة التي یتخذها هذا المال، سواء كانت أرباحا أو أقساط استهلاك أو أصل القرض وفوائده

ن النقد والقرض لسنة قانو نجد حركة رؤوس الأموال  نظمتومن أولى النصوص التشریعیة التي 
أقر حریة تحویل رؤوس الأموال من وإلى الجزائر متى تعلق ذلك بتمویل نشاطات اقتصادیة  والذي 1990

داخل الجزائر مع إقرار حق تحویل ما ینتج عنها من أرباح ومداخیل وفوائد إلى الخارج والمتعلقة بتمویل 
، كما تشمل حریة التحویل أیضا كافة التعویضات التي 4ة لنشاطاتهم في الجزائرنشاطات خارجیة متمم

  .5یتحصل علیها المستثمر المضمون من الدولة المضیفة نتیجة نزع أو فقدان الملكیة

یتولى بینما ، الشروط الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال إلى الخارجیتولى مجلس النقد والقرض و 
في إطار سیاسة الصرف المحددة من مجلس النقد والقرض وفقا للاتفاقیات الثنائیة  بنك الجزائر تنفیذها

                                                            
- ول النامیة غالبا ما تغالي في فرض هذه القیود، من أجل الحفاظ على ما تملكه من عملات أجنبیة لتستفید منها ویظهر ذلك في أن الد

في استیراد الأدوات اللازمة لبعث برامج التنمیة فیها، أما الدول المتقدمة فهدفها یكمن في التحقق من مدى مساهمة الأجانب في الحیاة 
ك من التحكم في میزان مدفوعاتها، بحیث یكون في حالة أقرب مالم یكن في صالحها، وعلى أیة حال الاقتصادیة فیها، كما یمكنها ذل

عقد هشام خالد،  :لمزید من التفصیل یُنظر. فالقیود على تحویل العملة لیست بالحدیثة إذ یرجع ظهورها إلى نهایة الحرب العالمیة الأولى
  .194، صمرجع سابق، ضمان الاستثمار

  .194، صمرجع سابق، عقد ضمان الاستثمارخالد، هشام   -1
- من المبادئ : وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولیة  في إحدى قراراتها، إذ تقضي فیما یتعلق بقضیة القروض الصربیة والبرازیلیة بأن

انب، من الموضوعات التي تندرج ضمن المعترف بها في الدولة تملك الحق في تنظیم نقدها، فالنقد مثل الرسوم أو الضرائب أو قبول الأج
  .173، ص  مرجع سابقریواز فائق حسین، : الاختصاص الداخلي للدول، للمزید من التفصیل یُنظر

  .174، ص مرجع سابقریواز فائق حسین،  -2
  .123، ص مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة،  -3
، ج ر ج ج عدد یتعلق بالنقد والقرض 1990أبریل  14مؤرخ في  10-90من القانون رقم  187و المادة  184والمادة  183المادة   -4

  .1990أبریل  18صدرت في  16
یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین حكومة ، 1994ینایر سنة  2مؤرخ في  01-94من المرسوم الرئاسي رقم  06المادة  -5

بشأن التشجیع والحمایة المتبادلة فیما یخص الاستثمارات وتبادل  نسیةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفر 
  .1994ینایر سنة  2، صدرت في 01، ج ر ج ج عدد1993فبرایر سنة  13الرسائل المتعلق بهما، الموقعین بمدینة الجزائر في 
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شریطة  ،12- 93من الأمر 12تحویل الأرباح إلى الخارج في نص المادة  عملیات كما نظم المشرع،1المبرمة
ن یعني أ أن تكون الحصص من رأس المال وبعملة صعبة ومسعرة رسمیا من البنك المركزي الجزائري، ما

الاستثمارات المقامة في شكل مساهمات تكنولوجیة أو تقنیة دون مساهمة مالیة مباشرة في رأس المال لا 
، كما قید المشرع الجزائري عملیات التحویل في قانون المالیة التكمیلي لسنة 2تكون أرباحها قابلة للتحویل

المدفوعات، مع فرض رسم عن كل للحد من خروج رؤوس الأموال بهدف الحفاظ على استقرار میزان  2009
  .3عملیة تحویل للقیم نحو الخارج، والتي یجریها المستثمر الأجنبي في الجزائر

ورغم كل الضمانات الموسعة التي منحها المشرع الجزائري بشأن تحویل الأموال، إلا أن هذا الحق 
ت رؤوس الأموال بغیة الحفاظ لیس مطلقا، إذ تم وضع جملة من القیود هدفها مراقبة عملیة الصرف وتحویلا

على العملة الصعبة داخل الجزائر وحفاظا على میزان المدفوعات، منها وجوب التصریح المسبق لدى 
المصالح الجبائیة المختصة إقلیمیا بتحویل الأموال مهما كانت طبیعتها، حیث أن الهدف من هذا القید هو 

  .4المصالح الجبائیة والضریبیةمراقبة مدى احترام المستثمر لإلتزاماته اتجاه 

كما تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقیات الدولیة الثنائیة لم تسلك طریقا واحدا بخصوص إجراءات تحویل 
إقرار حریة التحویل وتجمیع عناصره المالیة، فهناك من الاتفاقیات الثنائیة التي وضعت إضافة إلى فالأرباح، 

ن هي ذات العملة التي تم بها الاستثمار، كما هو الحال في الاتفاقیة قیدا على نوع العملة بإشتراط أن تكو 
  .5منها 05الجزائریة الرومانیة طبقا للمادة 

  

  

  
                                                            

  .73، ص مرجع سابقإدریس قرفي،  -1
  .34، ص مرجع سابقبرایك الطاهر، جعرین بشیر،  -2
، مؤرخ 74، ج ر ج ج عدد 2009لسنة  المتضمن قانون المالیة 2008دیسمبر  30مؤرخ في  21- 08من القانون رقم  06المادة  -3

  .2008دیسمبر سنة  31في 
 الثنائیة والاتفاقیات الداخلي للتشریع وفقا( الجزائري القانون في الأجنبي الاستثمار ضمانات بوجدیر، الدین سیف زغدود، جغلول -4

، یُنظر أیضا المادة 600، ص 2017 سنة ،باتنة لخضر الحاج جامعة ،11 الأكادیمیة، العدد للدراسات الباحث مجلة ،)الأطراف عددةومت
  .مرجع سابق، 2009، المتضمن قانون المالیة لسنة  21-08من القانون رقم  10

  .41، ص مرجع سابقبرایك الطاهر، جعرین بشیر،  -5
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  :الاستثمار مع المستثمر بعقد الدولة المضیفة خلالإخطر : الفرع الثاني

لة المضیفة إخلال الدو المتعلق بخطر ضمانها المؤسسات الضمان الدولیة في عقود التأمین  أقرتلقد 
أسباب قیام هذا الخطر بالأساس إلى عدم استقرار شرط  ترجعبحیث ) أولا(بإلتزاماتها التعاقدیة مع المستثمر

إلى نقض العقد،  یدفعهاوالذي  مصلحة الاقتصادیة للدولة المضیفةالدائم لل ترجیحالبسبب الثبات التشریعي 
  ).ثالثا(تجاه هذا الإجراء الفقه في تحدید مسؤولیتها ا تضارب وهذا ما أدى إلى

  مضمون خطر الإخلال بالالتزامات التعاقدیة: أولا

وفق ما  3من اتفاقیة إنشاء الوكالة خطر الإخلال بالعقد في البند  11عرفت الفقرة الأولى من المادة   
  :یلي

ل ذلك نقض الحكومة المضیفة لعقد بینها وبین المستفید من الضمان أو إخلالها بإلتزاماتها في ظ" 
  ..".العقد

  :على أنهخطر الإخلال بالعقد  )CIAGIC(فقرة ج من اتفاقیة إنشاء المؤسسة 18كما وصفت المادة 

  :أي إخلال من جانب السلطات العامة بالقطر المضیف بأي عقد مبرم بینها وبین المؤمن له عندما" 
  تفصل في الادعاء بالإخلال بالعقدلا یكون بوسع المؤمن له أن یرجع إلى محكمة قضائیة أو تحكیمیة ل) أ(
  لا یصدر قرار مثل هذه المحكمة خلال مدد معقولة تحددها عقود التأمین) ب(
  ".لا یكون ممكنا تنفیذ مثل هذا القرار) ج(

مع  دولة المضیفة بنقض عقد الاستثمارال ومنه یبرز مضمون خطر الإخلال بالعقد عند قیام
شمل حتى الالتزامات لتتغطیة ال متدتو كما  ،1التعاقدیة الناتجة عن العقدأو الإخلال بإلتزاماتها  المستثمر

  .2التعاقدیة للشركات المملوكة للدولة في حالات معینة

                                                            
-  منازعة الاستثمار بین شركة  بالتزامتها التعاقدیة ما حصل في لةومن أمثلة إخلال الدوBenvenuit & Bonfant   ،مع حكومة الكونغو

تعمل في مجال تصنیع الزجاجات البلاستیك  Plascoموضوعه إنشاء شركة مشتركة  1973حیث أبرم الطرفان عقد استثمار سنة 
) الطرف المستثمر ( Benvenuit & Bonfantن رأس المال، بینما تساهم شركة م %60للاستهلاك المحلي تساهم الدولة المضیفة بنسبة 

، مع حق الدولة المضیفة في شراء حصة شریكها المستثمر بعد فترة خمس سنوات من تأسیس الشركة، وأثناء تنفیذ العقد %40بنسبة 
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أن خطر الإخلال بالعقد یعد قائما  )CIAGIC(من اتفاقیة إنشاء المؤسسة 18ویستفاد من نص المادة 
ائي الصادر لصالحه أو في حالة عدم قدرته في بالفعل عند عدم قدرة المستثمر على تنفیذ حكمه القض

الرجوع لمحكمة محایدة للنظر في طلباته حول الإخلال بالعقد، أو في حالة عدم صدور قرار المحكمة خلال 
  .3مدة معقولة

تعزیز الثقة  إعادة لذلك یكتسي تغطیة خطر الإخلال بعقد الاستثمار أهمیة بالغة بید أنه یعمل على
ار، ویزید من مصداقیة الترتیبات التعاقدیة بین المستثمر والدولة المضیفة، ویدعم حمایة في عقود الاستثم
عقد الاستثمار تكون بذلك لخطر الإخلال ببتأمینها  إن المؤسسة، ومن الناحیة الإیجابیة ف4الاستثمار الدولي

تزامات التعاقدیة من قبل قیمة قانونیة مهمة، لأنها غطت المخاطر الناتجة عن خرق الال المستثمرقد منحت 
عقود  تصديكان نظرا لعدم هو من الأهمیة بم الخطرلهذا  عقد التأمین أن تغطیة كما ،5الدولة المضیفة

وتقویة  بین الدولة المضیفة والمستثمرالثقة في عقود الاستثمار  وهو ما یعززالوطنیة لتغطیتها،  التأمین
  .قبل مرحلة الإبرام وبعدها مصداقیتها

أن مسؤولیة مؤسسة الضمان اتجاه المستثمر لا تكون قائمة في حالة  ن ما یمكن ملاحظتهغیر أ
الخسائر المترتبة على إخلال الدولة المضیفة بالعقد مباشرة، كما لا تقوم مسؤولیتها إذا كان قرار المحكمة في 

بناة من قبل مؤسسات غیر صالح المستثمر، وهذا توجه غیر جدیر بالتأیید من جانبنا، فهذه الشروط المت
الضمان الدولیة حول مضمون قیام خطر الإخلال بالعقد لا تصب في مصلحة المستثمر، كما تعد شروطا 

  .تحول بین المستثمر وبین حصوله على التعویض المستحق بعیدة التحقق

                                                                                                                                                                                                
دون وجه حق، وتملكها بوضع الید بمساعدة  Plascoة قامت الدولة المضیفة بالإستیلاء على حصة الشركة المستثمرة في الشركة المشترك

  .القوات المسلحة، وهو ما وصفته هیئة التحكیم بإعتباره إخلالا من جانب الدولة المضیفة بالتزاماتها التعاقدیة
 .وما بعدها 393، ص مرجع سابقجابر فهمي عمران، : للمزید من التفصیل یُنظر 
  .270 ، صمرجع سابقطالب برایم سلیمان،  -1
  .119ص ، مرجع سابقنزیه عبد المقصود مبروك،  -2
 جوان البویرة، جامعة ،24 العدد معارف، مجلة ،الأجنبي المستثمر ملكیة لحمایة كآلیة الضمان عقد خیرة، ساوس ربیعة، ناصیري -3

  .ادراتمن اتفاقیة إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الص 18المادة  ، یُنظر أیضا2018
حسن النمر، الاستثمارات الأجنبیة بین الجذب والحمایة في الاتفاقیات العربیة والدولیة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة،  -4

  .177، ص 2017الإسكندریة، 
  .246، ص مرجع سابقطالب برایم سلیمان،  -5
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د یلجأ وأمام واقع التأمین الذي تفرضه مؤسسات الضمان الدولیة في تغطیتها لخطر الإخلال بالعقد فق
المستثمر إلى سبل أخرى لتجاوز هذا الخطر وحل النزاعات المتمخضة عنه بعیدا عن الحمایة التي یوفرها 
عقد التأمین بإعتباره أقل فاعلیة في هذه الحالة، حیث یحبذ المستثمر إعادة التفاوض على العقد محل النزاع 

وذلك بدلا من اللجوء للتحكیم أو القضاء وما  ،لتقلیل حدة الخطر أو الدخول في شراكة مع المستثمر المحلي
  .1ینجر عنه من خسارة للوقت اللازم للحصول على تعویض الوكالة

  في الدولة المضیفة عدم استقرار شرط الثبات التشریعي: ثانیا

یعود مصدر الإخلال بالعقد من طرف الدولة المضیفة إلى عدم استقرار شرط الثبات التشریعي والذي 
متوقع حصوله في ظل عدم استقرار التوجه السیاسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة  یعتبر خطر

  .ر قوة وأمنا في العلاقة الاستثماریةوحتمیة البحث المستمر عن مركز قانوني أكث المضیفة

عرضة للمخاطر غیر التجاریة، نظرا العقود من أكثر یُعد  الاستثمار المباشر وقد أشرنا سابقا إلى أن
تقلبات ب المضیفة الدولة تصطدمقد  الاستثمار ، وخلال مدة عقددرته المالیة الكبیرةوقُ  وحجمه مدتهلطول 

قبول الذي یفید ط إعادة التفاوض شر  لذلك یركز المستثمر على تضمینواجتماعیة وسیاسیة،  اقتصادیة
  .2لتشریعي فیهشرط الثبات اأمام عدم استقرار  وسلامته تعدیلات مستقبلیة لضمان استمرار العقد

بالرغم من إقرار و  بید أنهوكثیرا ما یتخوف المستثمر من خطر التعدیل الجزئي أو الكلي لعقد الاستثمار، 
مبدأ عدم تعدیل شروط العقد، إلا أن الدولة المضیفة تؤسس رغبتها في التعدیل بناءا على ما لها من 

 یسمح العقد استقلالیة مبدأ، خاصة وأن 3ریعیةلسلطاتها التش زات السلطة العامة في إطار ممارستهاامتیا
وجود حدث استثنائي  شریطةو  ،الجانب أحادي الإلغاء یكون ألا شریطة إلغائه حتى أو محتواه تعدیل بإمكانیة

  .4من ق م ج  107 المادة من 3 الفقرةوهذا ما أقرته  فادحة بخسارة المدین ویلحق العقد یؤثر على توازن

 وبالتالي،ت استثنائیةسري بأثر رجعي إلى الماضي إلا في حالایلا  الجدید انونالقالقاعدة العامة أن و 
طارئ فذلك یتعارض مع  وجودتطبیقها بأثر رجعي على القوانین القدیمة دون تم قوانین جدیدة و  إقرارإذا تم 

                                                            
  .168، ص مرجع سابقمحمد ماهر العش،  -1
  .387، ص جع سابقمر جابر فهمي عمران،  -2
  .205، ص مرجع سابقعیبوط محند وعلي،  -3

4 - Guide Investir en Algérie, KPMG Algérie SPA "KPMG International Coopérative", une Entité de Droit 
Suisse, Imprimé en Algérie, 2017, p 104. 
 Disponible sur le Site: www.kpmg.dz 
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رط لا یسري نه في ظل هذا الشلأللمستثمر  مهمومن هنا یتبین أن شرط الثبات التشریعي  ،النظام العام
  .1تهحصل ذلك فمن شأنه الإضرار بمصلحوإن  بأثر رجعي القانون الجدید

لذلك فإن شرط الثبات التشریعي یعد أهم الضمانات المشجعة على انسیاب الاستثمارات الأجنبیة،كما   
بات یكرس الحمایة المسبقة للحقوق والامتیازات المستفاد منها، وقد أكد المشرع الجزائري على شرط الث

 سابقة هناك ، إلا أن2المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01من الأمر  15التشریعي كمبدأ مهم في المادة 
 بالشركات المتعلق التنفیذي المرسوم تتمثل في رجعیة آثار لها لائحة فیها الدولة الجزائریة سنت واحدة

 ممارسة شروط یحدد الذي 2009 مایو 12 المؤرخ 181-09 رقم الاستیراد قطاع في العاملة الأجنبیة
  .3الاستیراد أنشطة

  مسؤولیة الإخلال بالالتزامات التعاقدیة: ثالثا

الدولة المضیفة المخلة بالتزاماتها التعاقدیة في عقد  ختلف الفقه في تحدید طبیعة مسؤولیةلقد ا
لا یعني  المستثمرمع  أخلاقیة ولیست قانونیة، بید أن تعاقد الدولةتها یرى أن مسؤولیمن ، فهناك الاستثمار

، فهي تملك حریة تبني أي إجراء في المستقبل عن طریق تعدیل أو إلغاء أن سیادتها الوطنیة عرضة للتنازل
حتى وإن تعارضت مع عقد الاستثمار  مسؤولة عن تحقیق المصلحة العامة العقد بإرادتها المنفردة، فالدولة

  .4المضمون المبرم مع المستثمر

 تضمنه عقد الاستثمار من التزاماتتلتزم بما ی المضیفة الغالب في الفقه یرى أن الدولة الاتجاهغیر أن 
وفي حالة إخلالها تقوم مسؤولیتها أمام المستثمر، فالدولة مثلها مثل أي متعاقد آخر تلتزم بما یترتب علیها 

د الاستثمار بإرادتها لا تملك السلطة المطلقة في تعدیل أو إلغاء عق إذبمقتضى العقود التي تبرمها، 
  .5المنفردة

ویرى جانب آخر من الفقه أن ما یتضمنه القانون الوطني من مزایا للمستثمرین الأجانب لا یعد إلزاما 
دولیا في مواجهة الدول الأخرى، وفي حالة إلغائه أو تعدیله بما یضر بهذه المزایا فلا یملك المستثمر 

                                                            
  .111، ص مرجع سابقعمار محمد خضیر الجبوري،  -1
  .83، ص مرجع سابقعیبوط محند وعلي،  -2

3 - Rachid zouaimia, Réflexions Sur La Sécurité Juridique De L’investissementétranger En Algérie, Revue 
Académique de la Recherche Juridique, Université Abderrahmane Mira de Béjaia, Volume 01, n° 01, 2010, p 20. 

  .208، ص مرجع سابقریواز فائق حسین،  -4
  .208، ص مرجع سابقریواز فائق حسین،  -5
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كن إثارة مسؤولیة الدولة المضیفة إذا خالفت هذه الأخیرة إثر عملیة المستفید الحق في التعویض، إلا أنه یم
، 1تعدیل أو إلغاء قانونها الوطني قواعد القانون الدولي لاسیما منها قواعد الحد الأدنى لمعاملة الأجانب

 مع تكییفه أو باستمرار القانوني النظام تحسینلأن ظرورات  أبدیة تكون أنلا یُشترط  القوانینلاسیما وأن هذه 
 نقطة إیجاد على المشرعیحرص  لذلك ،القانوني الیقین في ظل مراعاة التغییر قابلیة مبدأیفسر  متغیر مجتمع
 یفیالتكبین الحاجة إلى و  ،استقرار النظام القانوني على ینطوي الذي القانوني الأمن بین مرة كل في توازن

  .2للقانون الضروري

  الماسة بالأصول المادیة للمشروع المخاطر الأمنیة: المطلب الثالث

على عدم تنظیم الأحكام الخاصة بحمایة من حیث المبدأ جرى العمل في الدول المضیفة  لقد  
أما من ، 3خروجها عن إرادتهال الوطنیةب والاضطرابات الداخلیة في تشریعاتها من مخاطر الحر  الاستثمار

أقرت الجزائر على  طر بشروط خاصة، وفي هذا الصددأقرت تأمین هذا النوع من المخا قدحیث الاستثناء ف
التأمین كلیا أو جزئیا على الأضرار التي تسببها المخاطر الأمنیة كالحرب الأهلیة والفتن سبیل الاستثناء 

مقابل قسط إضافي، وهو ما و عقود التأمین الخاصة بتأمینات الأضرار  في إطاروأعمال الإرهاب والتخریب 
  .4المخاطر قابلة للضمان بعقود تأمین خاصة  یجعل هذه الفئة من

الاتفاقیات الثنائیة ومتعددة الأطراف  عن طریق یتم تنظیم تغطیة المخاطر الأمنیة بالأساس ومنه
ا النوع من هذ بتغطیة الضمان الدولیةتضطلع مؤسسات  الأجنبي، كما تشجیع وحمایة الاستثمارب المتعلقة

إلى المخاطر الأمنیة التي یمكن ضمانها بعقد  )CIAGIC(شاء المؤسسةأشارت اتفاقیة إن حیث، 5 المخاطر
  :التي نصت على ما یلي) د(فقرة  18التأمین وذلك في المادة 

یغطي التأمین الذي توفره المؤسسة كل أو بعض الخسائر المترتبة على تحقق واحد أو أكثر من المخاطر "
  : غیر التجاریة التالیة

                                                            
  .207، ص مرجع سابقزینب محمد عبد السلام،  -1

2 - Rachid zouaimia, Le Cadre Juridique Des Investissements En Algérie : Les Figures De La Régression, 
Revue Académique de la Recherche Juridique, Université Abderrahmane Mira de Béjaia, Volume 04, n° 02, 2013, p 
07. 

  .91، ص مرجع سابقطالب برایم سلیمان،  -3
شوال  07، صدرت في 13 ، ج ر ج ج عددیتعلق بالتأمینات 1995ینایر سنة  25مؤرخ في  07 - 95الأمر رقم  من 40المادة  -4

  .ه1415عام 
  .91طالب برایم سلیمان، مرجع سابق، ص  -5
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.......  
ي صادر عن جهة أجنبیة أو عن القطر المضیف تتعرض له أصول المؤمن له المادیة كل عمل عسكر  -ج

تعرضا مباشرا، أو یتسبب في انقطاع أعمال المشروع محل الاستثمار المؤمن علیه بصفة متواصلة لفترة 
ف ذات تحدد في عقد التأمین، وكذلك الإضطرابات الأهلیة العامة كالثورات والانقلابات والفتن وأعمال العن
  ".الطابع العام أو الأعمال الإرهابیة وأعمال التخریب ذات الدوافع السیاسیة التي یكون لها نفس الاثر

جمیع المخاطر الأمنیة على شاكلة  تضمن مؤسسات الضمان الدولیةویستفاد من النص السابق أن 
الفرع (تجلیات هذا الخطر جملهافي م الداخلیة والتي تمثل والاضطراباتالأعمال العسكریة والحروب والثورات 

أو  التأمین على الأضرار التي تمس الأصول المادیة للمشروع، ه فينطاق والذي یقتصر من حیث) الأول
  ).الفرع الثاني(قطاع أعمال المشروع لفترة معینة الأضرار المؤدیة إلى ان

  :تجلیات المخاطر الأمنیة :الفرع الأول

الأعمال العسكریة الصادرة من جهة أجنبیة أو من الدولة المضیفة صورة الحرب و الخطر الأمني یتخذ 
مما یؤدي  العنف التي یكون لها نفس الأثر، الداخلیة وأعمال الاضطراباتو الثورات ، كما قد یتخذ صورة ذاتها

 ةوحمای تشجیع اتفاقات، وهذه الصور قد تم إیرادها في 1 إلى تعرض الأصول المادیة للمستثمر تعرضا مباشرا
 أو الحرب عن الناجمة الخسائر من حمایةلل المغاربیة البلدان أبرمتها التي الحرة التجارة واتفاقات الاستثمار

  .2التمرد أو الوطنیة الطوارئ حالة أو الثورات أو المسلح النزاع أشكال من غیرها

عین من نو  ضمنالمضمون  الأجنبي المخاطر الأمنیة التي تهدد الاستثمار إدراجوعلیه یمكن 
  .)ثانیا( والأعمال الإرهابیة) أولا( وهي الأعمال العسكریة ،الأعمال

  الأعمال العسكریةخطر : أولا

من  أعمال العنف ذات الطابع العام إذحالات الحرب والثورات و  عنخطر الأعمال العسكریة  یُعبر
مخاطر المؤمن كأحد ال لم تتضمن خطر الحرب )CIAGIC(یلاحظ أن المؤسسة  18خلال نص المادة 

المؤسسة على في تواترت عقود التأمین  كماضدها بإعتبار أن الأعمال العسكریة قد تكون حروبا أو ثورات، 

                                                            
  .184، ص مرجع سابقمعاویة عثمان الحداد،  -1

2 - Othmane Mohammed Aissam Benaissa, op cit, p 16. 
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ضمن  التي لها نفس الأثرو  و أعمال العنف ذات الطابع العامكالثورات أ الحرب وما یماثلهخطر إدراج 
  .1شروطها العامة

في مواجهة  مدینغیر  والذي یجعل الدولة المضیفة من قبیل القوة القاهرةویعتبر خطر الحرب 
بمقتضى اتفاقیات دولیة أبرمتها في هذا  والمستثمر سواء كانت قد تعهدت بها بمقتضى قوانینها الداخلیة أ

م تلتز  ، فإنهاتعهد بتحمل تبعة القوة القاهرةوجود في حالة  ، غیر أن جانبا من الفقه یرى أنه2الخصوص
 ،3هذا الالتزام مؤسسة الضمان في مركز الكفیل الذي یكفل ما یجعل، التي تصیبهبتعویضه عن الأضرار 

المدنیة استنادا لمبدأ  الاضطراباتكما تتحمل الدولة المضیفة في جمیع الأحوال تبعة الأضرار الناجمة عن 
، حیث أن  présomption d’effectivitéالسیادة الشاملة على التراب الوطني المعمول به في القانون الدولي

  .4الدولة ملزمة بحمایة الأجانب وممتلكاتهم، وبالتالي فإن أي إخلال منها یرتب علیها مسؤولیة مباشرة

حالة من الصراع تمتد لنطاق واسع وتنتهي إما  والتي تعبر عن حالة الثورةالحرب  ویحتوي خطر
وما یشبه ذلك من الأعمال التمرد حالة  وأ، 5ب أهلیة أو حراك شعبيبإنقلاب أو عصیان عام أو حر 

 6ویعتبر الخطر قد تحقق فعلیا بمضي مدة ، 6المضیفة دولةالسیاسیة التي تتمیز بخروجها عن سیطرة ال
   .7من عقد ضمان الاستثمار المباشر 30، وهذا حسب المادة الضرر وقوعمن تاریخ  أشهر

كل عمل عسكري أو اضطراب  وینطبق المفهوم السابق لخطر الحرب مع نظرة الوكالة التي ترى بأنه
، وهذا بخلاف ما أشارت له اتفاقیة 8مدني في الدولة المضیفة، دون تحدید الجهة المسؤولة عن هذا العمل

التي كانت أكثر دقة عندما حددت الجهة الصادر عنها العمل العسكري والذي قد یكون  )CIAGIC(المؤسسة
                                                            

مرجع تثمار العربي، أحمد شرف الدین، نزع الملكیة وضمان الاس: ، یُنظر أیضا124، ص مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة،  -1
  .250، ص سابق

 212ص  مرجع سابقریواز فائق حسین، : للمزید من التفصیل حول تكییف عقد تأمین الاستثمار الدولي على أنه عقد كفالة أنظر -2
  .وما بعدها

ر نشر، دون طبعة، ، بدون دا)واقعها الحالي وحكمها الشرعي( عقود التأمین وعقود ضمان الاستثمارأحمد السعید شرف الدین،  -3
  .69، ص 1982

  .177، ص مرجع سابقعیبوط محند وعلي،  -4
  .246، ص مرجع سابقطالب برایم سلیمان،  -5
  .166، ص مرجع سابق ضمانات الإستثمار في الدول العربیة،عبد االله عبد الكریم عبد االله،  -6
  .124، ص مرجع سابقمحمد صدقة،  عمر هاشم: ، أنظر أیضا171، ص مرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  -7
، المتضمن المصادقة على اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار 345-95من المرسوم الرئاسي رقم  4فقرة  11المادة  -8

  .مرجع سابق
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دید الذي تبنته المؤسسة هو جدیر بالتأیید من جانبنا إذ من جهة أجنبیة أو الدولة المضیفة ذاتها، وهذا التح
  .شأنه إزالة اللبس في تطبیق هذه المادة

 أو من جهة أجنبیة، اذاته ةالمضیف الدولة من ةالموجه حالات العنف أیضا الوكالةتشمل تغطیة و 
بمساندة  الوكالة تقدمتحیث  ،1رالمستثمدولة بما في ذلك  الأجنبیة والاستثمارات الأجنبیة الدول لاسیما

واتخذت قرارا بتخصیص ملیار  ها ثورات ما یسمى بالربیع العربيالاستثمار في الدول العربیة التي اندلعت فی
  . 2دولار لمواجهة هذه المخاطر

  خطر الأعمال الإرهابیة: ثانیا

ة والتعددیة الأخذ بمنهج الوسطی مرهون بظرورةإن تحقیق الاستقرار السیاسي والأمني في أي دولة 
ناجمة  هي وحمایة الحریات العامة واحترام حقوق الإنسان، بید أن حالات عدم الاستقرار السیاسي والأمني

  .3عن كبت الحریات العامة وتسلط الإدارة الحكومیة وعدم السماح بالممارسات الدیمقراطیة

ات الأهلیة العامة الاضطراب حالات خطر الأعمال الإرهابیة ضمن )CIAGIC(لقد أدرجت المؤسسة
جانب من الفقه خطر الأعمال الإرهابیة بأنه حادث احتمالي  حیث یكیف، المضیفة التي تقع فیها الدولة

أعمال محتملة من حیث وقوعها من عدمه، وبالتالي لیست بمحققة الوقوع أو  بإعتبارهابمعناه القانوني 
ع الأعمال الإرهابیة إذ خلال السنوات الماضیة كما تختلف دوافع وقو  ،4مستحیلة استحالة مطلقة أو نسبیة

كانت الشركات العاملة في كل من المكسیك والهند والجزائر والیونان عرضة لإعتداءات إرهابیة مدفوعة 
حیث ، 5بدوافع سیاسیة، بل وفي بعض الدول كانت هذه الاعتداءات هدفها المباشر هو المستثمر الأجنبي

 وضرب الدولیین الأعمال رجال علىفي التأثیر  والجریمة المنظمة صاباتالع وحرب الإرهاب أنشطةنجحت 

                                                            
  .119، صمرجع سابقنزیه عبد المقصود مبروك،  -1
، مشار إلیه في 2013مایو  20فاق الاستثماریة وعوامل المخاطر، دبي وهذا بناءا على تصریح نائب مدیر الوكالة في منتدى الآ -2

، دون طبعة، دار النهضة العربیة للنشر حمایة الاستثمار الأجنبي في ضوء قواعد القانون الدولي العامماهر جمیل أبوخوات، : مرجع
  .106، ص 2014والتوزیع، القاهرة، 

  .344، ص مرجع سابقحسین بن هاني،  -3
العدد ة والقانون بطنطا، ، مجلة كلیة الشریع)دراسة مقارنة( دور التأمین في مواجهة مخاطر الأعمال الإرهابیةي أحمد سعد، حمد -4

  .440، ص 2003، جامعة الأزهر ،السادس عشر، الجزء الأول
  .128، ص مرجع سابقحاتم غائب سعید،  -5
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في  المخدراتتجارة ب المرتبطة المنظمة الجریمةظاهرة  حیث یُعد تفشي ،الأجنبیة التجاریة الأعمالاستقرار 
  .1المباشر الأجنبي الاستثمارتدفق  أمام رئیسیة عقبةبمثابة  دولة المكسیك

خلال فترة  اابتلیت بهوما نتج عنه من تهدیدات أمنیة ضد الإرهاب  شرسة حربایشت الجزائر لقد عا
غیر أن الوضع حالیا قد تحسن بفضل الخبرة الكبیرة التي اكتسبتها الجزائر في مواجهتها لخطر  ثمانینیات،ال

هابي عتبر دحض الهجوم الإر إذ یُ  ،الأعمال الإرهابیة خاصة إذا كان هذا الخطر یستهدف الاقتصاد القومي
دلیلا على احتواء الجزائر للوضع الأمني داخل  2013على منشأة الغاز في منطقة عین آمیناس في ینایر 

  .2أراضیها

 الأعمال الإرهابیة خطر صراحة على ضمان لم تنص (miga) الوكالةاتفاقیة أن  وتجدر الإشارة إلى
، 3من اتفاقیة سیول 11في نص المادة  هئاحتوا رغم إمكانیةستهدف الاستثمار بصفة مباشرة ییمكن أن الذي 

 الوكالة إدارةة مجلس عن طریق تقدیم طلب مشترك بین المستثمر والدولة المضیفة وبموافقویكون ذلك 
  .4بالأغلبیة الخاصة

بنص صریح  یةالإرهابالأعمال طر خل الوكالة تضمین هو ظرورةومن وجهة نظر الباحث فمن الأصح 
ترك ذلك لإجراءات تقدیم الطلب المشترك بین المستثمر والدولة المضیفة، بإعتبار ، وعدم الإنشاءفي اتفاقیة 

 لاسیما وأن خطرالتأمین،  عقد أن ذلك لا یعدو أن یكون مجرد إجراء روتیني یزید من مماطلة إجراءات
احتمال  مما یزید منهاجسا أمنیا خطیرا تصاعدت حدته في الآونة الأخیرة،  ىالأعمال الإرهابیة الیوم أضح

  .أكثر من أي وقت مضى وقوع هذا الخطر

الأعمال الإرهابیة لإنعدام الأساس خطر تتذرع شركات التأمین بعدم قدرتها على تغطیة وبقابل ذلك 
الفني بالدرجة الأولى، المتمثل في قلة انتشار هذه الأخطار وصعوبة حساب احتمالات وقوعها وعدم إمكان 

                                                            
1 - Mohamed A. Ramady, op cit, p 20. 
2-  Hind Ouguenoune, op cit, p 232. 

عمر هاشم محمد صدقة، : ، یُنظر أیضا166، ص مرجع سابق ضمانات الإستثمار في الدول العربیة،عبد االله عبد الكریم عبد االله،  -3
  .135، ص مرجع سابق

  .85، مرجع سابقمحمد ماهر العش،  -4
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ما أن التأمین علیها قد یكبدها خسائر كبیرة لضخامة حجم الخطر مما تجمیعها في مجموعة متجانسة، ك
  .1یعرض شركة التأمین للإفلاس، وحتى لو قبلت تأمینها فسیكون مقابل أقساط جد مرتفعة

غیر أن إمكانیة التأمین على المخاطر الإرهابیة في عقود التأمین العادیة تبقى قائمة من خلال إدراج 
في فئة المخاطر القریبة منه كالتأمین على الحیاة أو التأمین عن الأضرار أو  هذا النوع من المخاطر
القسط المطلوب، أو اللجوء لتوزیع الخطر وتجزئته عبر عدة شركات تأمین من  قیمةالانفجارات نظیر زیادة 

  .2خلال نظام إعادة التأمین أو التأمین الاقتراني

  شروط ضمان المخاطر الأمنیة: الفرع الثاني

سواء  حددت مؤسسات الضمان الدولیة على وجه الدقة الشروط اللازمة لقبول تأمین المخاطر الأمنیة
الإرهابیة، حیث یشترط جمیعها أن تكون عمال العسكریة أو خطر الحرب أو خطر الأعمال لقت بخطر الأعت

فإن شروط  )CIAGIC(فقرة ج من اتفاقیة إنشاء المؤسسة 18محققة لنفس الأثر، وبرجوعنا لنص المادة 
وأن تكون أضراره قد ) أولا(ضمان المخاطر الأمنیة تتمثل في وجوب أن یكون الخطر الأمني ذات طابع عام

  )ثالثا(أو أن یترتب على حصوله انقطاع أعمال المشروع لفترة محددة) ثانیا(لحقت بالأصول المادیة للمشروع

  أن یكون الخطر الأمني ذات طابع عام: أولا

حالة العنف التي لیس لها  الأمنيخطر المن نطاق التأمین ضد  سسات الضمان الدولیةاستثنت مؤ 
أعمال العنف  وكذا ،4مثل الحوادث الفردیة التي قد تقع من العاملین في المشروع المؤمن علیه ،3طابع عام

ارث الطبیعیة نظرا لم یتم النص على تغطیة الكو ومن جهة أخرى  ،التي لا تبلغ درجة الثورة أو الفتنة المنظمة
   .5للاستثمار في هذه الدولحقیقیا یعتبر ضمانها دافعا  كما لالعدم تدخل الدولة المضیفة في وقوعها، 

هو تحقیق أغراض سیاسیة الخطر الأمني  وقوع دوافعكون تأن  إنشاء الوكالةاتفاقیة  كما اشترطت
لا یمكن تأمین الأضرار معنى هذا أنه و ، بمقتضى عقودها تأمینوهذا كشرط لصلاحیتها لل وإیدیولوجیة

                                                            
  .449، ص مرجع سابقحمدي أحمد سعد،  -1
  .450ص ، نفس المرجعحمدي أحمد سعد،  -2
  .246، ص مرجع سابقطالب برایم سلیمان،  -3
  .171، ص مرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  -4
  .171، ص مرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  -5
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الدول المضیفة لا تحبذ ضمان المخاطر  ، كما أن غالبیة1الناتجة عن أعمال شخصیة أو انتقامیة فردیة
قوانین الاستثمار،  الاستثمار وفقالموظفون في الإضطرابات التي یثیرها العمال و المتعلقة بالحوادث الفردیة و 

  .2ولا یقیم علیها أي نوع من المسؤولیة ارادتهبإعتبار أن حدوثها خارج عن إ

عدم  محل التأمینمخاطر تحدیدها للأن تراعي في  من جانبها الدولیة الضمانمؤسسات  في فترضیُ و 
تفاقات الأخرى في الإضرار بحقوق الدولة المضیفة أو المستثمر في ظل اتفاقیات الاستثمار الثنائیة أو الا

  .مارس دورها بكل موضوعیة ومصداقیة، وذلك حتى ت3القانون الدولي

  المساس بالأصول المادیة للمشروع :ثانیا

أن  الأمنيخطر المتداد عقد التأمین لتغطیة لإ 18في نص المادة المؤسسة  إنشاء اتفاقیة اشترطت
، وأن یكون هو السبب المضمون مباشرة للأصول المادیة للمستثمر بصفة الأخیر قد تعرض اكون هذی

الأصول  التي تمس یستثني عقد التأمین تلك الخسارة، وبالتالي 4أصوله المادیة التي أصابتخسارة المباشر لل
  .5غیر المادیة للاستثمار كالحسابات والسبائك والنقود والمستندات وكذا الأوراق التجاریة والمالیة

  :یلي ماعلى فقرة ج من عقد ضمان الاستثمار المباشر التي نصت  3وقد أكدت ذلك المادة 

حسابات لیشمل الضمان ضد هذا الخطر ما یصیب الأصول غیر المادیة لاستثمار الطرف المضمون كا لا" 
  ". أو الأوراق التجاریة والمالیة والنقود والسبائك والمستندات

التي یكون سببها  للاستثمارالأضرار المادیة على الاكتفاء بضمان تأمین عقد ال كما أقرت الوكالة في
، بحیث توفر 6المتسببة في عجز الاستثمار عن التحكم في عملیاته الأساسیةو ، ر الخطر الأمنيإحدى صو 

على ف ،7الأصول المادیة للاستثمار تصیبحالات التدمیر والاختفاء التي من جراء التأمین عن الخسائر 

                                                            
  .136، ص مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة،  -1
  .183، ص مرجع سابقطالب برایم سلیمان،  -2
  .166، ص مرجع سابق الإستثمار في الدول العربیة،ضمانات عبد االله عبد الكریم عبد االله،  -3
مرجع  ضمانات الإستثمار في الدول العربیة،عبد االله عبد الكریم عبد االله، : ، یُنظر أیضا176، ص مرجع سابقریواز فائق حسین،  -4

  .145، ص سابق
  .124، ص مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة،  -5
  .102ص ، مرجع سابقأحمد محمد مصطفى نصیر،  -6
  .118، صمرجع سابقنزیه عبد المقصود مبروك،  -7
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الأضرار التي تلحق رهابیة تتمثل في كافة یة التي تنجر عن تحقق الأعمال الإالأضرار المادسبیل المثال 
بجوهر المادة أو الشیئ المؤمن علیه حتى لو حدثت هذه الأضرار أثناء محاولة إنقاذه، إلى جانب ضیاع 

  .1الشیئ أو فقدانه أثناء الخطر

كان محل انتقاد من  على تأمین الأصول المادیة للمشروعإن اقتصار مؤسسات الضمان الدولیة 
المخاطر التي تتعرض لها  )CIAGIC(أن یشمل تأمین المؤسسة ورة بضر  طرف جانب من الفقه الذي طالب 

من أید موقف ، وبخلاف ذلك هناك 2الأصول غیر المادیة لوجود عدة اعتبارات تقتضي شمول الضمان له
حمایة نفسها من المطالبات غیر دعوى مادیة للاستثمار بالغیر صول الأ بإستبعادها تأمینالمؤسسة 
إلى هذه الأصول  التأمینامتداد نطاق  بضرورة  الذي یقضي الفقه  رأيما مع نتفق لذلك نحن ، 3المحدودة
لشركات الأوراق المالیة  ظخاصة في ظل التطور الملحو  ظرورة یملیها الواقع الاقتصادي،یعد والذي 

 تشجیع تدفق الاستثمارات وتوطید الاستثمار في )CIAGIC(كما یتفق ذلك مع أهداف المؤسسة ،4والبورصة
  .5من جهة أخرى والدولي العربي

 تهتكملو  الوارد في اتفاقیة الإنشاء 18إزالة الاستثناء السابق من نص الفقرة ج من المادة قترحلذلك ن
  :بفقرة تجیز امتداد التأمین للأصول غیر المادیة للمشروع وتكون كما یلي

تحقق واحد أو أكثر من المخاطر  یغطي التأمین الذي توفره المؤسسة كل أو بعض الخسائر المترتبة على"
  : غیر التجاریة التالیة

كل عمل عسكري صادر عن جهة أجنبیة أو عن القطر المضیف تتعرض له أصول المؤمن له  -ج.....
  ...."تعرضا مباشرا وغیر المادیة المادیة

  الإنقطاع المتواصل لأعمال المشروع :ثالثا

                                                            
  .464، ص مرجع سابقحمدي أحمد سعد،  -1
  .240، ص مرجع سابقعاطف إبراهیم محمد،  -2
  .145، ص مرجع سابق ضمانات الإستثمار في الدول العربیة،عبد االله عبد الكریم عبد االله،  -3
  .248، ص مرجع سابقطالب برایم سلیمان،  -4
  .172، ص مرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  -5
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أنه یشترط لقبول ضمان المخاطر الأمنیة أن تكون  فقرة ج إلى 18لقد أشارت المؤسسة في المادة 
هذه الأخیرة قد أصابت الأصول المادیة للمشروع المضمون كما وسبق بیان ذلك، أو یؤدي حصولها إلى 

  .انقطاع أعمال المشروع لفترة من الزمن تحددها عقود التأمین على وجه التحدید

في التعدیل  )CIAGIC(التي أقرتها المؤسسةویعتبر خطر انقطاع الأعمال من المخاطر المستحدثة 
والذي یعد في ذات الوقت نتیجة وأثر ستثمار المباشر ، كما یتعلق هذا الخطر بالإ2015الأخیر سنة 

  .لحصول الخطر الأمني سواء كان عملا عسكریا أو عملا إرهابیا أو ثورة

المشروع المستفید عن أو  المضمون توقف المستثمر وبالتالي یتمثل خطر انقطاع الأعمال في
 قد التي الدوریة النفقات بین من ،مواصلة نشاطه مع استمراره في تكبد النفقات الدوریة وقت وبعد الإنقطاع

 المباني بإستخدام المتعلقة والنفقات الإعتیادیة الرواتب تلك الأعمال عن الإنقطاع بعد المستثمر یتحملها
 .1والرواتب

 :2یلي طاع الأعمال ماوقد یترتب على تحقق خطر إنق 

  حدوث خسارة خلال آداء المشروع المستفید لأعماله حیث یفقد الدخل المنتظر بسبب انقطاع
  .الأعمال

  حدوث خسارة قبل ممارسة المشروع المستفید لأعماله حیث یفقد الدخل المتوقع من ممارسة هذه
یستثنى من حساب الدخل الأعمال بسبب التوقف الناجم عن تحقق خطر الإنقطاع عن الأعمال، و 

  .المفقود تلك الأرباح وعوائد الاستثمار والفوائد البنكیة

  :والذي یغطي ثلاث مصادر للتوقف وهي انقطاع الأعمال وقد أدرجت الوكالة حالة

 ضرار بالأصولالإ  
 التخلي الإجباري عنها  
 الأصول فقدان القدرة على استعمال   

                                                            
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 21-20یُنظر المادة الأولى فقرة  -1
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 22المادة الأولى فقرة  -2
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ر تدفع الوكالة التكالیف المستثمرة التي لا یمكن تجنبها وبالنسبة لتوقف الأعمال على المدى القصی
والتكالیف الاستثنائیة لإستئناف التشغیل والدخل المفقود من الأعمال أو عدم سداد مدفوعات في حالة 

  .1القروض

في الأخیر أن كافة الأخطار الأمنیة التي تعد من قبیل القوة القاهرة یمكن أن تُعفي تجدر الإشارة   
د من تنفیذ الاستثمار والتعویض إذا توافرت شروط التعویض، ففي عقود الامتیاز الطویلة الأمد یترتب المتعاق

على وجود حالة الحرب تعلیق مدة الاستثمار خلال فترة الحرب، غیر أنه یتم استئناف مرحلة النفاذ بعد زوال 
لوجود ظرف القوة القاهرة وذلك لإعادة خطر الحرب ویتم تمدید مدة عقد الاستثمار بفترة مساویة لمدة التوقف 

  .2التوازن المالي بالتعویض للمستثمر بالمدة المضافة

  :وفي الأخیر یمكن إجمال مختلف المخاطر غیر التجاریة القابلة للضمان بموجب عقد التأمین في مایلي

  

  أنواع المخاطر غیر التجاریة القابلة للتأمینیبین  )01(رقم  خطط توضیحيمُ 
  من إعداد الطالب: المصدر

                                                            
  .119، صمرجع سابقنزیه عبد المقصود مبروك،  -1
  .428، ص مرجع سابق ،بوبكر بختي، محمد صغیر سعداوي -2
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  خلاصة الفصل الثاني

مدى مواءمة شروط الإبرام الموضوعیة لظرورات التغطیة التأمینیة  لقد عالج الفصل الثاني من الدراسة
، قد حاولت قدر المستطاع أن من خلال عقودها مؤسسات الضمان لعنصري الاستثمار والخطر، حیث أن

حتى تشمل الصیغ الجدیدة للاستثمارات الأجنبیة التي قد تظهر تضفي طابع المرونة على نصوصها القانونیة 
مستقبلا ضد ما یعترضها من أخطار غیر تجاریة، وهذه الأخیرة تختلف وتتنوع بل وتأخذ صورا متعددة تسایر 

  .الدوليالتطور الذي یشهده الاستثمار 

كافة أشكال الاستثمارات قابلیة في تبرز صلاحیة شروط الإبرام والضمان لكل من الاستثمار والخطر 
المباشرة وغیر المباشرة للضمان وعدم تحدید مؤسسات الضمان الدولیة أو تقییدها لشكل معین من أشكال 

لاستثمارات البینیة لإضفاء الأولویة والصلاحیة في التأمین ، إلى جانب الاستثمار الدولي المضمون
، وقبول تأمین كافة الاستثمارات الخاصة قتصاديالتنمویة المحققة للتكامل الاو  الجدیدة والاستثمارات

  والحكومیة والمشتركة

مؤسسات الضمان الدولیة قبول تأمین كافة المخاطر غیر تجاریة وإخراج المخاطر التجاریة كما أقرت 
نزع ملكیة الاستثمار للمنفعة  المتمثلة في النهائیةمخاطر نزع الملكیة  ضمان عن طریقمن نطاق ضمانها 

والتأمیم والمصادرة بینما تمثل حالات نزع الملكیة المؤقت في خطر تأجیل الوفاء بالدین والاستیلاء  العامة
قبول تأمین المخاطر المالیة الماسة بالإئتمان التجاري والمتمثلة في عدم ، إلى جانب الجبري وفرض الحراسة

تأمین ، وكذا لاستثمار مع المستثمرقدرة المستثمر على تحویل العملة وخطر إخلال الدولة المضیفة بعقد ا
المخاطر الأمنیة المتمثلة في خطر الأعمال العسكریة وما یتضمنه من صور أخرى كالحروب والنزاعات 

  .ي تصاعدت حدتها في السنوات الأخیرةقرار تأمین المخاطر الإرهابیة التوالثورات، وإ 
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  خلاصة الباب الأول  

ول من هذا البحث أن مؤسسات الضمان الدولیة وعبر نماذج عقود الباب الأستنتج من خلال دراسة یُ 
ثمارات الدولیة من حیث الاستضمان تكریس فاعلیة شروط الإبرام المطلوبة في  عملت علىالتأمین قد 

في شروط هذه ال، بحیث تظهر فاعلیة اقتصادي مشروع كیاناعتبارها طرف متعاقد، أو من حیث اعتبارها 
التي أقرت المبدأ العام بقبول ضمان  الإبرام الشخصیة مرونة شروطمن خلال  وضوعيالمو  جانبها الشخصي

لا  الذینكافة المستثمرین المنتمین للدول المتعاقدة وتقریر الاستثناء الذي یقضي بضمان باقي المستثمرین 
  .العامةتتوافر فیهم شروط الانتماء بإعمال نظام التأیید واسقاط شروط الانتماء 

الحمایة الدولیة للاستثمار من خلال رفع  لمقتضیاتشروط الإبرام الموضوعیة  ملاءمةر كما تظه
بإستثناء المخاطر التي  ،جمیع القیود المفروضة على تأمین الاستثمار والخطر من حیث الشكل والمضمون

یسایر المبادئ  و وافق على الإجراءات المؤدیة لتحققها وهذا الاستثناءكون المستثمر قد تسبب في حصولها أی
  .العامة للتأمین في القواعد العامة

من حیث تدعیم شروط الإبرام  فاعلیة القواعد الموضوعیة لعقد تأمین الاستثمار الدوليكم بالحُ  إن
ما لم تُكرس  المطلوبة كفایةالظرورات التغطیة التأمینیة الشاملة لن ینال و  لمقتضیاتالشخصیة والموضوعیة 

سیتم  والذي لها دور نسبي المضمون الأجنبي الضمان المالي الذي ینشده المستثمر تقویةلقواعده الإجرائیة 
مسایرة الآلیات الإجرائیة مع متطلبات تفعیل مدى لمعرفة إبرازه في ثنایا الباب الثاني من هذه الدراسة، 

  .للعقدالحمایة التي یكرسها الضمان المالي 

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

بي للقواعد الإجرائیة في الدور النس: الباب الثاني
 تفعیل الضمان المالي لعقد التأمین

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

مرتكزا أساسیا وعاملا مهما لإنجاح یعد لعقد تأمین الاستثمار الدولي إن تفعیل القواعد الإجرائیة 
التغطیة التأمینیة وتكریس فاعلیتها المطلوبة في حمایة المشروع الاستثماري ضد المخاطر غیر تجاریة، من 

 یتعلق الجانب الإجرائي كل ما ویتضمنتصیبها والحد من آثارها مستقبلا،  لال احتواء الأضرار التيخ
بالضمان المالي الذي یوفره العقد أو یمسه بصفة مباشرة أو غیر مباشرة مثل القواعد الإجرائیة التي تحكم 

 لاسیما منهاقد تتمخض عنه التي  والنتائج الممكنة آداء أقساط التأمین، وكل ما یتعلق بمرحلة تحقق الخطر
 لحول قیمته وسب مبلغ التعویض وحالات اقتضائه والآثار التي تستتبع حالات عدم الاتفاق بین الطرفین

  .تجاوز حالات عدم الإتفاق الأخرى المرتبطة بتنفیذ العقد

 الاجرائیةسیر الضوابط  لتحسینالتسهیلات اللازمة  على تقدیممؤسسات الضمان الدولیة  عملتلقد 
استیفاء المستثمر لمبلغ التعویض في الآجال المعقولة، هذه التسهیلات التي من شأنها تحریر العقد من أجل 

 التوافق، وما یتبع ذلك من حالات عدم التقلیدیة من القیود الإداریة والبطء الذي قد یكتنف إجراءات التعویض
  .قود العلاقة إلى نشوء منازعات حولهابین أطراف العقد حول مقتضیات التعویض، والتي قد ت

الإجرائیة  القواعد نسبیة تتأكدتأمین الاستثمار الدولي فإنه  لعقودمن خلال استقراء النصوص المختلفة 
لاحظ أنه ، إذ من جهة یُ فاعلیتها في تحقیق الضمان المالي الذي یقره العقد من خلال شقین اثنینمن حیث 

ضمان الدولیة من تسهیلات قانونیة حول مقتضیات وقوع الخطر واستیفاء بالرغم من ما قدمته مؤسسات ال
التعویض، ومن جهة أخرى  للحكم بفاعلیة القواعد الإجرائیة لإستحقاقالتعویض، إلا أن ذلك لم یكن كافیا 

إنطلاقا من تكریس مؤسسات الضمان  الضمان المالي للعقد تعمل على كفالةالقواعد الإجرائیة هذه  فإن
لیة لمبدأ حریة الأطراف في تسویة المنازعات العقدیة، والذي یمثل في ذات الوقت تجسیدا لمبدأ احترام الدو 

  .وتجسید الیقین القانوني توقعات الأطراف لاسیما المستثمر المؤمن له

وبناءا على ما سبق فقد خصصنا هذا الباب من الدراسة لبیان الدور النسبي للقواعد الإجرائیة في 
 متطلبات تباینالسلبي منه والمتمثل في  الجانبالوقوف على من خلال لضمان المالي لعقد التأمین، تفعیل ا

 للقواعدالإیجابي  الجانب فسیتم فیه إبرازمبلغ التعویض في الفصل الأول، أما الفصل الثاني  ستحقاقا
 .تسویة المنازعات إجراءات في لكفالة الضمان المالي الأطراف تكریس دور إرادة والمتمثل فيللعقد  ةالإجرائی

  



 

 

 

 

 

 

  الفصل الأول
 مبلغ التعویض ستحقاقا متطلبات تباین 
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نظم التأمین بدخولها في من بین كل  أكثر وضوحا )CIAGIC(المؤسسة إنشاء اتفاقیة لقد كانت
یة على المتعلقة بحدود الضمان في كل عقد من عقودها، لكي یتسنى للمستثمر معرفة حدود التغط التفاصیل

التي تطبعها الوطنیة  الضمانمؤسسات إجراءات استحقاق مبلغ التعویض في  وهذا بخلاف ،وجه الدقة
  .التعقیدات الإداریة

یتطلب الوقوف  في عقد التأمین الإجرائیة الحاكمة لنظام التعویضفاعلیة القواعد إن البحث في مدى 
مدى  في ككل، حیث یتمثل العامل الأول التعویضلنظام  الحیز الإجرائي تحكمُ  ثلاثة عوامل أساسیةعلى 

تحقق التوازن المالي للعقد بین المستثمر المضمون ومؤسسة الضمان الدولیة من خلال توافق الالتزامات 
المالیة بینهما من حیث تناسب أقساط الضمان مع قیمة الضمان المالي وتأثیر إجراءات الإعلام بوجود 

في مدى سرعة استیفاء المستثمر لمبلغ زن المالي، أما العامل الثاني فیتمثل الخطر على استقرار هذا التوا
بینما التعویض والتي عادة ما یكون تقییم مواعید الاستحقاق بین تاریخ نشأة الخطر وتاریخ قبض التعویض، 

تمس  من آثاربمرحلة ما بعد التعویض والتي تتلخص في ما ینتجه قرار الاستحقاق  الثالثالعامل  یتعلق
  .المركز المالي لمؤسسة الضمان الدولیة والمستثمر المضمون

ما قبل وقوع  إجراءاتمعقولیة  مبلغ التعویض في متطلبات استحقاقیظهر تباین من خلال ما سبق 
والإجراءات الداعمة  وتبادل المعلومات حول وضع الاستثمار،إجراءات فرض الأقساط ب والتي تتعلقالخطر 

 استحقاق في ما تتسم به مقتضیاتكما یظهر هذا التباین ) المبحث الأول( بلغ التعویضللضمان المالي لم
المبحث (وفق شروطها المقررة هذه الأخیرة من تفاوت في آجال الفصل فيوتقدیم المطالبات  لتعویضا

یترتب عنه ما و  بإبراز حدود آدائه ، وفي حال الفصل فیها بقرار الاستحقاق یتم تقدیر مبلغ التعویض)الثاني
  )المبحث الثالث( لتسریع عملیة التعویضالقیام بالتنازلات اللازمة من 
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 ما قبل وقوع الخطر معقولیة إجراءات: المبحث الأول

في المرحلة التي تسبق وقوع الخطر  لقد جسدت مؤسسات الضمان الدولیة معقولیة قواعدها الإجرائیة
ا كمؤمن ومصلحة المستثمر المؤمن له بغیة خدمة الاستثمار غیر التجاري من خلال التوفیق بین مصلحته

الذي یشكل ، ویظهر هذا التوفیق 1بالدرجة الأولى، بصرف النظر عن حقوق والتزامات الطرفین في العقد
في إجراءات آداء أقساط الضمان التي  منها ثلاثة جوانب رئیسیة، یتمثل الأول نوعا من التوازن العقدي في

، أما الثاني فیتمثل في إجراءات الإعلام والإخطار )المطلب الأول( علیة الضمان المالي للعقدتدعم تكریس فا
أما الجانب الأخیر فیتعلق بالعامل الائتماني لمؤسسة ) المطلب الثاني(ودورها في دحض الخطر وتجنبه 

  )المطلب الثالث( التعویض المقرر ممیزات ودوره في تجسیدالضمان 

  أقساط الضمان حیث إجراءات آداء من: المطلب الأول

المبلغ الذي یدفعه المؤمن له للمؤمن مقابل تحمل هذا الأخیر تبعة الخطر  في التأمین قسطیتمثل 
، 2ضرورة فنیة في عملیة التأمین یعد أیضاضرورة قانونیة في عقد التأمین كما  هو القسطهذا ف ،المحقق

قیام مسؤولیة ل لازماشرطا أولیا  الذي یكون بتجسید هذا الالتزامللعقد التوازن الفعلي ووجوده یسهم في تحقیق 
 إجراء المقاصة علىله  المؤمن مع عدم مقدرة، وانتفاء تلك المسؤولیة في حال غیابه بالتعویضالمؤمن 

  .3في حالة إخلاله بهذا الالتزام مسبقا بإستقطاع مبلغ القسط من التعویض

 تفاقیات إنشائها على مضمون الالتزام بسداد الأقساط، وذلكوقد نصت مؤسسات الضمان الدولیة في ا
على عقودها صراحة  والتي قررت )miga(ووصولا إلى اتفاقیة الوكالة ،4)CIAGIC(ابتداءا بإتفاقیة المؤسسة

                                                            
  :والتزامات المستثمر المضمون السابقة أقرتها أیضا مؤسسات التأمین الوطنیة مثل برنامج المساعدة الخارجیة الأمریكیة كما یلي -1

"The insured is expected to take the following measures in order to expedite the processing of its claim: give OPIC 
prompt notice of any action or impending action by the investee state; work closely with OPIC to help avoid losses 
in the first place; attempt to avoid or mitigate losses; keep OPIC fully informed of the progress of any compensation 
negotiation with the investee states since, under the insurance contract, OPIC requires its prior consent to 
agreements with the foreign government on these matters; and carefully maintain and preserve accounting data and 
maintain records outside the project country, Most of these measures or procedures are aimed at securing the 
subrogation rights of the insurer". 

 :  للمزید من التفصیل یُنظر

-T. M. Ocran, op cit, p 365. 
  .49، ص مرجع سابق، )واقعها الحالي وحكمها الشرعي( أحمد السعید شرف الدین، عقود التأمین وعقود ضمان الاستثمار -2
  .706، ص 2012والتوزیع، عمان الأردن،  ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشرحوث في التأمینببهاء بهیج شكري،  -3
  .2015من اتفاقیة إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار المعدلة سنة  19یُنظر المادة  -4
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إلى  تصل لجزاءات مالیة قد یكون معرضا، وفي حالة تخلفها 1المستثمر بآداء أقساط الضمان السنویة التزام
التي تحكم سداد  الإجرائیةالقواعد تعد  إلا أنه وبمقابل ذلك، 2المالي الضمانإمكانیة استفادته من  عدمدرجة 

إعتماد مؤسسات الضمان الدولیة على مبدأ من خلال متطلبات حمایة الاستثمار وتشجیعه ل مسایرةالأقساط 
أ مواءمة مقدار الأقساط وتمییزها ، إلى جانب أخذها بعین الاعتبار لمبد)الفرع الأول( تخفیض أقساط التأمین

 ).الفرع الثاني(كل من الخطر والاستثمار المضمون وفق طبیعة 

  اعتماد مبدأ تخفیض الأقساط لتشجیع المستثمر على التأمین: الفرع الأول

تأمین اللجوء للبهدف تشجیع  یظهر إعمال مؤسسات الضمان الدولیة لمبدأ تخفیض أقساط الضمان
من خلال تخصیص قیمة الأقساط لتغطیة المصروفات الإداریة لمؤسسة  الأجنبي وتشجیع الاستثمار

مع قیمة  هذا القسطكما یظهر اعتماد مبدأ تخفیض قسط الضمان من خلال عدم توازن قیمة ) أولا(الضمان
  )ثانیا(مبلغ التعویض المؤدى

  تخصیص قیمة الأقساط لتغطیة المصروفات الإداریة لمؤسسة الضمان: أولا

لأخیرة بتحمل التزاما مهما یقابل التزام هذه االضمان  مؤسسةالذي یدفعه المستثمر ل تأمیند قسط العیُ 
أن الخطر الذي یغطیه العقد لا یخضع للقیاس والتقدیر طبقا لقواعد  وباعتبار، المحقق نتائج الخطر

 .3لخطر محل العقدالإحصاء فإن الأقساط المدفوعة تحدد أیضا بطریقة تحكمیة غیر قائمة على أساس ا

 ا تجاریة فلا یجرى علیها التقسیمتأمین الاستثمار لیست أقساطعقد الأقساط في من جهة أخرى ف
والقسط التجاري الذي ) مقابل تحمل الخطر(الخاص بأقساط التأمین التجاري الذي یقسم إلى قسط صافي

مؤسسة كما لا تراعي ، 4ة التأمینیشمل القسط الصافي مضافا إلیه نفقات النشاط التجاري والإداري لشرك
یتم بمراعاة  تهاتحدید معدلافمة بتغطیتها، في مقدار الأقساط أن تكون كافیة لتغطیة الخسائر الملز  الضمان

من  من رسوم تفتضیه، أما ما 5المناسبةالحاجة في مواجهة مصروفاتها الإداریة وتكوین الاحتیاطات 

                                                            
  .ارمن عقد ضمان الإستثمار المباشر الخاص بالمؤسسة العربیة لضمان الإستثم 58المادة یُنظر  -1
  .197، صمرجع سابقللإطلاع على الجزاءات المقررة عند عدم تسدید أقساط التأمین، یُنظر رمضان علي عبد الكریم دسوقي عامر،  -2
  . 189، ص مرجع سابقریواز فائق حسین،  -3
  .58، ص سابقمرجع ، )واقعها الحالي وحكمها الشرعي( أحمد السعید شرف الدین، عقود التأمین وعقود ضمان الاستثمار -4
تدخل المؤسسة في اعتبارها عند تحدید : " من اتفاقیة إنشاء المؤسسة على أنه 19من المادة  2وفي هذا الصدد فقد نصت الفقرة  -5

  ".معدلات الأقساط السنویة، الحاجة إلى مواجهة مصروفاتها الإداریة وبقدر الإمكان الحاجة إلى تكوین الاحتیاجات المناسبة
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لا تعتمد على هذه الأقساط فهي  )CIAGIC(ین، ما یفید أن المؤسسةمقابلا لبحث طلب التأم یعدالمستثمرین 
كمقابل للمصروفات المستثمر بآداء رسم خاص  ، ویكون التزام1زهیدة لا تتناسب مع قیمة الخطر المغطى

خمسین دینارا كویتیا یؤدى مرة واحدة عند ب محددا بحث طلب التأمینفي  ؤسسةداریة التي تتكبدها المالإ
، كما یمكن للمؤسسة وبمحض سلطتها التقدیریة أن ترد هذا الرسم كله أو بعضه في لب التأمینطالتقدم ب

  .2حالة تعذر إبرام العقد

نلاحظ أن الوكالة قد عززت الجانب الإئتماني لها، إذ باستقراء الفترة الممتدة بین وفي هذا الصدد 
ملیون دولار  72.5التي بلغت  تأمینیلاحظ وجود نمو كبیر في مداخیل أقساط ال 2014إلى  2010سنة 

مؤسسات أن أقساط الضمان تشكل جزءا من إیرادات  ، ما یعني3المبرمةتأمین الوالتي تعكس حجم عقود 
  . 4 للخدمة الإداریة التي تقوم بها، ولیس لتغطیة المخاطر التي تواجه المستثمر مقابلاوتعد  الضمان

المستثمرین المتعاقدین معها بعد تحصیل أقساط منهم  ع المخاطر على مجموعتوز  كذلك فالمؤسسة لا
ما لا تراعي في تحدید قیمة الأقساط مساهمة المستثمرین في الخسائر، ، و بناءا على حسابات ریاضیة دقیقة

   .5في التأمین العاديهو جاري به العمل عقد تأمین الاستثمار لا یعتمد على الأسس الفنیة كما  یجعل

تحدید الأقساط بمبالغ كبیرة یؤدي إلى قطع سبل أن  ن الدولیة والوطنیة علىتتفق مؤسسات الضماو 
تشجیع انتقال  مساعي وهذا الخیار یتنافى معتشجیع انتقال رؤوس الأموال بین الأقطار المتعاقدة 

، خاصة أن 6هاتحدید أقساط الضمان على نحو یشكل حافزا لهؤلاء للتعامل مع إلى عمدت، لذلك الاستثمارات
تتحمل الدول الأعضاء هذه الخسارة  حیث عقد تأمین الاستثمار الدولي، دینامكیةیخالف ض أقساط عالیة فر 

                                                                                                                                                                                                
، على هذه الأقساط تأكیدا لصفتها كمقابل للخدمة الإداریة حیث )الرسوم(من اتفاقیة إنشائها لفظ  26فقد أطلقت في المادة أما الوكالة 

  ".تحدد الوكالة بصفة دوریة أسعار الأقساط والرسوم والتكالیف الأخرى لكل نوع من أنواع المخاطر: " نصت على أنه
  .59، ص مرجع سابق، )واقعها الحالي وحكمها الشرعي( وعقود ضمان الاستثمار أحمد السعید شرف الدین، عقود التأمین -1
  .227، ص مرجع سابقد المخاطر غیر تجاریة، هشام صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ض -2
  .12ص ،مرجع سابق ،2014التقریر السنوي الصادر عن الوكالة الدولیة لضمان الإستثمار لسنة  -3
، ص ص 1988، دراسة قانونیة، دون طبعة، مؤسسة شهاب الجامعة، الإسكندریة، المؤسسة العربیة لضمان الاستثمارهشام خالد،  -4

126 -127.  
  .58، ص مرجع سابق، )واقعها الحالي وحكمها الشرعي( أحمد السعید شرف الدین، عقود التأمین وعقود ضمان الاستثمار -5
  .وما بعدها 118، صمرجع سابق، ثمار ضد المخاطر غیر تجاریةلاستهشام صادق، النظام العربي لضمان ا -6
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ما یمثل أحد جوانب مسایرة العقد لمتطلبات حمایة ، 1ولیس المستثمرین تشجیعا لهم على تنفیذ استثماراتهم
  .الاستثمارات الدولیة وتشجیع انسیابها

المؤمن المستثمرین تحدید الأقساط السنویة الواجبة على  )CIAGIC(ةویتولى المدیر العام في المؤسس
قساط واجبة الآداء اعتبارا من الیوم الأول من السنة الأ ، كما تكون هذه2لهم عن كل نوع من المخاطر

، أما في حالة تأمین 3یكون دفع الأقساط بالدینار الكویتيحیث  دیة دون حاجة إلى إعذار أو تنبیهالعق
التزام المستثمر بدفع أقساط التأمین وتقدیم دفعات مالیة مسبقة  ، ویفیدفتدفع الأقساط بعملة القرضالقروض 

  .4ر خدمات المؤسسة على أكثر الاستثمارات حاجة للحمایةقصُ على جدیة الطلبات ویَ 

لى التعاقد ویفرق البرنامج الألماني للضمان بین الأقساط المدفوعة بین فترة موافقة الحكومة الألمانیة ع
على الضمان وتاریخ الممارسة الفعلیة للنشاط الاستثماري، حیث تكون الأقساط في الحالة الأولى مخفضة 

 .5وعدم تحصیل رسم الضمان كاملا إلى حین البدء الفعلي للنشاط الاستثماري

إذا كان دفع الأقساط من جانب طرف ثالث  لا تُعارض مسألةنطلق أن القواعد العامة للتأمین من مُ   
، 6هذا الأخیر یتصرف بموافقة المؤمن له أو كان للطرف الثالث مصلحة مشروعة من بقاء التغطیة التأمینیة

في تحمل أقساط التأمین مع  المشاركةقد سمحت للدولة المصدرة بدورها ن مؤسسات الضمان الدولیة فإ
 وجودب یوحيأو الدولة المصدرة قد  اقتصار دفع أقساط التأمین على المستثمر أن المستثمر المضمون، غیر

 قد تمت إجازة هذه هاهتمام مبالغ فیه من جانب هذه الدولة ومواطنیها بالاستثمار في الدولة المضیفة، إلا أن
 بل وقد، 7المشاركة بإعتبارها تأكیدا على وجود مصلحة من قدوم الاستثمارات إلیها وتجنبا لوقوع الخسائر

وذلك  قساط كلها أو بعضها،الرسوم والأآداء تحمل  رغبتها فيالمضیفة  ةدوللل أیضا مؤسسة الضمانمكنت 
وجود الاستثمار في  من مادامت أن لها مصلحة، 8المضیفة الدولةلى وجود اتفاقیة بین المؤسسة و بناءا ع

                                                            
  .59، ص مرجع سابق، )واقعها الحالي وحكمها الشرعي( أحمد السعید شرف الدین، عقود التأمین وعقود ضمان الاستثمار -1
  .من اتفاقیة إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 1فقرة  19المادة  -2
  .عقد تأمین الاستثمار المباشر من 21ادة الم -3
-  من عقد تأمین القرض 1فقرة  10وعملة القرض هي العملة التي یسدد بها المقترض مبلغ القرض وعوائده، یُنظر المادة.  
  .94، ص 1971، دون طبعة، دار النهضة العربیة، الإسكندریة، الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبیةإبراهیم شحاتة،  -4
  .364، صمرجع سابقیحیى الجمل، أحمد عشوش،  -5

6 - Helmut Heiss, Insurance Premium, ERA Forum, Journal of the Academy of European Law,  Volume 9, 
Supplement 1, 2008, p149. 

  .317، صنفس المرجعیحیى الجمل، أحمد عشوش،  -7
  .150، ص مرجع سابق ستثمار في الدول العربیة،ضمانات الإعبد االله عبد الكریم عبد االله،  -8
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من ة الدولة المضیفتمكین كما أن ، ما یمكنها من تجنب وقوع الخسائر والضمانات إقلیمها وتملك من الوسائل
  .1لنفقات الإداریة للمؤسسةاالتعویض بل تحمل  ءلیس فقط لتحمل عب هادفع أقساط التأمین یفید استعداد

  عدم توازن قیمة القسط مع قیمة التعویض: ثانیا

إلى رمزیة المبالغ التي یتحملها  یُقصد بحالة انعدام التوازن بین قیمة أقساط التأمین وقیمة التعویض  
مع قیمة مبالغ التعویضات التي یحصل  من حیث قیمتها المالیة ه والتي لا مجال لمقارنتهاالمستثمر المؤمن ل

  .غیر تجاري علیها في حالة تحقق الخطر

مؤسسة الضمان  تحصلُ  والتي فیهاضة طائفة عقود المعاو  ضمنعقد تأمین الإستثمار الدولي  ویندرج
ا الأخیر على التعویض في حال تحقق مقابل حصول هذ المستثمر المقدمة من الضمان اطقسأعلى 
، ویعود تبني الفقه لفكرة التعویض في التأمین عن الأضرار في أن الأقساط التي یتلقاها المؤمن 2الخطر

دفع مبلغ التعویض هو محل  ما یجعل ،3بل هي مقابل لإلتزامه بتغطیة الخطر التعویضلیست مقابلا لمبلغ 
ولا یؤثر  ،، بینما تمثل أقساط التأمین محل التزام المستثمرالدولیة ضمانبالنسبة لمؤسسة الالالتزام الرئیسي 

اختلاف سبب إبرام عقد تأمین الاستثمار عن عقد التأمین العادي من حیث الباعث الدافع متى اشترك 
في الغرض الذي دفع المتعاقد للتعاقد، وهو حصول المستثمر على التعویض واقتضاء مؤسسة  العقدان

  .4قساط الضمان للأ

التزام المستثمر بدفع الأقساط هو التزام محقق ینفذ في المیعاد المنصوص علیه  من جهة أخرى فإن
 بخلاف التعویض المستحق للمستثمر والذي یبدو غیر محقق واحتمالي ومرهون بتحقق الخطر، ،5في العقد

الخطر سواء تحقق أو لم  فالمقابل الحقیقي الذي یحصل علیه المستثمر هو تحمل مؤسسة الضمان لتبعة
  .6یتحقق

                                                            
  .76 - 56، ص ص مرجع سابق، )واقعها الحالي وحكمها الشرعي( أحمد السعید شرف الدین، عقود التأمین وعقود ضمان الاستثمار -1
  .15، ص مرجع سابق الضمان، وهیئة الأجنبي المستثمر بین المبرم العقد أحكام الطاهر، برایك -2
دراسة نقدیة لمفهوم الصفة التعویضیة في ( اختلال التوازن العقدي بین التزامات طرفي التأمیند محمود عبد العال، مدحت محم -3

  .61، ص2010، الطبعة الأولى، المركز القومي للاصدارات القانونیة، القاهرة، )التأمین من الأضرار
  .65 -60ص  ، صمرجع سابقأحمد السعید شرف الدین،  -4
  .85، ص مرجع سابقلد، عقد ضمان الإستثمار، هشام خا -5
  .192، ص مرجع سابقریواز فائق حسین،  -6
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تسدید وجوب على  في التعویض المؤمن تعلیق التزاممن  )CIAGIC(وقد مكنت اتفاقیة المؤسسة  
أن إجراءات الفسخ قد  ومرد ذلك هو فسخ العقد وفقا للقواعد العامة،في  الاكتفاء بحقهادون  أقساط التأمین

من منه خلال هذه الفترة فیستنفذ العقد حكمه قبل اكتساب بحیث قد یتحقق الخطر المؤ  تستغرق وقتا طویلا،
عند تفصیل العلاقة بین حالة التأخر في سداد القسط وبین بقاء التغطیة  ،1لثباتالحكم بالفسخ درجة ا

التأمینیة، فقد درجت القواعد العامة في التأمین على منح مهلة قانونیة لسداد الأقساط عند التأخر في الدفع، 
المؤمن له قسط التأمین خلال المهلة القانونیة المحددة، فتكون التغطیة التأمینیة ساریة المفعول في  فإذا دفع

  .2مواجهة الخطر سواء وقع قبل دفع القسط أو بعده

تسدید قسط الأولویة في حسب القواعد العامة یجوز للمؤمن في التطبیق العملي التنازل عن شرط و 
ضمن شروط التسدید، والتي یترتب ) تعهد بالتسدید(التأمین إضافة عبارة  مؤسساتالتأمین، إذ درجت بعض 

یاب دفع الأقساط بعد ، ما یجعل المؤمن ملزم بدفع التعویض في حالة غالمسبقعلیها عدم اشتراط التسدید 
، وللمؤمن في هذه الحالة أن یستقطع مبلغ القسط من مبلغ التعویض، أما في حالة عدم وقوع إبرام العقد

أن  یرى من الفقه اجانب ن دینا في ذمة المؤمن له، غیر أنلخطر خلال فترة سریان العقد یصبح قسط التأمیا
كما یزید من النفقات الإداریة  لعقد التأمینهذا التعدیل في میعاد تسدید القسط یتعارض مع الأساس الفني 

  .3من نفقات ر ما تتطلبه عملیة جبایة الأقساطللمؤمن بمقدا

د یحصل المستثمر على التعویض بعد دفعه قسطا واحدا، كما قد یدفع أقساطا عدیدة لكن لا ومنه فق
، وعدم التوازن بین مقدار الأقساط المدفوعة ومبلغ التعویض لا 4الخطر وقوعیحصل على أي تعویض لعدم 

من المستثمر ینفي الصفة التعویضیة للعقد، إذ لیس هنالك ما یمنع مؤسسة الضمان من قبض أقساط مرتفعة 
  .، وذلك تبعا لطبیعة كل من الاستثمار والخطر5الأجنبي

على المستثمر مواصلة آداء أقساط الضمان والارتباط في مواعیدها حتى في حالة تحقق أحد  ویتوجبُ 
، ولا یجوز له المطالبة بإسترداد مبالغ الأقساط والارتباط 6المخاطر المضمونة مادام العقد لا یزال قائما

                                                            
  .706، ص مرجع سابقبهاء بهیج شكري،  -1

2 - Helmut Heiss, op cit, p 145. 
  .707، ص  نفس المرجعبهاء بهیج شكري،  -3
  .192، ص مرجع سابقریواز فائق حسین،  -4
  .13، ص مرجع سابق الضمان، وهیئة الأجنبي المستثمر بین لمبرما العقد أحكام الطاهر، برایك -5
  .عقد تأمین الاستثمار المباشر من 17المادة  -6
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قد غطى  )CIAGIC(ستحق الأقساط عن السنة العقدیة الساریة حتى لو كان التزام المؤسسة وعة، حیث تُ المدف
، 1المخاطر عن جزء من هذه السنة، كما في حالة إنهاء العقد حتى لو تغیر تاریخ الإنهاء إلى تاریخ سابق

الأول من السنة العقدیة  وفي حالة تأخر المستثمر في دفعه لأقساط الضمان والارتباط عن تاریخ الیوم
سنویا من قیمة الأقساط، بحیث یلتزم بدفع الأقساط والجزاء التأخیري  %10فیتعرض لجزاء تأخیري مقداره 

  .2خلال شهر من بدایة السنة العقدیة

  التمییز في معدلات الأقساط وفق درجة الخطر وطبیعة الاستثمار: الفرع الثاني

، رئیسیین معیارین إلىعملیة تحدید معدلات أقساط الضمان مؤسسات الضمان الدولیة في  تحتكم
أما المعیار الثاني فیتمثل في ) أولا(الخطروقوع یتمثل المعیار الأول في تحدید الأقساط حسب درجة حیث 

  )ثانیا(تحدید الأقساط حسب طبیعة الاستثمار المضمون

  الخطر  وقوع تحدید الأقساط حسب درجة: أولا

ضمان الدولیة كیفیة آداء أقساط التأمین من خلال تقدیم قسط سنوي في كل سنة لقد حددت مؤسسة ال
وضع معدلات مختلفة لأقساط سنویة بحسب الخطر  عن طریقعقدیة حسب نوع الخطر المؤمن ضده، 

في الخطر ، فتستطیع أن تحدد للخطر السیاسي قسطا سنویا یختلف عن القسط المحدد المطلوب تغطیته
أن احتمالات تحقق نوع معین من  منطقیة هذا التوجه من منطلق )CIAGIC(وترى المؤسسة، والأمني المالي

المؤسسة على تحدید قسط  لذلك تعمل ،3فترة معینة مقارنة بباقي المخاطرأكثر توقعا في یكون المخاطر 
قیمة القسط ثابت لكل نوع من أنواع المخاطر في حال تأمین واحد أو أكثر من خطر ما یترتب علیه اختلاف 

الخطر، أما إذا كانت التغطیة التأمینیة تشمل جمیع المخاطر فلا یوجد قسط سنوي ثابت، وإنما نوع حسب 
  .4وبصفة دوریة یتوجب تقدیر القسط حسب ظروف كل حالة

                                                            
  .عقد تأمین الاستثمار المباشر من 19المادة  -1
  .من عقد تأمین معدات المقاولات 24المادة  -2
-  ثابتا لكل نوع من أنواع الضمان، تختلف قیمته بإختلاف الخطر وفي هذا الصدد فقد حدد عقد تأمین الاستثمار الأمریكي قسطا سنویا

المؤمن ضده، ووفق نظام التأمین الیاباني فإنه یجوز فرض قسط إضافي إلى جانب القسط السنوي المعتاد، إذا كان الخطر المؤمن ضده 
  .203- 195، ص ص ابقمرجع سطالب برایم سلیمان، : یتمیز بدرجة عالیة من الخطورة، للمزید من التفصیل یُنظر

  .220، صمرجع سابقهشام صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -3
  .238، ص مرجع سابقعاطف إبراهیم محمد،  -4
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ویرى جانب من الفقه أنه كان من الأحسن على المؤسسة منحها سلطة تقدیریة في تمییز معدلات 
الظروف السائدة في كل قطر عن الآخر، حیث تفرض قسطا أعلى على الدولة التي  الأقساط حسب اختلاف

للاستثمارات  الغیر ملائم، مما یشكل حافزا لتحسین مناخها وردعا للسلوك 1یكون فیها مناخ الاستثمار متدنیا
ؤسسة غیر أن الم ،2ضمان الاستثمار الوطنیة مؤسساتالأجنبیة، خاصة وأن هذا التمییز یتفق مع عمل 

)CIAGIC(  تظهر بمظهر من یصدر أحكاما مسبقة على مناخ الاستثمار في  حتى لاهذا التمییز  تجنبتقد
  .3التي قد تقع بینها وبین الدول الأعضاءوتلافیا للمنازعات  المضیفةالدول 

وقد یتم تقدیر أقساط التأمین بالنظر إلى خصوصیة المخاطر غیر تجاریة بناءا على دراسات   
 المهنیة الإعلام وسائل وآراء تقدیراتت مسبقة حول مناخ الاستثمار في الدولة المضیفة، كما أن وتصورا
، لاسیما وأن 4لها دور كبیر في قراءة درجة المخاطر غیر تجاریة في الدولة المضیفة والتجاریة والمالیة

الضمان  مؤسساتعلاقات تتسم بحساسیة لا تظهر بنفس الدرجة في  الأعضاءوالدول  العلاقة بین المؤسسة
خیرة تقسم الدول المضیفة إلى فئات وتستطیع إجراء تمییز في معدلات هذه الأف، بالدول المضیفةالوطنیة 

  .5الأقساط حسب كل فئة

، والذي الواجبة الدفعاط السنویة معیارا مرنا لتحدید معدل الأقس 19من جانب آخر فقد أوجدت المادة و 
، شریطة عدم التمییز بین الدول في المعدلات 6القسط السنوي حسب الظروفیسمح للمؤسسة بتغییر قیمة 

الاستثمارات المنفذة في  تحدید أقساط للاستثمارات في قطر معین على نحو یختلف عنلاسیما ، 7المفروضة
   .8رغم اختلاف الظروف السائدة في كل قطر قطر آخر

الأقساط بین معدلات كانها التمییز في تحدید بإم )CIAGIC(وفقا للتعدیل الجدید فإن المؤسسة ولكن 
هذا التوجه الجدید  ینتقد الفقه بعض وهو ما جعلالدول حسب مناخها الاستثماري ودرجة الخطورة المتوقعة، 

بدعوى أن وضع قسط مرتفع في دولة دون غیرها یعكس سوء مناخها الاستثماري مما یؤدي لعزوف 
                                                            

 .117، صمرجع سابقناصیري ربیعة، ساوس خیرة،  -1
.115، ص مرجع سابقآیت شعلال وردیة،  - 2 

  .220، ص 1977، مرجع سابقان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة، هشام صادق، النظام العربي لضم -3
4 - Carmen Rodica Zorila, op cit, p 107.  

  .221، ص 1977،نفس المرجع، هشام صادق -5
  .149، ص مرجع سابق، ضمانات الإستثمار في الدول العربیةعبد االله عبد الكریم عبد االله،  -6
  .إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادراتمن اتفاقیة  19یُنظر المادة  -7
  .220، ص 1977 مرجع سابق،هشام صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -8
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یك عما قد یسببه من حساسیة بین الدول الأعضاء في ظل ما تعیشه المستثمرین على الاستثمار فیها، ناه
  .1من فوارق اقتصادیة

غیر أننا نساند الاتجاه الراجح في الفقه والذي یستحسن هذا التمییز في تأدیة أقساط التأمین استنادا 
ین أنفسهم، بید أنه للمؤشرات العالمیة لتقییم المخاطر القطریة، لأنها من متطلبات العدالة وحمایة للمستثمر 

لیس من المعقول فرض أقساط مرتفعة على الدول التي یسودها الاستقرار السیاسي والاقتصادي ذات مناخ 
  .ملائم للاستثمار على حساب دول أخرى تعاني اللاإستقرار سیاسیا واقتصادیا

ة وقوع المخاطر انیكإن التساوي في فرض الأقساط بین الدول المتعاقدة یفترض التساوي في إمفومنه 
رض التساوي في الأقساط فیستخدم كمؤشر لتقییم المناخ الاستثماري للدول، ومنه فإن  هاوتقدیر نسبة وقوع

، خاصة وأن 2یختار دولة غیر مستقرة طالما أن الأقساط موحدة بینهمفقد سیوقع المستثمر في مأزق خطیر، 
، وهو ما یؤكد السیاسیة للمخاطر مرادفًا بالضرورة لا یكون المستقر غیر السیاسي الوضع أن بعض الفقه یرى

  .3التمییز بین عدم الیقین السیاسي والخطر السیاسي عن طریق عملیة التقییم المسبق ضرورة

  الاستثمار المضمون طبیعةتحدید أقساط الضمان حسب : ثانیا

 حیثلمضمون، قساط بحسب طبیعة الاستثمار االأ معدلات إجراء تمییز في الضمان مؤسسةیمكن ل
التي تأخذ  المباشرة تأثر الاستثماراتب مقارنةاحتمالات تأثر القروض بالمخاطر السیاسیة تكون أقل مثلا نجد 

في حالة تأمین ، ویظهر التمییز في معدلات الأقساط 4شكل المساهمة في الملكیة بمثل هذه المخاطر
  :یلي كما )ب(وفي تأمین الاستثمار المباشر )أ(القرض

  دلات الأقساط في ضمان القروضمع -أ

تسدید قسط سنوي لى المستثمر في حالة ضمان القرض الالتزام بع )CIAGIC(لقد فرضت المؤسسة 
من قیمة أصل القرض الغیر مسدد في بدایة الفترة العقدیة، أو من قیمة العوائد المستحقة  %1من  2/1بقیمة 

                                                            
  .252، ص مرجع سابقطالب برایم سلیمان،  -1
  .253، ص نفس المرجعطالب برایم سلیمان،  -2

3 - Bernard Sionneau, op cit, p 05. 
  .221ص ، مرجع سابقهشام صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -4
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 ضدأتاحت المؤسسة للمستثمر اختیار تأمین شامل للقرض  ، كما1قبل بدایة الفترة العقدیة التي لم تسدد بعد
 4/1كافة مجموعات المخاطر، وفي هذه الحالة یتم حساب القسط المستحق عن كل سنة عقدیة بقیمة 

، أما في حالة تأمین القرض العام فیؤدي المستثمر عند بدایة كل سنة 2من إحدى القیم السابق بیانها %1من
  .3لغ الجاري للضمانعقدیة قسط ضمان عن المب

ویحق للمؤسسة تعدیل نسب أقساط الضمان بإرادتها المنفردة كما في حالة موافقتها على طلب 
المستثمر في تعدیل عقد القرض العام مع الدولة المضیفة أو في حالة تأمین معدات المقاولات، ویصبح 

  .4التعدیل نافذا ابتداءا من الفترة العقدیة التالیة

في حالة انقضاء عقد التأمین تبعا لإنقضاء القرض أو فقدان  استثناءا )CIAGIC(ؤسسةكما سمحت الم
المستثمر لشرط الجنسیة برد جزء من الأقساط المدفوعة تتناسب مع المدة من تاریخ انقضاء التأمین حتى 

ن هذه الأقساط ، وفي هذا الفرض یمكن القول بأ5نهایة الفترة العقدیة الجاریة، بعد خصم المصاریف الإداریة
تكون غالبا ضعیفة القیمة مقارنة مع افتراض إقرار المؤسسة ردها كامل الأقساط المدفوعة في حالة انقضاء 

  .التأمین

  معدلات الأقساط في ضمان الاستثمار المباشر -ب

یتم تقدیر قیمة الأقساط في الاستثمار المباشر عند بدایة كل سنة عقدیة عن كل مجموعة من 
معدلات تم توحید قد  ویلاحظ أنه ،المبلغ الجاري للضمانقیمة من  %1من  3/2لمخاطر بنسبة مجموعات ا

وهي نسبة مرتفعة مقارنة  ،6 رالاستثمار المباش في تأمینأقساط التأمین السنویة بصرف النظر عن الخطر 
تخفیض للقسط  ، كما أن عقد تأمین الاستثمار المباشر لم یقرر أي%1من  2/1تأمین القرض المقدرة ب

  .1المخاطر بعكس عقد تأمین القرضكافة السنوي للضمان في حالة طلب المستثمر تغطیة 

                                                            
  .من عقد تأمین القرض 1فقرة  11المادة  -1
  .من عقد تأمین القرض 2 فقرة 11المادة  -2
  .من عقد تأمین القرض العام 2فقرة  12المادة  -3
  .لعاممن عقد تأمین القرض ا 23و 18المادة  -4
  .من عقد تأمین القرض 10فقرة  9المادة  -5
  .عقد تأمین الاستثمار المباشر من 2فقرة  16المادة  -6
-   وتستجیب هذه الزیادة في أقساط الضمان السنویة في حالة تأمین الاستثمار المباشر بإعتباره أكثر عرضة للخطر غیر تجاري مقارنة

الة المخاطر السیاسیة، فإحتمالات تعرض المشروعات المملوكة للأجانب لخطر التأمیم تكون بالاستثمارات غیر المباشرة، خاصة في ح
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والحكمة من  ،2من المبلغ الاحتیاطي للضمان %1من  2/1حدد بقیمة أما قسط الارتباط السنوي یُ  
 لمبلغ الجاري للضمانبالتأمین على أي زیادة یقررها المستثمر ل )CIAGIC(كمقابل لإلتزام المؤسسة یُعد ذلك

 وإنما العكس، إذ یتناقصُ  الذي لا تكون فیه أیة زیادةتأمین القرض  بخلاف ،في بدایة أي سنة عقدیة لاحقة
  .4، وتحدد الشروط الخاصة في العقد مكان وطریقة الوفاء بالأقساط3القرض بسداد أقساطه

ها التقدیریة إعادة النظر في بمحض سلطت في حالة الاستثمار المباشر أن تقرر للمؤسسة ویجوز
وعلى  ،أقساط الضمان والإرتباط السنویة عند نهایة كل ثلاث سنوات عقدیة بخلاف عقد تأمین القرض

الاستمرار في تأدیة هذه الأقساط حتى لو تحقق أحد المخاطر التي یشملها التأمین، طالما أراد المستثمر 
  .5الإبقاء على استمرار نفاذ العقد

حالة تأمین الاستثمار المباشر فقد عملت المؤسسة على ربط  ما یمكن ملاحظته أنه فيوبالتالي و 
أقساط الضمان بالمبلغ الجاري للضمان وهذا الأخیر یحتسب على أساسه التعویض، إلا أن الفقه انتقد هذا 

المبلغ الجاري التوجه إذ قد یتكبد المستثمر مبالغ طائلة ناتجة عن ارتفاع قیمة الأقساط إذا قام بتقدیر 
للضمان بشكل مبالغ فیه، خاصة لو علمنا أن مبلغ التعویض لا یدفع إلا وفقا لأقل القیمتین إما صافي 

  .6الاستثمار أو المبلغ الجاري للضمان

                                                                                                                                                                                                
 أكثر توقعا مقارنة مع المشروعات الوطنیة، ویفسر جانب من الفقه تقریر زیادة الأقساط في حالة تأمین الاستثمار المباشر في حالة تغطیة

النظام العربي لضمان الاستثمار ضد هشام صادق،  :المالیة، للمزید من التفصیل یُنظركافة أنواع المخاطر اتجاه المؤسسة لزیادة مواردها 
  .224، ص 1977، دون طبعة، منشأة المعارف، الإسكندریة، المخاطر غیر تجاریة

  .224 - 223، ص ص مرجع سابقهشام صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -1
  .عقد تأمین الاستثمار المباشر من 2ة فقر  16المادة  -2
-  لقد مضت الإشارة إلى أن المستثمر یقدر الحد الأقصى للضمان وفقا لما یتوقع أن یكون علیه حجم استثماره، أما المبلغ الجاري

د من المبلغ الجاري للضمان للضمان فهو یمثل تقدیره لما سیمكن تنفیذه من هذا الاستثمار خلال السنة العقدیة المعنیة، بحیث یمكن أن یزی
  .خلال السنوات العقدیة اللاحقة وفقا للزیادة المتحققة لحجم استثماره، شریطة ألا تتعدى هذه الزیادة الحد الأقصى للضمان

  .225، ص مرجع سابقهشام صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -3
  .ثمار المباشرعقد تأمین الاست من 20المادة  -4
  .226، ص مرجع سابقهشام صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -5
  237، ص مرجع سابقعاطف إبراهیم محمد،  -6
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  والإخطار الإعلام من حیث إجراءات: الثاني المطلب

خر یتمثل في إجراءات تظهر معقولیة الإجراءات التي تحكم مرحلة ما قبل وقوع الخطر في جانب آ
الإعلام والإخطار والتي تكتسي دورا هاما في دحض الخطر وتجنبه، بحیث یتوقف تأثیرها الإیجابي على 

  .احترام المستثمر لمبدأ حسن النیة

یساعد على  حیثأهمیة بالغة في مجال العلاقات القانونیة بین الأفراد  مبدأ حسن النیة یكتسيو 
هذا أن  كماالدولیة بصفة عامة وفي مجال علاقات الاستثمار بصفة خاصة، الأمن في العلاقات  تكریس
 ینبني على وعقد التأمین بدوره، 1من قاعدة احترام المعاهدات والالتزامات المرتبطة بها یتجزأهو جزء لا المبدأ 

د التأمین الذي یعبر في صمیمه عن وجود درجة عالیة من الأمانة المفروضة في طرفي عق هذا المبدأ الهام
  .2أكثر من كونها مفروضة في أطراف العقود الأخرى

صحة ركن  لإسهامه فيالقواعد العامة  قد أكدته بالمعلومات والبیاناتمبدأ التصریح ومن منطلق أن 
مبدأ ب الطرف المؤمن لهعدم التزام  فإنالتراضي وخلوه من العیوب التي تشوبه كشرط لصحة العقد ونفاذه، 

فترض خل بصحة ركن التراضي، سواء تم ذلك بالتصریح الخاطئ، أو إخفاء أمور یُ ه أن یُ التصریح من شأن
  .3كان الإخلال بحسن نیة أو بسوء نیة بصرف النظر إنالتصریح بها، 

تعتمد اعتمادا كلیا على ما یدلي به المستثمر من بیانات لأنه كهیئة تأمین  الدولیة مؤسسة الضمانو 
 الأولستثماره فهو المصدر تغیرات مفاجئة وبإعتباره المسؤول الأول على امن  یصادفههو الأدرى بما 

تتجلى معقولیة  ومن هذا المُنطلقه، حول ما یتعلق باستثمار الأكید الذي تلجأ له للحصول على أي معلومة و 
تتمثل ، ینتأساسی مسألتینب الإحاطة القواعد الإجرائیة لعقد التأمین من حیث إجراءات الإعلام والإخطار في

إخطار أما الثانیة وهي ، )الفرع الأول(المضمون  بالاستثمار المتعلقة بالبیانات الإدلاءالأولى في ظرورة 
  ).الفرع الثاني(  المادیة والجوهریة المتعلقة بالخطر غیر تجاري بالمعلوماتمؤسسة الضمان 

                                                            
  .57، ص مرجع سابقماهر جمیل أبوخوات،  -1
  .156، ص 2006 ، دون طبعة، دار المریخ للنشر، القاهرة،مبادئ إدارة الخطر والتأمینجورج ریجدا،  -2
  .723، ص مرجع سابقبهاء بهیج شكري،  -3
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  المضمون بالاستثمار المتعلقة بالبیانات الإدلاء: الفرع الأول

التصریح ببیانات الاستثمار المضمون الدولي فإن إلزامیة  مین الاستثماروع لنماذج عقود تأبالرج
، كما یتضمن )أولا(یتضمن واجب التصریح بالبیانات المتعلقة بالاستثمار في مرحلة ما قبل التنفیذ وما بعده

لدولة المضیفة أو الغیر مع ا خارج نطاق الضمان سواءا الالتزام بالتصریح والإخطار بأي اتفاق أو ترتیب
  ).ثانیا(حول الاستثمار

  التصریح بالبیانات المتعلقة بتنفیذ الاستثمار :أولا

تعتبر هیئة الضمان الأمریكیة سباقة في تنظیم الالتزام المتعلق بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالاستثمار   
یة تبین الحالة المالیة مسك سجلات ودفاتر حسابحیث فرضت على المستثمر الأمریكي ، المضمون

مع  ي تغییر جوهري یطرأ على استثمارهبأ فرضت علیه واجب إخطارهاكما  ،منه ذلك لبمتى طُ للاستثمار 
  .1عن حالة استثمار المضمون سنوي تقریر تقدیم

شروط العامة بواجب اللقد ألزمت مؤسسات الضمان الدولیة المستثمر في عقود التأمین المتضمنة 
یلتزم المستثمر حیث  دلاء بكافة البیانات المتعلقة بتنفیذ الاستثمار في إقلیم الدولة المضیفة،التصریح والإ

فور بدء تنفیذ استثماره مع تزویدها بالوثائق المؤیدة لذلك، وكذا الوثائق التي  )CIAGIC(بإخطار المؤسسة 
من بدایة التنفیذ، أو من بدایة كل یوما على الأكثر  30تثبت تنفیذ المراحل المختلفة للاستثمار خلال فترة 

، ومن هذه الوثائق مثلا الإشعارات المثبتة لتحویل حصة مساهمة المستثمر إلى 2مرحلة حسب الأحوال
 .3حساب المشروع المستفید، وفي حال إخلاله بهذا الالتزام تعفى المؤسسة من تقدیم التعویض

وكذا كل ما یمكن أن تطلبه مؤسسة  استثمارهجمیع البیانات التي تخص بتقدیم  كما یلتزم المستثمر
مع مؤسسة  بأن یتعاون ،استثمارهكل جدید یطرأ على  بإطلاعها علىوالالتزام ، مرحلة التنفیذالضمان منه في 

طلب منه الوفاء بشروط والإستجابة لطلباتها كأن یُ  ،الضمان بتجنب القیام بأي تصرف یضر بمصلحتها
  .4تقلیل آثارهامعینة تجنبا لوقوع الخسارة و 

                                                            
  .128، ص مرجع سابقخالد، الحمایة القانونیة للاستثمارات العربیة،  هشام -1
  .230، ص مرجع سابقهشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -2
  .من عقد تأمین معدات المقاولات 14اشر، والمادة من عقد تأمین الاستثمار المب 13راجع المادة  -3
  .13، ص مرجع سابق الضمان، وهیئة الأجنبي المستثمر بین المبرم العقد أحكام الطاهر، برایك -4
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أشهر  3تقدیم تقریر عن استثماره خلال شهر من تاریخ اعتماد المیزانیة أو على المستثمر  ویعمل
من انتهاء السنة المالیة، ویشمل التقریر الفترة الواقعة بین تاریخ تنفیذ الاستثمار وتاریخ نفاذ العقد إذا كان 

تتعلق بأي  )CIAGIC(زم بتقدیم أي تقاریر تطلبها المؤسسةالاستثمار قد بدأ تنفیذه قبل نفاذ العقد، كما یلت
  .2وكذا أي تغییر في البیانات السابق له تقدیمها للمؤسسة ،1ظروف أو وقائع تؤثر في التزاماتها

تقدیم كل البیانات الذاتیة عن  الإخطار یشمل أیضاواجب الإعلام  وهناك جانب من الفقه یرى أن
راسة بالجدوى ا المالي، ومعلومات المشروع المراد إقامته وتقدیم دالمستثمر نفسه ومؤسسته ووضعه

  .3الاقتصادیة والفنیة

كي تتحرى سلامة البیانات التي قد تفیدها في تحدید صافي لإتاحة الفرصة للمؤسسة  وبهدف
من  شهرأ 6تحدید السنة العقدیة بحیث تنتهي بإنتهاء فترة  فقد عملت على الاستثمار والمبلغ الجاري للضمان

  .4 بدایة السنة المالیة للمشروع المستفید

یلتزم المستثمر في حالة ویختلف جوهر الإدلاء بالبیانات حسب شكل الاستثمار المضمون حیث 
تأمین معدات المقاولة بإخطار المؤسسة بتاریخ دخول كل قطعة من المعدات المضمونة إلى الدولة المضیفة 

  .5أشهر التالیة لإدخالها أو تخصیصه 3في خلال وتاریخ تخصیصها لأعمال المقاولة 

بأي  )CIAGIC(عمله الرئیسي أو أي مكان آخر توافق علیه المؤسسة في مقر بالاحتفاظكما یلتزم 
، وخاصة التقاریر الدوریة والسجلات ودفاتر الحسابات المعدة طبقا تطلبها هذه الأخیرةبیانات معقولة قد 

والمتضمنة قیمة صافي  لیبقى على علم بكافة ما یتعلق بإستثماره، للأصول المحاسبیة التي یحتاجها
، وكذا والمعلومات المتعلقة بالمعدات من حیث حالتها وعددها وتاریخ دخولها 6الاستثمار ومعاملاته الخاصة

  .7وخروجها من الدولة المضیفة، وهذه الوثائق تختلف حسب شكل الاستثمار المضمون

                                                            
  .عقد تأمین الاستثمار المباشر من 27المادة  -1
  .215ص  ،مرجع سابقهشام صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -2
  .141، ص مرجع سابقهفال صدیق إسماعیل،  -3
  .192ص  مرجع سابق،هشام علي صادق، الحمایة الدولیة للمال الأجنبي،  -4
  .من عقد تأمین معدات المقاولات 1فقرة  32المادة  -5
  .322، ص مرجع سابق الأجنبیة، الاستثمارات ضمان میكانیزمات عائشة، عینوش -6
  .من عقد تأمین معدات المقاولات 2فقرة  32المادة  -7
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المؤسسة من الإطلاع بنفسها أو بواسطة ممثلیها على كافة سجلاته ودفاتره المستثمر بتمكین  ویتعهد
المتعلقة بالاستثمار وكذا سجلات الملكیة الخاصة، وذلك خلال فترة التأمین والسنتین التالیتین لها، وخلال 

ر حسابیة مسك سجلات ودفات، حیث یتوجب علیه 1الفترة اللازمة لآداء التعویض وثلاث سنوات التالیة لآدائه
قبول أي تعویض من الدولة المضیفة إلا بعد الحصول على  وامتناعه عنتبین الحالة المالیة للاستثمار، 

  .2مؤسسة الضمانموافقة 

تصرف غیر مشروع أو تصریح مخالف  خلال الفترة العقدیة بأن یتجنب أي المستثمر ویتوجب على
من  الاستفادة، بهدف والمصحوب بسوء النیة لمؤمنمؤثرة في قرار ا معلوماتللحقیقة أو امتناع عن كشف 

، أو تحریف الحقائق أو إخفائها التصریح الكاذب، فیعد من قبیل سوء نیة المؤمن له التأمین دون وجه حق
، فهي كلها تمثل سلوكا انتهازیا 3للتأثیر في قرار المؤمن بقبول إبرام العقد، أو الغش في تحدید مبلغ التأمین

  .4ن له كما تدل عن النقص في الشفافیة وعدم استقرار الثقة بین أطراف العقدمن جانب المؤم

سوء نیة المؤمن له دلیل مادي یثبت وجود شترط لتمسك المؤمن بالغش في مواجهة المؤمن له ویُ 
بحسن نیة سواء كان ذلك عن جهل أو الصادر ، إذ أن مجرد الخطأ في التصریح أو الفعل وقصده المتعمد

  .5یستثني وجود الغشك لأهمیة النتائج المترتبة عنه لعدم إدرا

  خارج نطاق الضمانالتصریح بالمعاملات  :ثانیا

بكافة الاتفاقات التي أبرمها مع  هاإخطار لقد ألزمت مؤسسة الضمان الأمریكیة المستثمر بواجب   
 الدخول یهعل یُحظرحیث ، 6الهبالمثبتة لحقه قِ  وتسلیمها كافة المستندات الدولة المضیفة فیما یتعلق بإستثماره

 كما، OPIC(7(من مسبقة كتابیة موافقة دون الخطر المضمون عن التعویض تقضي بمنحه اتفاقیة أي في
ألزمت مؤسسات الضمان الدولیة المستثمر وقت إبرام العقد بإقرار جمیع البیانات والاتفاقات والترتیبات التي 

                                                            
  .عقد تأمین الاستثمار المباشر من 35المادة  -1
  .140ص  مرجع سابق،ناصر عثمان، محمد عثمان،  -2
  .721ص  مرجع سابق،بهاء بهیج شكري،  -3
  .152ص مرجع سابق،شیرزاد عزیز سلیمان،  -4
  .721ص  مرجع سابق،بهاء بهیج شكري،  -5
  .128، ص مرجع سابقالقانونیة للاستثمارات العربیة،  هشام خالد، الحمایة -6

7 - T. M. Ocran, op cit, p 363. 
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، والتي تؤثر بطریقة 1صحة هذه البیاناتعلى العقد بمثابة إقرار یعتبر التوقیع على حیث بیكون طرفا فیها 
لسلامة هذا الإخطار أن یتم في  التأمیناشترطت عقود قد ، و مؤسسة الضمانالتزامات  مسارملموسة على 
  .2یوما من تاریخ علم المستثمر بالترتیبات سالفة الذكر 30فترة لا تتجاوز 

من بین الاتفاقات  وضد نفس الخطر استثمارهعلى  أمینویعد إبرام المستثمر لأكثر من عقد ت
بهذه الحقیقة قصد  لا یصرحقد  لاسیما وأنه، التصریح بها لدى مؤسسة الضمان الدولیة تعینوالترتیبات التي ی

 والذي یترتب علیه، Double Insuranceوهو ما یعرف بالتأمین المضاعف  إضافيالحصول على تعویض 
یمكن المشاركة بین غیر أنه المؤمن علیه،  للشيءالقیمة الحقیقیة  تفوق التعویض زیادة في مجموع مبالغ

المؤمنین المتعددین بحیث یتحمل كل واحد منهم جزء من مبلغ التعویض، وذلك في حالة كان المؤمن له 
  .3حسن النیة في إبرام العقود المتعددة

اء أي ترتیبات حول التعویضات مع الدولة منع على المستثمر بعد تمام إبرام العقد أن یقوم بإجر ویُ 
، كما علیه أن یراعي CIAGIC(4(المضیفة فیما یتعلق بالأضرار التي مسته بغیر موافقة كتابیة من المؤسسة

وأن  المطالبة بحقوقه، شأنمؤسسة الضمان بمع  مقتضیات حسن النیة في تنفیذ التزاماته بما في ذلك التعاون
لمشروع المستفید إلى التعاون معه في سبیل المحافظة على الحقوق المحالة إلى یحاول بحسن نیة أن یدفع ا

، ویعد منافیا لمقتضى حسن النیة سماح المستثمر للمشروع المستفید بالتصرف بصفة 5مؤسسة الضمان
  .6مباشرة أو غیر مباشرة بما یتعارض مع التزامات المستثمر كمؤمن له

المستثمر الكشف عن الاتفاقات المعقودة مع الدولة المضیفة  یتعین علىوفي حالة تأمین القروض 
، ولا یجوز للمستثمر 7بشأن تحویل القرض وعوائده خلال شهر واحد من تاریخ دخوله في الاتفاق أو علمه به

                                                            
  .عقد تأمین الاستثمار المباشر من 22المادة  -1
  .214، ص مرجع سابقهشام صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -2
  .733ص  مرجع سابق،بهاء بهیج شكري،  -3
  .عقد تأمین الاستثمار المباشر من 33دة الما -4
، ص 1988، دراسة قانونیة، دون طبعة، مؤسسة شهاب الجامعة، الإسكندریة، المؤسسة العربیة لضمان الاستثمارهشام خالد،  -5

163.  
  .عقد تأمین الاستثمار المباشر من 34المادة  -6
  .عقد تأمین القرض من 18المادة  -7
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أن یقوم بتغییر أو تعدیل عقد القرض أو سندات الدین أو  )CIAGIC(دون موافقة كتابیة مسبقة من المؤسسة
  .1منع على المؤسسة رفض الموافقة على تعدیل القرض دون سبب معقولكما یُ تأمیناته، 

لدرجة إلزام المستثمر بتعویض  وتجدر الإشارة إلى أن الإخلال بإجراءات الإدلاء السابقة قد تصل
غیر صحیحة أو الإمتناع الغیر مبرر عن  ببیانات الإدلاء نتیجة ما أصابها من أضرارعن  مؤسسة الضمان

  .3وخلوها من أي معلومات غیر صحیحةالبیانات  هذه للمؤسسة سلامة یكفل فهو بذلك ،2تقدیمها

  تجاري غیر بالخطر المتعلقة والجوهریة المادیة بالمعلومات الإخطار: الفرع الثاني

قاعدة التخفیض النسبي التي تطبق وما یترتب علیه من إعمال  التزام المؤمن له بإعلان الخطر یعتبر
والتي تحاكي في مضمونها  ،تأمینالتحكم عقد  من أهم القواعد التي لهذا الالتزام بحسن نیةته لففي حالة مخا

معرفة المؤمن  بأحقیةالفنیة التي تقضي  مراعاة للاعتباراتمقتضیات فنون التأمین، فهذه القواعد وضعت 
 .4للخطر الذي یضمنه

إخطارها بأي إجراء ینبئ  بضرورة  ثمر وعلى هذا الأساس فقد ألزمت مؤسسات الضمان الدولیة المست
 عقود التأمین مضمون هذا الالتزام وذلك من حیثحددت بوقوع الخطر المضمون أو یزید من تفاقمه، حیث 

  )ثانیا( ، كما أشارت للجزاءات المترتبة على الإخلال بهذا الالتزام)أولا(المعلومات الواجب الإدلاء بها  طبیعة

  تفاقمه ومنع الخطر بنشأة ةالمتعلق المعلومات: أولا

 والذي یعبر عنه في لغة التأمین لخطراوقوع  بعوامل ملماأن یكون  به فترضطالب التأمین یُ  إن
 العامةضمن شروطها  الاجراءهذا التأمین  عقودوقد تضمنت  واجب التصریح بالحقائق المادیة والجوهریة،ب

التأمین على إعماله  الناظمة لقطاعجنبیة عات العربیة والأنصت كافة التشری ، كماباعتباره أحد أهم الالتزامات
  .5بتقریر جزاء مدني في حال الإخلال به بقصد أو بغیر قصد

                                                            
  .ین القرضعقد تأم من 24المادة  -1
 .عقد تأمین الاستثمار المباشر من 26المادة ، یُنظر أیضا 199، صمرجع سابقرمضان علي عبد الكریم دسوقي عامر،  -2
  .214، ص مرجع سابقهشام صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -3
  .54ص  مرجع سابق،، )واقعها الحالي وحكمها الشرعي( ثمارأحمد السعید شرف الدین، عقود التأمین وعقود ضمان الاست -4
  .722ص  مرجع سابق،بهاء بهیج شكري،  -5
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إخطارها عن أي إجراء أو ظرف ظرورة المستثمر ب )CIAGIC(من هذا المنطلق فقد ألزمت المؤسسة
أو كان هذا الإجراء من شأنه تغییر  من شأنه إقامة مسؤولیة المؤسسة خلال شهر من تاریخ علم المستثمر به

، كما یلتزم ببذل الجهد المعقول 1قیمة الاستثمار المضمون كأن یغیر في القیمة النقدیة لمعدات المقاولة
، كأن 2لتفادي وقوع الخطر وحمایة ممتلكاته وتجنب القیام بأي عمل استفزازي أو عدائي نحو الدولة المضیفة

 .3المقاولة یستعمل المعدات في غیر عملیة

ویجب أن یتضمن الإخطار الذي یقدمه المستثمر للمؤسسة تاریخ وقوع الإجراء وطبیعته ونوع الخطر 
،وفي حالة نشأة الخطر فیلتزم المستثمر 4والقیمة المبدئیة للخسائر والإجراءات المتخذة للحفاظ على حقوقه
ل دائم بالمؤسسة والتقید بتعلیماتها، والتي ببذل الجهد المعقول لتفادي تفاقم الأضرار، وأن یكون على اتصا

  .5من بینها مثلا إلزامه بالتنحي وترك المؤسسة تتولى مساعي التفاهم مع الدولة المضیفة

قوم تل ة بهالبیانات المتعلق بتقدیمبتفاقم الخطر  مؤسسة الضمانإعلام  المستثمر أیضا ویتوجب على
أو تزویر وتحریف الأدلة الثبوتیة  الخطرافتعال  كما یمنع علیه، 6بزیادة القسط بما یتناسب مع زیادة الخطر

، وفي حالة تحقق الخطر فیلتزم بإخطار المؤسسة خلال شهر من تاریخ علمه بذلك بتقدیم 7للضرر أو مقداره
بدفع  )CIAGIC(، ولا تلتزم المؤسسة8تقریر یتضمن كامل المعلومات عن الخسائر مدعمة بالأدلة المثبتة لها

ویض بعد مرور سنة كاملة من تاریخ نشأة الخطر المغطى، بإستثناء حالة توجیه المطالبة نحو التحكیم أي تع
  .9بین الطرفین

                                                            
  .من عقد تأمین معدات المقاولات 30المادة  -1
  .عقد تأمین الاستثمار المباشر من 25- 23یُنظر المادة  -2
  .من عقد تأمین معدات المقاولات 2فقرة  33المادة  -3
  .تأمین الاستثمار المباشر عقد من 30المادة  -4
  .عقد تأمین الاستثمار المباشر من 31المادة  -5
  .51، ص مرجع سابق، )واقعها الحالي وحكمها الشرعي( أحمد السعید شرف الدین، عقود التأمین وعقود ضمان الاستثمار -6
  .721ص  مرجع سابق،بهاء بهیج شكري،  -7
  .اشرعقد تأمین الاستثمار المب من 32المادة  -8
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 5فقرة  23المادة  -9
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أما بالنسبة لتأمین القروض فیلتزم المستثمر خلال مدة شهر بإخطار المؤسسة عن أي تأخیر في سداد 
ر، ویجب أن یتضمن الإخطار طبیعة أقساط القرض وعوائده وفقا لجدول الاستحقاق مهما كان سبب التأخی

  .1التأخیر والأسباب المؤدیة لقیام مسؤولیة المؤسسة والخطوات المتخذة من طرفه

 بالخطرالمتعلقة  یمكن اعتباره من المعلومات المادیة والجوهریةلا یوجد مقیاس ثابت للتمییز بین ما و 
 وشیك لحقائق التي تدل على أن الخطرایكون بإبراز  بشكل عام تحدیدها أنوما لا یعتبر كذلك، إلا 

كما ، الضمان في لجوء المستثمر إلىفع الحقیقي الدا والتي تمثل تصف بحدة عالیة بشكل غیر اعتیاديیو 
كلها وهي ، جهات تأمین أخرىمن قبل  المرفوضةالتصریح بطلبات التأمین  یقع على عاتق المستثمر واجب

 .2اتعتبر من الحقائق الجوهریة اللازم كشفه

وبالتالي فلا یُقصد بالبیانات المعلومة لدى المستثمر وجوب علمه الفعلي بكل البیانات علما یقینیا، إذ 
یكفي أن یكون علمه وفقا للمجرى العادي للأمور، وبالتالي فإن جهله لأمر جوهري عن الخطر یقیم علیه 

الخاصة أو وجهة نظره حول الخطر أو المسؤولیة، كما یُستثنى من هذه البیانات تلك المتعلقة بمعتقداته 
، خاصة وأن تحمیل المؤمن له بواجب الإخطار المرفوق بتفاصیل الخطر التي قد 3المعلومات الغیر موثوقة

یصعب علیه الوصول إلیها هو توجه غیر جدیر بالتأیید، بید أن اشتمال الإخطار على العناصر الأساسیة 
قوع الخطر ومكانه ووقت حدوثه وما ترتب علیه من نتائج الموجزة یعتبر كافیا لإعلام المؤمن بو 

  .4أولیة،وبالتالي یتحمل المؤمن له المسؤولیة الكاملة فقط في حالة عدم إخطاره المؤمن نهائیا

وتجدر الإشارة أنه فیما یتعلق بشكل الإخطار فلا یوجد له شكل خاص حیث یمكن أن یتخذ صورة 
لى عاتق المؤمن له عبء الإثبات، كما یمكن للمؤمن اشتراط خطاب موصى علیه أو بالفاكس، ویقع ع

  .5وسیلة معینة للإخطار حفاظا على مصلحة الطرفین

  

                                                            
  .من عقد تأمین القرض 2فقرة  20المادة  -1
  .722، ص مرجع سابقبهاء بهیج شكري،  -2
مري، ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، جامعة مولود معالحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائرحسین نوارة،  -3

  .322 -321، ص ص 2013تیزي وزو، الجزائر، 
  .219، صمرجع سابقمدحت محمد محمود عبد العال،  -4
  .215، ص نفس المرجعمدحت محمد محمود عبد العال،  -5
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  الجزاء المترتب على الإخلال بإجراء الإخطار: ثانیا

تبر الإخطار قد تم متى علم المؤمن بوقوع الخطر بطریق أو بآخر، حتى لو لم یكن كأصل عام یُع
عدم قیامه بالإخطار وبسوء نیة فطبقا للمسؤولیة  غیر أنه وفي حالة ثبوتمن له، مصدر الإخطار هو المؤ 

العقدیة یتم تخفیض قیمة التعویض بمقدار الضرر الذي لحق بالمؤمن، من أجل إعادة التوازن العقدي بین 
  .1الأطراف

تحریف  المؤمن له بإفتعال الحادث أو افتعال الضرر أو تزویر أو یحصل وأن یقوم غیر أنه قد  
، وقد تصدر 2بینه وبین الغیر لإفتعال وقوع الخطر تواطؤ، أو وقوع تحققة فعلاالأدلة المثبتة للخسارة الم

 المتحقق ستشف منها سوء نیته بقصد زیادة مقدار الضرر الناتج عن الخطرالتصرفات التي یُ بعض 
قه التي تثبت مقدار ونوع الأموال للحصول على تعویض یتجاوز القیمة الحقیقیة، كتحریف قیود سجلاته ووثائ

عویض لثبوت شرط الغش في الت هتسقط حق كلها التي كانت موجودة وقت وقوع الخطر، فهذه التصرفات
تعویض یجاوز قیمة الضرر سوء نیة المؤمن له وإنصراف قصده لتضلیل المؤمن للحصول على وتوجه 
لا مجال للتمسك بشرط الغش لإسقاط حقه في لا ینطوي على سوء نیة ف هإذا كان تصرفغیر أنه الفعلي، 
  .3التأمین

نه في حالة وجود مبالغة من المؤمن أمن قانون التأمینات الجزائري على  31المادة  أشارت لذلك كما  
الحق في إلغاء العقد مع الاحتفاظ  یملكله في تقدیر المال المؤمن علیه وكان ذلك بسوء نیة، فإن المؤمن 

غیر أنه في حالة كان المؤمن له حسن النیة فیحتفظ المؤمن بالأقساط المستحقة ویقوم  ،دفوعةبالأقساط الم
قرار الاحتفاظ بالأقساط المدفوعة بید أن  غیر أن الفقه بقي موقفه غیر ثابت حول، 4بتعدیل الأقساط اللاحقة

 حق الفقه أنر من ، بینما یرى جانب آخ5هناك من یعتبرها بمثابة جزاء یُسلط على المؤمن له سیئ النیة
یُعد من قبیل الشروط التعسفیة الغیر  بالأقساط الاحتفاظ مع التأمیني الغطاء إلغاءفي  التأمین شركات
  .6عادلة

                                                            
  .231-230، ص ص مرجع سابقمدحت محمد محمود عبد العال،  -1
  733، ص مرجع سابقبهاء بهیج شكري،  -2
  .734، ص رجعنفس المبهاء بهیج شكري،  -3
  .مرجع سابقیتعلق بالتأمینات،  1995ینایر سنة  25مؤرخ في  07 - 95الأمر رقم  من 31المادة  -4

5 -Helmut Heiss, op cit, p149. 
6 - Nina Adelmann, op cit, P 139. 
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بمبدأ حسن النیة كأن یخفي معلومات جوهریة كان من المفروض  المؤمن لهخل أما  وبالتالي إذا
، أو كان هناك تقصیر في اتخاذ الاحتیاطات المضمونعن الخطر  مغلوطةالإدلاء بها، أو قدم معلومات 

اللازمة لدرأ الخطر أو منع تفاقمه بعد وقوعه، فیمكن لمؤسسة الضمان تحریك حقها في إسقاط حق المستثمر 
 ، كما قد لا تلتزم1في التعویض مع تمسكها في حق إنهاء العقد أو فسخه حسب الحالات

فیه یكون الفرض الذي  في خطأ المشروع المستفیدلا بالتعویض إذا كان الخطر راجع )CIAGIC(المؤسسة
من خطأ خطأ المشروع المستفید  ما یجعل والرقابة علیه حق إدارته وله في ملكیة المشروعمساهما المستثمر 
نسب إلیه على المشروع المستفید فلا یمكن أن یُ  إلا إذا كان هذا الأخیر لا یملك حق الإدارة الفعلیة، المستثمر

  .2الخطأ

غیر أن ما جرى به العمل وفق الأعراف أنه یترتب على عدم قیام المؤمن له بواجب الإخطار سقوط 
حقه في استیفاء مبلغ التعویض، ویؤسس الفقه مشروعیة هذا الجزاء من منطلق أن القواعد العامة لم تمنع 

زاء في حالة تخلف أي التزام الاتفاق علیه، وبإعتبار أن العقد شریعة المتعاقدین فیجوز الاتفاق على هذا الج
 المدین التزامات تفعیلفإن ، وبالتالي 3وب بسوء نیة أو خطأ جسیمشبما في ذلك الالتزام بالإخطار إذا كان م

 ،العقد إنهاء طلب یجوزبل  كفي لتجاوز مسألة عدم تنفیذ العقد،یقد لا  بالدائن لحق الذي الضرر وتعویض
  .4العقد إبرام یوم في رجعي بأثر یسري لأنه وخیمة عواقب الإجراء له هذاو 

 الطرفین من لكل التي أجازتق م ج   من 123وكما أن الإجراء السابق یتوافق مع نص المادة   
 وقد كانت، 5عند وجود التزامات متقابلة التزاماته یؤدي لا الآخر الطرف كان إذا التزامه أداء رفض المتعاقدین
وإنما  فیهمستثمر لل لا ید م التعویض حتى لو كان تحقق الخطرتقدی من فیما سبق معفاة )CIAGIC(المؤسسة

 خاصة وأن مع بدایة نشاطها،أرادت المؤسسة بذلك أن تقید من مسؤولیتها  حیثخطأ المشروع المستفید، ل
  .6طابعه السیاسي البحت یُخرج الخطر منتحقق الخطر نتیجة خطأ المشروع المستفید 

                                                            
  .199، صمرجع السابقرمضان علي عبد الكریم دسوقي عامر،  -1
  270ص  جع سابق،مر هشام خالد، عقد ضمان الإستثمار،  -2
  .234ص  مرجع سابق،مدحت محمد محمود عبد العال،  -3

4 - Guide Investir en Algérie, op cit, p 106. 
5 - Guide Investir en Algérie, op cit, p 106. 

  .170ص  مرجع سابق،هشام علي صادق، الحمایة الدولیة للمال الأجنبي،  -6
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ي مع اتجاه التشریع والفقه في تقریر بطلان الشرط الوارد في عقود التأمین یتفق القضاء العربي والأجنب
القاضي بإستثناء الخطأ الجسیم من التأمین، سواء ورد بشكل عام دون تحدید نوع الفعل أو خصص و 

ن ستثنى من ذلك التشریع اللبناني الذي أجاز للمؤمبالوصف والتسمیة أفعالا تعتبر من قبیل الخطأ الجسیم، ویُ 
أن یشترط عدم تأمین الخطأ العمدي وكذا الخطأ الجسیم، وهذا الاستثناء یتفق مع ما درجت علیه بعض 

جسیم أو  أمؤسسات التأمین التي استبعدت بعض الأفعال التي تجعل الخطر أشد احتمالا سواء كان خط
  .1من نطاق التأمین متعمد

أو آداء أقساط الضمان  سواء تلك التي تنظم إجراءات ما قبل وقوع الخطر یمكن القول في الأخیر بأن
تفضیلا واستجلابا للمستثمر كونها معقولیة و تعد من أكثر الآلیات  والإعلام جراءات الإخطارما تعلق منها بإ

تعمل على استقرار التوازن العقدي وتعزیزه بین أطراف عقد التأمین، ناهیك على أن بعض قواعدها تمثل 
في التغطیة وإثبات التعاون الذي یكرسه مبدأ حسن النیة، هذا  الإسهامثمر من أجل إشراكا غیر مباشر للمست

مقتضیات استحقاق مبلغ بعد إثبات توافر المقدمة  آداء التعویض مطالبات مشروعیةسیدعم بلا شك الأخیر 
 .التعویض

  وتقدیم المطالبات التعویض استحقاق مقتضیات: المبحث الثاني

ن الدولیة على المستثمر المضمون من أجل حصوله على مقابل الضرر لقد فرضت مؤسسات الضما
إستحقاق التعویض والمنصوص ب المتعلقة الشروط العامة إلى جانب الشروط الخاصة ئه كافةاستیفا إثبات

علیها في عقد التأمین، كما استوجبت إثبات استنفاذ المستثمر للشرط الإجرائي المتمثل في تحریك طلب 
  .المبلغ لدى مؤسسة الضمان الدولیة استحقاق هذا

تمت صیاغة شروط استحقاق التعویض العامة والخاصة لتتوافق مع طبیعة كل من الاستثمار  ومنه
 ،)المطلب الأول(المضمون والخطر غیر التجاري من أجل إضفاء الفاعلیة المطلوبة على التغطیة التأمینیة

  .)المطلب الثاني(لبة بالتعویض لمؤسسة الضمان الدولیة إحالة المطامبدأ المشروعیة في  تأكید أجلمن و 

                                                            
  .742 - 738، ص ص مرجع سابقبهاء بهیج شكري،  -1
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  استیفاء شروط استحقاق التعویض: المطلب الأول

إلى نوعین، أحدهما یتعلق بالمستثمر وبالاستثمار المضمون  شروط استحقاق التعویض یمكن تصنیف
عتبر جزء من فتُ  روطالصنف الثاني من هذه الش، أما في مراحل سابقة من البحث الإشارة لها توالتي سبق

 حیث، 1هامن حیث مشروعیة هذه المطالبة والتي یُفترض بالمستثمر احترامُ  بالتعویض تنظیم مرحلة المطالبة
كرستها مؤسسات الضمان الدولیة مثل ما أشارت له المؤسسة في عقد تأمین الاستثمار المباشر، كوجوب أن 

نه، وأن یكون الخطر متحققا وفق شروط العقد وأن تكون ینشأ الخطر خلال فترة التأمین وأن یتم الإخطار ع
الأضرار ناجمة مباشرة عن الخطر المضمون، وأن یكون المستثمر حائزا لشرط الجنسیة وألا یكون قد أخل 

  .2بإلتزاماته المفروضة علیه

خطر وعند تحلیلنا لشروط استحقاق التعویض السابق بیانها فإن ما یمكن ملاحظته أن جلها یتعلق بال
غیر التجاري بالدرجة الأولى، أما الشروط المتعلقة بالالتزامات العقدیة التي یتحملها المستثمر في مرحلة 

الشروط العامة التي تتعلق ب لذلك یتم دعمهاالتعاقد فإن وجودها یكون سابقا ومفترضا عند وقوع الخطر، 
دم كفایة نشأة الخطر لقیام حق بینت مؤسسات الضمان ع وفي هذه الحالةبنشأة الخطر غیر تجاري، 

أوجبت توافر الشروط الخاصة والمتمثلة في إثبات تحقق الخطر حسب ما  بحیث، )الفرع الأول( التعویض 
هذه الشروط العامة والخاصة فقد  إثبات وجودوفي حالة  ،)الفرع الثاني( أشارت له نماذج عقد التأمین

  )الفرع الثالث(ي تحكم حق التعویضالمعالم والضمانات الت مؤسسات الضمان  أوضحت

  عدم كفایة نشوء الخطر للمطالبة التعویض: الفرع الأول

الخطر وتستمر حتى التسویة  نشأة تاریخقصد بمرحلة ما بعد وقوع الخطر تلك الفترة التي تبدأ من یُ 
خیرة شروطا عامة أوردت هذه الأ، وقد 3للتعویض والتي تتم ما بین المستثمر ومؤسسة الضمان لمبلغ النهائیة

بحیث تعبر  على جمیع المخاطر التي یمكن أن یتعرض لها الاستثمار، بالأساس تنطبق لإستحقاق التعویض

                                                            
  .175ص  مرجع سابق،ناصر عثمان، محمد عثمان،  -1
  .عقد تأمین الاستثمار المباشر من 36المادة  -2
، دون طبعة، دار النهضة دور ضمان ائتمان الصادرات في مواجهة مخاطر الائتمان في عقود التجارة الدولیةالسید إبراهیم تركي،  -3

  .465، ص 2002العربیة، القاهرة، 
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 المضمون وهي أن یقع الخطر ،1جمیعها عن مرحلة نشوء الخطر كخطوة أولیة نحو المطالبة بالتعویض
  ).ثانیا(أة الخطروإثبات عدم وجود أي إخلال عقدي عند نش )أولا(خلال فترة التأمین

  خلال فترة التأمین المضمون الخطر أن یقع: أولا

والمحددة حسب طبیعة الاستثمار  عقدالأن یكون الخطر قد نشأ خلال فترة نفاذ ومفاد هذا الشرط هو 
 ،والأمني السیاسيخطر الب إذا تعلق الأمر ویلاحظ أن هذا الشرط لا یثیر أي جدل، والخطر وآجال التأمین

عقود  أجازت ،التي یجوز فیها التعویض رغم وقوع الخطر خارج فترة الضمان الماليخطر الحالة  بإستثناء
المحددة  الآجالفي اتخاذ إجراءات تحویل العملة في  المستثمراستحقاق التعویض شریطة ألا یتأخر  التأمین

دة المحددة للعقد دون أن یكون لو تسلم المستثمر العملة المحلیة أثناء فترة التأمین ثم انتهت الم كما، لذلك
الدولة رغم ذلك أن یطالب بالتعویض في حالة رفض  مستثمرهناك إخلال بالالتزامات المقررة، فإنه یحق لل

، وهذا 2التحویل إجراءاتمادام أنه لم یتأخر في اتخاذ  تحویل مستحقاته للخارج أو تأخرت في ذلك المضیفة
تعكس حرص مؤسسات الضمان على ترجیح مصلحة المستثمر وتجسید یمثل استثناءا عن هذه القاعدة والتي 

  .الحمایة القانونیة التي یتطلع لها

ویشترط أن تكون الأضرار ناجمة مباشرة عن وقوع الخطر المضمون حیث یتوجب أن تتوافر علاقة 
قق في نفس سببیة بین الخسارة المحققة وهذا الخطر الذي أحدثها، لأنه قد تلحق بالمستثمر خسارة ویتح

الوقت إحدى المخاطر المضمونة ولكن تنتفي العلاقة السببیة بین العنصرین، ما یعني أن هذه الخسارة لم 
لة تعدد الإجراءات في حا رأهمیة تحدید تاریخ نشأة الخطتظهر وهنا  ،3المضمونتكن ناتجة عن الخطر 

یتحدد  ، إذفي قیمة الاستثمار تأثیرهامع اختلاف مدى  حیث تتعدد تواریخ اتخاذ كل منها ،المكونة للخطر
بالوقت الذي صدر فیه  قضي بنزع الملكیةیفي حالة صدور قانون أو لائحة أو مرسوم  تاریخ نشأة الخطر

عتمد على تاریخ إبلاغ المستثمر بالقرار، وتارة أخرى یإذ تارة  غیر أن هذا المعیار غیر دقیقهذا الإجراء، 

                                                            
  .176، ص مرجع سابقر عثمان، محمد عثمان، ناص -1
  .180ص  ،مرجع سابق هشام علي صادق، الحمایة الدولیة للمال الأجنبي، -2
  .372، ص مرجع سابقالسید إبراهیم تركي،  -3
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 الاستثمار أصولتاریخ بیع ب یتم الأخذوفي حالات تعدد الإجراءات المؤثرة نظر إلى تاریخ صدور القرار، ی
   .1للحكومة

هناك حالات یسهل فیها تحدید تاریخ نشأة الخطر لوجود إجراء أو حدوث واقعة تؤدي بمجرد مرور و 
ت المتعلق بتحویل العملة برفض السلطات العامة تحویل مستحقا المالي ، كالخطرهمدة معینة إلى تحقق

 .2المستثمر من صافي الاستثمار وعوائده التي دفعت له بالعملة المحلیة، فهذا الرفض یجسد نشأة الخطر

وتجدر الإشارة دائما إلى أن وقوع الخطر غیر تجاري مهما كان مصدره یترتب علیه وجود استحالة 
على تنفیذ الاستثمار راجع في التنفیذ من جانب المستثمر، وتكون الاستحالة قانونیة تفید بأن عدم القدرة 

  3لسبب أجنبي، ما یعني معه انقضاء الالتزام سواء بالتنفیذ العیني أو بطریق التعویض

  :عدم وجود إخلال عقدي عند نشأة الخطر: ثانیا

قدیة المرتبطة بالخطر المؤمن أساسا في وجوب حفاظ المستثمر على التزاماته العهذا الشرط  یتمثل
والالتزام ) أ(، لاسیما التزامه بعدم المساهمة في نشأة الخطر وص عقد التأمینوتلك المقررة بنص ضده

) ج(وإثبات الوفاء بجمیع الالتزامات التعاقدیة التي تسبق نشأة الخطر) ب(بحرصه على تجنبه في حالة وقوعه
 )د( والحفاظ على  شرط الانتماء

  خروج الخطر عن إرادة المستثمر -أ
المشروع المستفید  خطأ أو هنتیجة خطأوتحققه لم یكن  الخطرنشأة  ات أنإثب یتوجب على المستثمر  

 المؤمن ضدها السیاسیة الأخطار تكون قدف، 4ضد الدولة المضیفةأو قیامه بعمل استفزازي أو عدائي 
 احتمال في التي قد تؤثر  تصرفاته خلال إرادته من عن مستقلة ولیست له المؤمن لسیطرة جزئیًا خاضعة

 البیئة بخصائص في تأثرها تبرز خصوصیتها المخاطرهذه  فإن ذلك على علاوة الأخطار، هذه وقوع
 .5بالدولة المستثمر وعلاقة وطبیعة المجال المستثمر فیه المضیفة للدولة السیاسیة

                                                            
، السنة السادسة ، العدد الأول والثانيمجلة العلوم القانونیة والاقتصادیةنزع الملكیة وضمان الاستثمار العربي، أحمد شرف الدین،  -1

  .28، ص 1984وعشرون، مطبعة جامعة عین شمس، 
  .258، ص مرجع سابقأحمد شرف الدین، نزع الملكیة وضمان الاستثمار العربي،  -2
  .134، ص مرجع سابقحاتم غائب سعید،  -3
  .من عقد ضمان الاستثمار المباشر 07یُنظر المادة  -4

5 - Kathryn Gordon, Investment Guarantees and Political Risk Insurance: Institutions, Incentives and 
Development, Investment Policy Perspectives, OECD 2008, p93. 
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كما في حالة إخلاله  باشر في حدوث المخاطر غیر تجاریةعد المستثمر متسببا بطریق غیر میُ و   
بسبب إخلاله  دهفي عقد الاستثمار، مما یدفع الدولة المضیفة إلى اتخاذ إجراء سیاسي ضبإحدى التزاماته 

  .1بإلتزامه الذي یقیم علیه مسؤولیة عقدیة

من الالتزام بالتعویض في هذه الحالة هو نتیجة منطقیة  )CIAGIC(ن إعفاء المؤسسةفإ وبالتالي
 وهنا ،2ذاته المؤمن لهالخطر ناجما عن خطأ  نشأةإذا كان خاصة ومتفقة مع القواعد العامة في التأمین، 

قضت محكمة التحكیم في النزاع بین شركة فالنتین البترولیة ضد وكالة التنمیة الدولیة الأمریكیة المختصة 
بضمان الاستثمارات الأمریكیة بأن نطاق تأمین الوكالة ینصرف إلى واحد أو أكثر من المخاطر غیر 

  .3ثاء ما ینجم عن غش المستثمر أو خطأه الجسیمالتجاریة أو جمیعها بإست

 من هابعمل استفزازي أو عدائي ضد الدولة المضیفة یعتبر خطأ واضح یعفی هإضافة لذلك فإن قیام  
اللجوء  محاولةویستثنى من العمل الاستفزازي ، فیما لو كان الاستفزاز سببا في وقوع الخطر آداء التعویض

لبة بحق من الحقوق المشروعة أو لرد اعتداء على هذه الحقوق من قبل للقضاء أو جهة الإدارة للمطا
 .4السلطات العامة

إن التكییف القانوني للأعمال الاستفزازیة ومدى اعتبارها كذلك هي تدخل في صمیم السلطة التقدیریة 
ا مادامت خاضعة للدولة المضیفة الأمر الذي یؤدي إلى التشكیك في نزاهتها وشفافیتها، كما لا یستبعد تعسفه

  .5للعوامل السیاسیة والبیروقراطیة للدولة المضیفة

  حرص المستثمر على تجنب الخطر -ب
 الخطر والضررفي اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة لتلافي  تقصیره عدم المستثمر یتوجب على  

حیث ، أو الغیر فةاتجاه الدولة المضیة على حقوقه ظالمطلوب التعویض عنه، وألا یكون قد قصر في المحاف
الكفیلة بتلافي تحقق الخطر أو إهماله في المحافظة  الإجراءات إذا لم یتخذ یفقد المستثمر حقه في التعویض

                                                            
الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، مصر  )دراسة مقارنة( المسؤولیة المدنیة للمستثمر الأجنبيعقیل كریم زغیر،  -1

  .102، ص2015
  .251، ص مرجع سابقطالب برایم سلیمان،  -2
  .217ص  مرجع سابق،عاطف إبراهیم محمد،  -3
  .171، ص مرجع سابقدولیة للمال الأجنبي، هشام علي صادق، الحمایة ال -4
  .323، ص مرجع سابقنوارة حسین،  -5
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ما ستدفعه من تعویض بعد حلولها محل المستثمر في  استردادعلى حقوقه بطریقة یتعذر معها على المؤسسة 
 .1حقوقه لدى الدولة المضیفة

سقوط  یترتب علیهوفي حالة الإخلال بهذا الالتزام  الخطر بنشأةبإخطار المؤمن  المستثمر یلتزم لذلك
یتدخل لحمایة المؤمن له من مثل هذه الشروط بالنص على غیر أن القانون ، التعویضفي  المستثمرحق 

خر خاصة إذا اقترن تأ بطلان الشروط التعسفیة التي لم یكن لمخالفتها أثر على وقوع الحادث المؤمن منه
، وتجدر الإشارة في هذا 2من ق م ج 622المؤمن له في إعلان الخطر بعذر مقبول هذا ما أقرته المادة 

 یُعرَّف ، حیثالتأمینإبرام  بسبب له المؤمن سلوك في التغیرات الذي یعبر عن المعنوي الخطرالمقام إلى 
المؤمن  أن حقیقة من وینشأ ،"التأمین عقود على إبرام اللاحقة الإضافیة المخاطرة على الحافز" بأنه الخطر

بید أن التأمین السابق  ،السرقة ضد القیمة الممتلكات بتأمین قام الذي الشخصك ،الخسارة من محمي له
 فرنسا في COFACE مثل الاستثمار مؤسسات ضمان بعض تحاولو  ،السرقة لمنع أقل خطوات یتخذ یجعله

 التي الإجراءات تغطیة تستبعد بنود خلال من الأخلاقیة طرالمخا مع التعامل المتحدة المملكة في ECGDو
  .3معقول بشكل له المؤمن یتجنبها أن المتوقع من كان

وفي هذا الجانب فقد نادى القضاء المقارن بوجوب حمایة المؤمن له بإسقاط الشرط الذي یقضي بسقوط 
ستندات المفروضة علیه إذا ارتبط حق هذا الأخیر في حال ثبت تأخره في إعلان الخطر أو عدم تقدیمه الم

  .4ذلك بعذر مقبول قانونا، وذلك بهدف إزاحة الشروط التعسفیة المجافیة للعدالة وتحییدها في مجال الإبرام

  الوفاء بجمیع الالتزامات التعاقدیة -ج

 عقدالمقررة بمقتضى نصوص  إلتزاماتهجمیع قد وفى ب ستثمرالمُ أن یكون ومفاد هذا الشرط هو   
مؤسسة عن اتخاذ ، وبصفة خاصة التزامه بآداء أقساط التأمین والارتباط والتزامه بالإخطار الفوري للمینالتأ

ه حقوق فة إلى التزامه بأن یحول للمؤسسة، إضاأي إجراء أو حدوث أي ظروف یترتب علیها مسؤولیتها
بل الغیر المشروع المستفید أو قِ  بللمتعلقة بالاستثمار وعوائده وتوابع هذه الحقوق وما یكفلها من ضمانات قِ ا

  .ةالمضیف الدولةأو 

                                                            
  .171، ص مرجع سابقهشام علي صادق، الحمایة الدولیة للمال الأجنبي،  -1
  .618، ص مرجع سابقدي إیمان، بغدا -2

3 - Kathryn Gordon, op cit, pp 93-94. 
  .173ص  مرجع سابق،مصطفى محمد الجمال،   -4
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   الحفاظ على شرط الانتماء -د

المقررة في شروط  محتفظا بجنسیته المضمون أن یكون المستثمریتعین لتحقق شرط الانتماء   
التعویض المستحق ما لم یثبت لدیها له أن تؤدي  )CIAGIC(یتوجب على المؤسسةبحیث  الضمان السابقة

ولا شك أن هذا الحل أولى بالإتباع نظرا لإتفاقه مع القاعدة المستقرة في  للجنسیة طوال فترة التعاقد، هفقدان
  .1هو علیه حتى یثبت العكس الاثبات والتي تقرر افتراض بقاء الحال على ما

ویختلف طبیعة شرط الجنسیة بین اعتباره شرط استمرار أو شرط ابتداء من منطلق أن المؤسسة   
یة قد اتخذت موقفا استثنائیا تجعل منه شرط استمرار، وذلك بخلاف ما أخذت به الوكالة والمؤسسة العرب

الإسلامیة لتأمین الاستثمار التي تعتبره شرط ابتداء مایعني أن فقدان الجنسیة لایحول دون حصول المستثمر 
 2على مبلغ التعویض

ئن ودائم جعل المستثمر غیر مطمی رط توافر الجنسیة عند تحقق الخطرفإن ش جانب آخرمن 
خاصة إذا كان سبب الزوال أمرا غیر إرادي  ظرفي أ، بید أنها یمكن أن تزول في ه لهاالخوف من فقدان
، وبذلك یرفض إبرام العقد مما ینقص من فاعلیته في حمایة المستثمر، لذلك یجب إعادة 3بالنسبة للمستثمر
الانتماء قد تم فرضه في شرط  مایة المقررة ونطاقها، خاصة وأنالمسألة بما یخدم تفعیل الحالنظر في هذه 

   .تدعم حظوظ المستثمر في استحقاقه التعویض مرحلة  تحقق الخطر والتي تعد مرحلة مفصلیة 

  :استلزام تحقق الخطر للمطالبة بالتعویض: الفرع الثاني

ولیة اعتمدت على عامل من خلال استقراء نماذج عقد تأمین الاستثمار فإن مؤسسات الضمان الد
بین تاریخ نشأة الخطر وتاریخ تحققه، بحیث لإعتبار الخطر متحققا، ویظهر ذلك من خلال التمییز  الآجال

، واستتبع ذلك اختلاف حالات تحقق 4خلال فترة التأمینمتحققا الخطر  كانذا لا یستحق مبلغ التعویض إلا إ
  .الخطر ونسبة الضرر الحاصل نوعجانب  طبیعة الاستثمار المضمون إلىلتبعا  الخطرهذا 

                                                            
  .107، ص مرجع سابقهشام خالد، شرط الجنسیة وفقا للنظام العربي لضمان الاستثمار،  -1
  .328، ص مرجع سابقعینوش عائشة، میكانیزمات ضمان الاستثمارات الأجنبیة،  -2
  .112، ص مرجع سابقهشام خالد،  -3
  .257ص  مرجع سابق،أحمد شرف الدین، نزع الملكیة وضمان الاستثمار العربي،  -4
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فمثلا بالنسبة  غالبا ما تقوم مؤسسات الضمان الدولیة بإجراء التحقیقات حول الخطر المتحقق،و 
یوما إذا تعلق الأمر بخطر عدم القدرة على التحویل  90إلى  30للوكالة فإن مدة التحقیقات تتراوح ما بین 
یوما بالنسبة لخطر نزع الملكیة  365إلى  60دة التحقیقات ما بین وخطر الأعمال العسكریة، بینما تكون م

  .1وخطر الإخلال بالعقد

 ،واحد آنفي  التعویض لاستحقاقو  تُعد شرطا لتحقق الخطر الآجالوعلى أیة حال فإن مرور هذه 
ید حیث تم تحد ،2المعبرة عن تحقق الخطر الآجالتتشابه من حیث  )CIAGIC(المؤسسةفي وعقود التأمین 

كما حُددت ) أولا(فترة سنة على الأقل لإعتبار الخطر متحققا إذا تعلق بإجراءات نزع الملكیة والخطر الأمني
، أما خطر الإخلال بالعقد فقد تم تعیین )ثانیا(فترة بین شهرین وثلاثة أشهر لإعتبار الخطر المالي متحققا

  ) ثالثا(أشهر لإعتبار الخطر متحققا 6فترة 

 :والخطر الأمني نزع الملكیةر تحقق خط: أولا

یعتبر الخطر السیاسي الذي یمس بملكیة الاستثمار متحققا إذا ترتب على الإجراء المتخذ من الدولة 
، وهذا معناه أن 3المضیفة حرمان المستثمر من حقوقه الجوهریة على استثماره المباشر لمدة سنة على الأقل

یجب أن یترتب علیه حرمان  حیثقاق لمبلغ التعویض، لا یؤدي مباشرة إلى استح الخطرمجرد وقوع 
  .4لمدة سنة كاملة المستثمر من حقوقه الجوهریة على استثماره

المقصود بحقوق المستثمر في فقرتها الأولى من عقد تأمین الاستثمار المباشر إلى  5وقد أشارت المادة 
   :الجوهریة وهي

 اره أو عوائده منهفي استلام مستحقاته من أصل استثم المستثمر حق .  
 التصرف في  كحقبوصفه شریكا في المشروع المستفید  بالتصرف في ما یملكه حق المستثمر

  .حصصه وأسهمه

                                                            
  .339، ص مرجع سابقنوارة حسین،  -1
  .217ص  مرجع سابق،عاطف إبراهیم محمد،  -2
  .عقد تأمین الاستثمار المباشر من 38المادة  -3
  .165-164ص ، صسابق مرجعناصر عثمان محمد عثمان،  -4
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 ویعد منافیا من أصل استثماره وعوائده منه،  استلمهالسیطرة الفعلیة على ما  حق المستثمر في
 وأمن استعمال  هحرمانو  ،الأصول والعوائد إلى الخارج ه من تحویلحرمانُ لممارسة سیطرته 

  .استغلال جزء أساسي من ممتلكاته

أشهر من تاریخ تعرض الأصول المادیة  6ویُعتبر الخطر الأمني متحققا في حالة انقضاء مدة 
  .1للمشروع المستفید لهذا الخطر

ویعد خطر نزع الملكیة وخطر الأعمال العسكریة متحققا بالنسبة لتأمین معدات المقاولات بعد مضي 
، أما في حالة تأمین القروض فیُعد ذات الخطر متحققا إذا تسبب في منع أو 2أشهر من تاریخ نشأة الخطر 4

أشهر من تاریخ نشأة الخطر أو من تاریخ  6تأخیر سداد أي قسط من أقساط القرض وعوائده لمدة 
شهرین في حالة تسبب ، وتقلص مدة تحقق الخطر إلى 3الاستحقاق المبین في جدول السداد أیهما جاء لاحقا
  .4المستحق عنه التعویض للقرضنفس الخطر في منع أو تأخیر سداد القسط الثاني 

وقد ألزمت المؤسسة على المستثمر من أجل استحقاقه التعویض في حالة تحقق الخطر السیاسي أو 
لمشروع المستفید من الأمني أن یكون قد اتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقه كدائن في مواجهة ا

القرض خلال مدة تحقق الخطر، لاسیما استفادته من كافة تأمینات الدین إن وُجدت وحقوقه في مواجهة 
  .5الدولة المضیفة

  الماليتحقق الخطر : ثانیا

یعتبر الخطر المالي متحققا إذا استمرت الدولة المضیفة في رفض تحویل مستحقات الاستثمار 
معدات المقاولة أو تحویل قیمتها لمدة شهرین اعتبارا من تاریخ الرفض أو تاریخ وعوائده أو رفض تصدیر 

                                                            
  .عقد تأمین الاستثمار المباشر من 40المادة  -1
  .من عقد تأمین معدات المقاولات 1فقرة 41المادة  -2
  .عقد تأمین القرض من 1فقرة  29، یُنظر أیضا المادة 167، ص مرجع سابقحسن النمر،  -3
  .عقد تأمین القرض من 1فقرة  29، یُنظر المادة 124ص  مرجع سابق،عمر هاشم محمد صدقة،  -4
  .عقد تأمین القرض من 28المادة  -5
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فإن  ومنه ،1تسلُم العملة المحلیة أو من تاریخ انتهاء أعمال المقاولة في حالة طلب التصدیر أیهما جاء لاحقا
  .2شهرینإلا بعد مرور  یُنظر فیه لاتعویض طلب ال

ي حالة تأخر الدولة المضیفة في الموافقة على طلب التحویل كما یعد الخطر المالي متحققا أیضا ف
أو طلب تصدیر معدات المقاولة أو التأخر في تحویل قیمتها لمدة ثلاثة أشهر من تاریخ تقدیم الطلب 
مستوفیا شروطه أو من تاریخ تسلم العملة المحلیة أو من تاریخ انتهاء أعمال المقاولة في حالة طلب 

  .3لاحقا، ما لم یكن العمل قد جرى على تجاوز تلك المدة لإجراء التحویلالتصدیر أیهما جاء 

الدولة المضیفة في  تأخروقد أشارت لوائح عمل الوكالة التي یُصدرها مجلس الإدارة إلى حالات 
بمثابة تأخیر غیر مبرر، ویمكن  أكثریوما أو  90الموافقة على طلب تحویل العملة، حیث اعتبرت مدة 

  .4یر هذه المدة في عقد التأمین المبرم حسب الأحوالللوكالة تقد

عند التحویل في حالة تعذر على المستثمر خلال مدة متحققا  فرض سعر صرف تمییزي ویعد إجراء
جراء على إمن تاریخ الموافقة على التحویل أو من تاریخ استلام العملة المحلیة أیهما جاء لاحقا،  شهرین

، أو 5من سعر الصرف المعني یوم نشأة الخطر %99صرف لا یقل عن  التحویل عن طریق مشروع بسعر
  .6إذا تعذر تصدیر معدات المقاولة خلال نفس المدة من تاریخ الموافقة على التصدیر

ویعد مجلس النقد والقرض هو السلطة التي تتولى تنظیم شؤون الصرف والسیاسة النقدیة في الجزائر 
ارسة صلاحیاته تحدید سیاسة سعر الصرف وكیفیات ضبطه، كما حیث یتولى هذا المجلس في إطار مم

                                                            
 من 2فقرة  29عقد تأمین الاستثمار المباشر، وینطبق ذات الحكم على حالة منع تحویل أقساط القرض، راجع المادة  من 39المادة  -1

  .تأمین معدات المقاولاتمن عقد  2فقرة  41عقد تأمین القرض، وعلى حالة منع تصدیر معدات المقاولات، راجع المادة 
  .121ص  مرجع سابق،عمر هاشم محمد صدقة،  -2
من عقد تأمین  2فقرة  41عقد تأمین القرض، وكذا المادة  من 2فقرة  29عقد تأمین الاستثمار المباشر، والمادة  من 39ینظر المواد  -3

  .معدات المقاولات
  .175ص  مرجع سابق،حسن النمر،  -4
  .من عقد تأمین القرض 2فقرة  16، راجع أیضا المادة 122ص  مرجع سابق،ة، عمر هاشم محمد صدق -5
  .من عقد تأمین معدات المقاولات 2فقرة  41المادة  -6
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یتولى مسألة التنظیم القانوني للصرف وتنظیم سوق الصرف في إطار احترام الالتزامات الدولیة التي تعهدت 
  .1بها الجزائر

بالنسبة لتأمین القروض كل تأخر أو امتناع عن الموافقة على  بتحقق الخطر الماليویعتبر إقرارا 
المقررة في الدولة المضیفة للموافقة على التحویل، أو فوات شهرین من تاریخ تقدیم  الآجالتحویل بما یتعدى ال

  .2طلب التحویل أي المدتین أطول

 )CIAGIC(ولا یكفي تحقق الخطر المالي لإعتبار المستثمر مستحقا للتعویض بل ألزمت المؤسسة
ل خلال الفترة السابقة على تحقق الخطر، سواء تعلق الأمر المستثمر بإثبات بذله ما یلزم لإجراء التحوی

، أما بالنسبة للقروض فأوجبت على المستثمر أو المشروع 3بتحویل قیمة معدات المقاولة أو تصدیرها كما هي
المستفید أن یثبت وجود العملة المحلیة المطلوب تحویلها إما نقدا أو بمثابة النقد، ولا یكون قد تأخر في اتخاذ 

  .4إجراءات التحویل عن شهرین من تاریخ استلامها

عملته في اتخاذ اجراءات تحویل  هتأخر ثبت  إذامبلغ التعویض ل وبالتالي لا یكون المستثمر مستحقا
 )CIAGIC(إلزام المؤسسة ترجع إلى عدم جواز ذلكوالحكمة من  ،5من تاریخ استلامها شهرین خلال المحلیة

  .6على حقوقه لم یحافظثمر ذاته آداء التعویض إذا كان المستب

أشهر في حالة التأخر  3مقارنة بمدة  في حالة رفض التحویلتحدید مدة شهرین  الحكمة من وترجع
یعد في حد ذاته خطرا مقیدا تحویل هو موقف نهائي الن رفض جاء اتخاذها من منطلق أقد  عن التحویل

 تأخرالمدة المشترطة في حالة  مع عد كافیة مقارنةلتحققه ت فترة أقصر فإن اشتراط، لذلك المستثمر لحقوق
  .7التحویل

                                                            
 52، ج ر ج ج عدد المتعلق بالنقد والقرض 2003غشت سنة  26مؤرخ في  11-03من الأمر رقم  127والمادة  62المادة  -1

  .2003غشت سنة  27صدرت في 
  .من عقد تأمین القرض 2فقرة  16دة الما -2
  .من عقد تأمین معدات المقاولات 1فقرة  40المادة  -3
  .من عقد تأمین القرض 27عقد تأمین الاستثمار المباشر، والمادة  من 37المادة  -4
  .179ص  مرجع سابق،ناصر عثمان، محمد عثمان،  -5
  .179- 178ص ص  ع سابق،مرجهشام علي صادق، الحمایة الدولیة للمال الأجنبي،  -6
  .167، صمرجع سابقناصر عثمان محمد عثمان،  -7
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المشار لها في  الآجالعلى تأخیر التحویل بما یتعدى  الدولة المضیفةیكون العمل قد جرى في  وقد
على  الدولة المضیفةألا یكون العمل قد جرى في " إذ یرى اتجاه في الفقه أن اشتراط ،1هنفاذ عقد التأمین عند

تم إدراجه عمدا على سبیل الاحتیاط ، قد "التأمین عند نفاذ العقد الآجالحویل بما یتعدى هذه تأخیر الت
، دقیقةإجراء التحویل غیر  حول مدة )CIAGIC(معلومات المؤسسة والتحفظ وذلك في الفرض الذي تكون فیه

الدولة المضیفة في  بها عملالالمقرر ، أو المدة المشار لها في عقد التأمین الآجالمرور  وبالتالي یجب إثبات
  .2عند نفاذ العقد أیهما أطول

، قد تم تحدیدها بناءا على تأمین والمتعلقة بإجراء التحویلالالمبینة في عقود  الآجالوللإشارة فإن 
في  وبالتالي فهذه الفترات غیر ثابتة وقد تتغیر، الدول المضیفةعن الظروف السائدة في  الأولیةالمعلومات 

  .3تبعا لتغیر الظروفمستقبلیة العقود ال

  تحقق خطر الإخلال بالعقد: ثالثا

أشهر من تاریخ صدور الحكم القضائي  6یُعتبر خطر الإخلال بالعقد متحققا إذا ثبت انقضاء مدة   
، مع إثباته استنفاذ جمیع الإجراءات 4أو القرار التحكیمي لصالح المستثمر واقترن ذلك بعدم قدرته على تنفیذه

، وذلك في إطار 5نیة في الدولة المضیفة والمتعلقة بتنفیذ قرار التحكیم أو الحكم الصادر لمصلحتهالقانو 
المطالبة بالتعویض من الدولة المضیفة حیث تكون هذه المطالبة وفق مقتضیات القانون المدني أو أي قانون 

 رفض أن، مع العلم 6نآخر ساري المفعول في إقلیمها، وذلك قبل تقدیم طلب التعویض لمؤسسة الضما
 اتخاذ في إطار عقد الاستثمار إلغاءب قیام الدولة المضیفة نتیجة بالمستثمر لحقت التي الأضرار تعویض
  .7یبرره ما له لیس لنشاط المستثمر حد لوضع اللازمة التدابیر

                                                            
  .273، ص مرجع سابقهشام خالد، عقد ضمان الإستثمار،  -1
  .177ص  ،مرجع سابق هشام علي صادق، الحمایة الدولیة للمال الأجنبي، -2
  .177، ص نفس المرجعهشام علي صادق،  -3
  .ستثمار المباشر معدلةعقد تأمین الا من 3فقرة  16المادة  -4
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر معدلة 5فقرة  18المادة  -5
  .84ص  مرجع سابق،محمد ماهر العش،  -6

7 - Lahra Liberti, op cit, p 831. 
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ثل م الاستثمار حمایة التزامات انتهاك بسبب تكون أن یمكن لا تعویض وجود عدم شرعیةكما أن   
 الدولة إجراءات كونت أن شریطة ذلك، إلى وما رعایة، الأكثر الدولة معاملة والمنصفة، العادلة المعاملة
  .1القانونیة للقواعد المادي الانتهاك خطورة مع متناسبة

وقد مكن المشرع الجزائري المستثمر المضمون من حق مطالبة الدولة الجزائریة في حالة وجود 
برفع مطالباته إلى قضاء التحكیم متى وُجدت اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف، أو  إخلال عقدي من جهتها

اتفاق مع المستثمر أبرمتها الدولة الجزائریة وتقضي من خلالها على اللجوء للتحكیم، وفي غیر هذه الحالات 
، من خلال تخویل 2رفإن المطالبات یتم تقدیمها على مستوى الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا في الجزائ

المحاكم الوطنیة إمكانیة النظر في المنازعات المرتبطة بمشروعیة نزع الملكیة والتأمیم والمنازعات المتعلقة 
 .3بالتعویض، ما یدل على أن الجزائر قد أثبتت موافقتها على تحمل المسؤولیة الدولیة عند إخلالها بإلتزاماتها

 المتبناة من المستثمرالسبل القانونیة  لحالات التي تعد من قبیلوفي هذا الصدد أشارت الوكالة إلى ا
  :4لاسیما الحالات التالیة لحصول على حقه في التعویضل

  فصل في ادعائه، وفي حالة نقض لمستثمر اللجوء إلى هیئة قضائیة أو هیئة تحكیم لال لم یستطعإذا
 .العقد أو الإخلال بأحكامه

 لادعاء خلال مدة معقولةإذا لم تقم الهیئة بالفصل في ا. 
  تنفیذ القرار الصادر من الهیئة المذكورة یستطع المستثمرإذا لم. 

وحتى تتفادى الوكالة دفع التعویض مباشرة فهي تعمل على تسویة المنازعات التي تثور بین المستثمر 
انات والمعلومات وخبرتها والدولة المضیفة بإستخدام الطرق الودیة، وبالتالي فإن صفتها الدولیة وحیازتها للبی

 .5في هذا المجال، یساعدها على تخفیف حدة النزاع وإنهائه وكشف حقیقة طلبات الأطراف

                                                            
1  - Lahra Liberti, op cit, p 845. 

غشت  03صدرت في  46، ج ر ج ج، عدد ماریتعلق بترقیة الاستث 2016غشت  3مؤرخ في  09-16من القانون رقم  24المادة  -2
  .2016سنة 

  .296، ص مرجع سابق أمینة، رحمان -3
  .186ص  مرجع سابق،ریواز فائق حسین،  -4
، دون طبعة، دار الحمایة الدولیة للاستثمار الأجنبي المباشر ودور التحكیم في تسویة منازعات الاستثمارمنى محمود مصطفى،  -5

  .27، ص 1990والتوزیع، القاهرة، النهظة العربیة للنشر 
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ویُعتبر العرف الدولي هو المصدر الأساسي لشرط استنفاذ وسائل التقاضي الداخلیة قبل اللجوء   
منازعات الدولیة خاصة وأن الحكم للمطالبة الدولیة، حیث أن إعمال هذا الشرط من شأنه التقلیل من حدة ال

إثقال المستثمر  غیر أن جانبا من الفقه یرى أن، 1الصادر من محكمة داخلیة قد یكون لصالح المؤمن له
استنفاذ وسائل التقاضي الداخلیة قبل المطالبة بالتعویض من مؤسسة الضمان سیؤثر سلبا على قیمة  بعبء

 من تعویض طلب قبل  نجاح دون تنفیذه ومحاولة بالحكم والفوز كیمالتح إلى التوجه كما أن .2التأمین كنظام
 قبل الإفلاس إلى المشروع الاستثماري دفعإلى إطالة مدة استحقاق التعویض و  یؤديس الضمان، مؤسسة
 العقدب خطر الإخلال تغطیة العملیة، وهو ما دفع بعض الفقه إلى طلب إعادة النظر في آلیات اكتمال

، بإزالة "الإخلال بالعقد تغطیة"و" المنازعات تغطیة" بینالتفرقة  بضرورة  ،المستثمرینات لتتناسب واحتیاج
  .3لسبل التقاضي المسبق الاستنفاذ شرط

وفي تقییمنا للشرط السابق فإنه نرى بأنه من الأنسب تجاوز هذا الشرط وتقریر تعویض المستثمر مباشرة 
  :من مؤسسة الضمان وذلك لسببین وهما

 قاء على شرط وجوب استنفاذ وسائل التقاضي الداخلیة قبل اللجوء لمؤسسة الضمان هو شرط أن الإب
منفر لا یخدم المستثمر المضمون خاصة لو علمنا بأن احتمال صدور حكم قضائي لمصلحته هو 

  .أمر مستبعد لتأثر المحاكم الداخلیة بالمصلحة القومیة والسیادة الوطنیة
 م قضائي لیس في صالح المستثمر المضمون فهذا یعني فقدان حقه وفي الفرض الذي یصدر فیه حك

في التعویض أمام الدولة المضیفة وأمام مؤسسة الضمان الدولیة التي تشترط لتحقق الخطر مبدئیا 
، وهو ما یؤدي إلى ضرب أن یكون الحكم صادرا لمصلحة المستثمر المضمون كما سبقت الإشارة له

الذي یكون منقوصا  بسبب إسقاط حق التعویض ن وعملیة الضمان برمتهاالثقة التي تحكم عقد التأمی
  .وكفایته ه المقررة لاسیما منها ضمان فوریة الحصول علیهمن ضمانات

                                                            
  .213ص  مرجع سابق،عاطف إبراهیم محمد،  -1
  .215- 214ص ص  ،نفس المرجععاطف إبراهیم محمد،  -2

3 - Theodore H. Moran, International Political Risk Management Exploring New Frontiers, First printing,  The 
International Bank for Reconstruction and Development, Washington, D.C, USA, 2001, p 42. 
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  ضمانات التعویض: الثالثالفرع 

التزاما  كونه یعتبر، التأمینعقد  في المضمون قرر للمستثمرم ضمان ماليأهم  التعویضشكل مبلغ یُ 
وغیر معلق على شرط واقف، ومرد ذلك أن احتمال وقوع الخطر هو عنصر أساسي في  محقق غیر ااحتمالی

 شرط عارض هو مجرد تحقق الخطر تم التسلیم بأن حیث یرى الفقه أنه إذاالعقد ولیس مجرد شرط عارض، 
لأخیرة مقترن لأن التزام ا یتنافى مع مبادئ التأمین قیام التزام مؤسسة الضمان بدونه، وهذافإن النتیجة هي 

 .1دائما بتحقق الخطر ولا یمكن فصل الإثنین عن بعضهما

 تأكید ضمانتهلمبلغ التعویض من خلال  ضمان الماليمؤسسات الضمان الدولیة لل تفعیل یظهرو 
 )ثانیا(تقریر كفایته) أولا( التي نادى بها الفقه والقضاء والتي تتجسد أساسا في تأكید فوریة التعویضالتحفیزیة 

  فوریة مبلغ التعویض: أولا

 بدفعها یكون فوریا من خلال تسریع إجراءات الحصول على قیمتهمن المُتفق علیه بأن التعویض 
یشترط أن یكون التعویض لم یعد الفقه إلا أن  ،وفق شروطه العامة والخاصةتحقق الخطر بمجرد  للمستثمر

الضمانات التي تكشف عن جدیة النیة في ذلك مجرد إعلان الدولة لمبدأ التعویض مع تقدیم بحیث أن  فوریا
  .2أن الفقه قد سلم بفكرة التعویض المؤجل كما سمح بآدائه مقسطا وهذا یعنيیعد كافیا، 

وتاریخ  وقوع الخطریتحقق عند وجود فترة زمنیة قصیرة نسبیا بین تاریخ وبالتالي فالتعویض الفوري 
غالبا ما تكون الفترة الممتدة بین تاریخ وقوع الخطر و  ،3ولقدر هذه المدة بشكل معقدفع التعویض، على أن تُ 

الذي تستند له المطالبات وتاریخ آداء التعویض فرصة لتسویة المطالبات ودیا بین المستثمر والدولة 
  .4المضیفة، كما أن هذه الفترات لا تجرد التعویض من صفته الفوریة

المالیة وتدفق الإیرادات بفضل قوة مواردها  تهمیح الوكالة للمستثمرین الدفع السریع لمطالباتتو   
إلا أن هذه الفوریة تتنافى مع إلزام ، 5، وهي قادرة على دفع المطالبات على الفور عند الاقتضاءالمستقر

                                                            
  .85ص  مرجع سابق،هشام خالد، عقد ضمان الإستثمار،  -1
  .20، ص مرجع سابقهشام صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -2
  .126، ص مرجع سابقمصطفى خالد مصطفى النظامي،  -3
  .114، ص مرجع سابقردیة، آیت شعلال و  -4

5- Assurer les Investissements Garantir Les Opportunités, Multilatéral Investment Guarantee Agency World 
Bank Group, Washington, USA, 2012, p 07, Disponible sur le site : www.miga.org. 
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المستثمر باللجوء المسبق للوسائل الإداریة المتاحة في ظل قوانین الدولة المضیفة للحصول على التعویض، 
وكالة بدفع التعویضات، إلى جانب شرط انقضاء فترة معینة معقولة بین وقوع الخطر كشرط یسبق قیام ال

  .1وبین میعاد دفع مبلغ التعویض

وهو دین اتجاه المستثمر )CIAGIC( المؤسسةدینا على  في هذه الحالة مبلغ التعویضویعتبر   
قوع الخطر بل عند تحقق لا یدفع بمجرد و  كونهاحتمالي غیر محقق الوقوع، كما أنه ذو صفة تعویضیة 

  .2لى قاعدة النسبیة في تغطیة الضرربناءا ع الخسارة

كل ما فات المستثمر من كسب  قیمته مستوفي الفرض الذي یكون فیه التعویض مؤجلا فیجب أن 
 ،3ذات قیمة اقتصادیة حقیقیةالضمان المالي فعلیا ومؤثرا و  یكونحتى  ، وهذاتهلقیمیوم الآداء الفعلي إلى 
ویكون التعویض ذات  ،4یمثل قیمة معنویة أكثر من كونها نتیجة اقتصادیة مالیة في حالة التأمیم عویضفالت

ا للتحویل إلى عملة الدولة التي یتمتع المستثمر بجنسیتها أو العملة التي ورد به قابلا قیمة اقتصادیة إذا كان
  .5دولة المضیفةتحویل إلى خارج المع قابلیة ال رأس المال عند بدایة الإستثمار

  التعویضمبلغ كفایة : ثانیا

والنامیة مفهوم العدل بین الدول المتقدمة  قد نتج عنه تباین فين عادلا اشتراط التعویض أن یكو  إن
 على تعویض یعادل كامل قیمة الممتلكات التي فقدها، المؤمن له بحصولقتضي ت ترى أن العدالةفالأولى 

السعر السوقي الجاري لملكیته لحظة  يطغی كأني الذي كان یتمتع به، یوضع في نفس مركزه الإقتصاد وأن
الاستیلاء علیها، بخلاف الدول النامیة التي ترى في مفهوم التعویض العادل أن تدخل الظروف المناسبة في 

  .6هوقدرة الدولة على دفع اح الخیالیة التي حققها المستثمر، والتي من بینها الأربقیمتهتقدیر 

التأمین عن من قبیل  یحتل موقفا وسطا بإعتباره عقد تأمین الاستثمار الدولي ین التوجهین فإنوبین هذ
ن ، وفیه لا یغطي التأمیما یلحقه من ضرر في ذمته المالیةع المستثمرإلى تعویض والذي یهدف  الأضرار

                                                            
  .مرجع سابقضمن المصادقة على اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، المت 345-95من المرسوم الرئاسي رقم  17المادة  -1
  .418، ص مرجع سابققادري عبد العزیز،  -2
  .109، صمرجع سابقآیت شعلال وردیة،  -3
  .99، ص مرجع سابقعمار محمد خضیر الجبوري،  -4
  .128ص  مرجع سابق،مصطفى خالد مصطفى النظامي،  -5
  .130، ص نفس المرجعمصطفى النظامي، مصطفى خالد  -6
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أحد صور التأمین یاء على الأشكما یعد التأمین ، عنهولا یمكن أن یزید  إلا مقدار الضرر الذي حدث فعلا
یهدف إلى تعویض المؤمن له عن الخسائر المادیة التي تصیب ذمته المالیة بسبب  والذي عن الأضرار

  .1الحاصلة الأضرار

تقییم ممتلكات المستثمر المنتزعة وفقا ب في حالة قیام مؤسسة الضمان كافیا وعادلاالتعویض ویُعتبر 
تطابقا كاملا مع قیمة  مبلغ التعویض إذا تطابق أو ،2یة وغیر مادیةلقیمتها السوقیة بما فیها من أصول ماد

  .3الاستثمار المتضررنادرا ما تقوم الدولة بتقدیم تعویض متكافئ مع حیث  للمؤمن له، المتضررة مصالحال

لهادفة إقرار التعویض بأوصافه التقلیدیة في بعض الاتفاقیات الثنائیة ا التباین الحاصل بشأن إن
غیاب أي قاعدة عرفیة تؤكد هذه الأوصاف، كما أن مؤسسات  یفید وحمایة الاستثمار الأجنبيلتشجیع 
الدولیة لم تخرج عن هذه القاعدة في إطار العلاقات الدولیة، إذ اكتفت بإقرار التعویض الجزئي لا  الضمان

  .4التعویض الكامل

د أن الضمان یغطي كل أو نج )CIAGIC(المؤسسة نشاءإمن اتفاقیة  18بالرجوع لنص المادة و   
بعض الخسائر المترتبة على تحقق واحد أو أكثر من المخاطر غیر التجاریة، مما یعني في النهایة أن 

  .5المستثمر قد یتحمل أحیانا بعض الخسائر التي ربما تلحق به

 تركت الاتفاقیة حیث بحیث لا یغطي جمیع الخسائرأیضا زئیا التعویض وفق الوكالة یكون ج ونجد
على مبدأ الصفة  20من المادة  4اتفاقیة إنشاء المؤسسة في الفقرة ، كما أقرت 6تقدیر هذه النسبة للوكالة

  :عقد تأمین الاستثمار بنصها على أنهوحدودها في  التعویضیة

على قیمة الخسارة التي لحقت به نتیجة لتحقق الخطر  ؤمن لهلا یجوز أن یزید التعویض المدفوع للم"
  ".أو مبلغ التأمین المتفق علیه في عقد التأمین، أیهما أقل المؤمن ضده

                                                            
  .43، صمرجع سابق، )واقعها الحالي وحكمها الشرعي( أحمد السعید شرف الدین، عقود التأمین وعقود ضمان الاستثمار -1
  .412، ص مرجع سابقجابر فهمي عمران،  -2
   .127، ص مرجع سابقمعاویة عثمان الحداد،  -3
  .112ص  مرجع سابق،آیت شعلال وردیة،  -4
  .145ص مرجع سابق،عبد االله عبد الكریم عبد االله،  -5
  .272ص  مرجع سابق،طالب برایم سلیمان،  -6
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وز أن یج الخسارة المحققة فلا أن یكون في حدود یجبأن مبلغ التعویض ویُستدل من النص السابق 
اوز لا یتجكما یجب أ ،سببا في إثراء المستثمر مؤسسة الضمانحتى لا تكون  یزید عن قیمة الضرر الفعلي

  .1في العقد المبلغ المتفق علیه

إلى كفایة التعویض بوجوب أن یكون عادلا ومنصفا  03-01وقد أشار القانون الداخلي لاسیما الأمر 
تاركا المجال للاتفاقیات الثنائیة للتفصیل فیها، حیث اعتمدت بعض الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها الجزائر 

یوفر و یعزز مبدأ التعویض الكامل والكافي بما على القیمة الاقتصادیة للاستثمارات في تحدید التعویض، 
بمبدأ التعویض الكامل في أغلب  )CIRDI( ، كما أخذ المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار2حمایة أكبر

  .3حالات التحكیم التي عرضت علیه، عدا بعض الحالات التي قضى بأن یكون فیها التعویض جزئیا

على الخشیة من  في قبض تعویض یزید عن قیمة الضررمن له تكمن الغایة من عدم السماح للمؤ و 
تعمد  سیدفعه إلى مبلغ تأمین یزید عن قیمة الشیئعلى  حیث أن الحصولتعمد تحقیق الخطر المؤمن منه، 

، كما أن عدم 4مصدرا لإثرائهإتلافه حتى یحصل على تعویض أكبر من الضرر، وبذلك یصبح عقد التأمین 
شترط في التعویض أن یكون بمقابل ذلك لا یُ ، و 5لیة مؤسسة الضمان في التعویضوجود الضرر ینفي مسؤو 

لتزام مؤسسة الضمان، وإنما یكون قصى لإمساویا تماما للمبلغ المنصوص علیه في العقد والذي یمثل الحد الأ
  .6أیضا بمقدار أقل من ذلك المبلغ وأقل من قیمة الخسارة

هو أو غیرها من النسب،  %85فوائده بصفة عامة بنسبة أن تحدید الحد الأقصى للتعویض و  اكم
تحدید یستجیب إلى اتجاه عام تتبعه كافة مؤسسات الضمان، حیث تقتصر على آداء نسبة مئویة من الخسارة 

  .7التي لحقت المستثمر حتى لا یتخاذل في المحافظة على حقوقه لدى الدولة المضیفة أو الغیر

 ان الدولیة بكافة مسائل مبلغ التعویض وكیفیة حسابه عن طریقبالرغم من إحاطة مؤسسات الضمو 
فضل أن یكون من الفقه یُ  االنسب المئویة لقیمة الأضرار، إلا أن جانبنصوصها الصریحة التي حددت 

                                                            
  .188، صمرجع سابقریواز فائق حسین،  -1
  .72- 71ص ص  مرجع سابق،إدریس قرفي،  -2
  .225، ص مرجع سابقعاطف إبراهیم محمد،  -3
  .44ص مرجع سابق،، )واقعها الحالي وحكمها الشرعي( ن الاستثمارأحمد السعید شرف الدین، عقود التأمین وعقود ضما -4
  .219، ص مرجع سابقهشام خالد، عقد ضمان الاستثمار العربي والإسلامي،  -5
  .198، صمرجع سابقرمضان علي عبد الكریم دسوقي عامر،  -6
  .186، ص سابق مرجعهشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -7
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المستثمر نسبة بررت تحمیل مؤسسات الضمان الدولیة ، لذلك فإن 1اعتباره كافیا من حیثالتعویض مناسبا 
ودفعه إلى تجنب  في معاملتهالمغطاة بالضمان بهدف جعل المستثمر حریصا دائما من الخسارة غیر 

أن التغطیة النسبیة تساعد مؤسسة الضمان الدولیة في الرجوع  ناهیك على، 2الخسارة والتقلیل من حجمها
  .3حتى بعد تسلمه للتعویض الجزئي منها على الدولة المضیفة عند وقوع الضرر

هي تعبر في جمیع الأحوال عن أن شروط استحقاق التعویض العامة والخاصة  یمكن القول في الأخیر
بحیث أن احترام  من جوانب مختلفة التأمینیة للعقد الإسهام الإیجابي للمستثمر المضمون في التغطیةتأكید 

 .الدولیة الضمان لمؤسسة بالتعویض المطالبة إحالةهذه الشروط وتوافرها یعطي أحقیة 

  إحالة المطالبة بالتعویض لمؤسسة الضمان الدولیة: المطلب الثاني

طلبات المراجعة وتقییم و  المطالبة بالتعویض لقد أولت مؤسسات الضمان الدولیة أهمیة بالغة لمرحلة
ومدى استیفائها للشكلیات المطلوبة  تهاالمقدمة من المستثمرین المؤمن لهم من أجل تحدید مدى قانونی

التأمین، حیث ألزمت المستثمر برفع طلب التعویض إلى مؤسسة الضمان بعد والمشار لها في نصوص عقد 
، لتأتي مرحلة تثبیت قرار التعویض والتي تعلن فیها مؤسسة الضمان )الفرع الأول( نشأة الخطر وثبوت تحققه

ن قرار مؤسسة الضما غیر أن، )الفرع الثاني( الدولیة عن أحقیة حصول المستثمر لمبلغ التعویض من عدمه
من عقد  24و 22الحالات المشار لها في المواد  لمراعاة یبقى متصفا بعدم الاستقراربإستحقاق التعویض 

  ).الفرع الثالث( ار استحقاق التعویض السابق آداؤهوالتي یسمح لها بمراجعة قر  تأمین الاستثمار المباشر

  مبادرة المستثمر بطلب التعویض: الفرع الأول

ویكون هذا ، إلى إدارتهاطلب آداء التعویض بقدم لدولیة المستثمر بواجب التألزمت مؤسسات الضمان ا
، كما یجب أن یكون )CIAGIC(اتجاه المؤسسة التعویضفي معلومات اللازمة لتحدید حقوقه بال الطلب مرفوقا

ومات تقدیم معل المستثمرالمؤكدة لما ورد بطلبه، ویجوز للمؤسسة أن تطلب من  والأدلةمدعما بالمستندات 
إلى جانب ذلك فلا یوجد في الاتفاقات المقارنة نص یلزم  ،4إضافیة معقولة لإستیفاء طلب التعویض

                                                            
  .244ص  مرجع سابق،عاطف إبراهیم محمد،  -1
  .414، ص مرجع سابقعلي حسین ملحم،  -2
  .548، ص مرجع سابقأهم المسائل الخلافیة في تكوین هیئة دولیة لضمان الاستثمارات الأجنبیة، إبراهیم شحاتة،  -3
  .180، ص مرجع سابقناصر عثمان، محمد عثمان،  -4
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 المستثمر بمطالبة الدولة المضیفة بالتعویض قبل الرجوع على مؤسسة الضمان، ولكن هذا لا یعني أن الدولة
         .1أجنبیة عن عقد التأمین مضیفة تبقىوهو ما یعني في الاخیر أن الدولة ال، المضیفة معفاة من هذا الالتزام

یتولى رئیس الوكالة تحت إشراف مجلس الإدارة إصدار القرارات المتعلقة بدفع مبلغ التعویض طبقا و 
أسبقیة اللجوء  المستثمر ، غیر أنه قد تفرض الوكالة على2لأحكام عقد التأمین ووفقا لسیاسات مجلس الإدارة

، كما قد 3هقبل قیام الوكالة بدفع لمطالبتها بالتعویض ظل قوانین الدولة المضیفة الوسائل المتاحة له في إلى
تلجأ الوكالة فور علمها بوقوع الخطر إلى التشاور مع الدولة المضیفة والمستثمر لبحث السبل المتاحة لتقلیل 

صفة السیاسیة عن نزع الو بهدف تحقیق السرعة في معالجة قرار التعویض  مستثمرمقدار التعویض المقرر لل
 .4هذه المطالبات

ویرى جانب من الفقه أن مثل هذا الإجراء یعتبر منافیا لمتطلبات حمایة الاستثمار ویؤثر على فاعلیة 
، حیث أكد قضاء التحكیم عدم ملاءمته للأهداف التي یقررها نظام التأمین ذاته، بإعتبار أن 5عقد التأمین

  .6الجهات القضائیة في الدولة المضیفة، سیؤدي إلى تحمیله خسارة أخرىإلزام المستثمر بتوجیه مطالبته إلى 

ویكون تقدیم طلب التعویض لدى مؤسسة الضمان بعد تحقق الخطر ولیس عند نشأته، حیث حددت 
أشهر من تاریخ تحقق إحدى  6میعاد التقدم بطلب التعویض خلال فترة أقصاها  )CIAGIC(المؤسسة

أشهر من تاریخ تحققها بالنسبة لضمان  3حالة ضمان الاستثمار المباشر، والمخاطر السابق بیانها في 
ویض في حالة مخالفة هذه المواعید، لذلك یمكن ، ما یعني أن المستثمر قد یسقط حقه في التع7القرض

 :توضیح مراحل تقدیم طلب التعویض من خلال الشكل التوضیحي التالي

  

                                                            
  .220، ص مرجع سابقین، ریواز فائق حس -1
یتضمن المصادقة  1995أكتوبر  30الموافق  1416جمادى الثانیة عام  06مؤرخ في  345- 95من المرسوم الرئاسي رقم  17المادة  -2

  .مرجع سابقعلى الاتفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، 
  .183، ص مرجع سابقحسن النمر،  -3
  .448، ص مرجع سابقحم، علي حسین مل -4
، مجلة مصر المعاصرة، دار المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار ودورها في توجیه حركة الاستثمارات العربیةإبراهیم شحاتة،   -5

  .461، ص2016، مصر، 353، العدد 64المنظومة، المجلد 
  .461، ص مرجع سابقة الاستثمارات العربیة، إبراهیم شحاتة، المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار ودورها في توجیه حرك -6
  .عقد تأمین القرض من 30المادة  -7
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  التعویضقیمة یبین مراحل استحقاق  )02(رقم  خطط توضیحيمُ 

  من إعداد الطالب: المصدر

طویلة فترة ل تقدیمه من المستثمرمنع تأخر  في تحدید میعاد تقدیم طلب التعویضوتكمن الحكمة من   
 الدولةقد یصعب بعدها التیقن من صحة المستندات المقدمة من جانبه أو الحفاظ على حقوقه لدى 

جنب مؤسسة الضمان النظر في مطالبات المستثمر ، لأن اختیار فترة مناسبة للمطالبة بالتعویض یُ 1یفةالمض
السابقة لأوانها والتي لم یتخذ فیها هذا الأخیر أي إجراء لإقتضاء حقه مباشرة من الدولة المضیفة، كما یجنبها 

  .2النظر في المطالبات المتأخرة

سقوط  أقرتوالقضاء حینما  الوطنیة مبدأ مستقر في التشریعات رعقود تأمین الاستثما خالفت لقد  
 تحققمن تاریخ  المذكورة الآجالخلال  في حالة عدم تقدیم مطالبته للمؤسسةحق المستثمر في التعویض 

                                                            
  .250، ص مرجع سابقطالب برایم سلیمان،  -1
  .101، صمرجع سابقإبراهیم شحاتة، الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبیة،  -2

 الخطر تحقق

 طلب التعویض  الخطر نشأة

 قرار طلب التعویض

 تثبیت قرار التعویض

 مبدأ الحلول

إمكانیة اللجوء للتفاوض أو 
 التحكیم حول مبلغ التعویض

 شهرا 12 رأشه 03 أشهر 06 أشهر 03
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والتي تقرر سقوط التزام المؤمن  ةالعربی اتالتشریع توجهخالف تمدة السقوط السابقة  حیث أن، 1الخطر
  .2سنوات 3بمرور  له المؤمنبتعویض 

المستثمر بوجوب تضمین طلبه كافة المعلومات اللازمة لتقدیر  )CIAGIC(وقد ألزمت المؤسسة
الضرر والتعویض، مالم یكن قد سبق تقدیمها عند إخطاره المؤسسة بنشوء الخطر، كما ألزمته بتقدیم أي 

في التعویض في حالة لم یقدمها  معلومات إضافیة قد تطلبها المؤسسة لإستیفاء الطلب بحیث یسقط حقه
  .3أشهر من طلبها أو لم یبذل جهدا واضحا في تقدیمها 3خلال فترة 

وتختلف طبیعة المعلومات المراد إرفاقها بطلب التعویض حسب نوع الاستثمار المضمون، حیث 
ة المتضررة یكون طلب التعویض المتعلق بضمان الاستثمار المباشر مرفوقا بكشف یبین فیه الأصول المادی

للمشروع وطبیعة الأضرار وقیمتها التقدیریة ونصیب المستثمر منها، وفي تأمین معدات المقاولات یتوجب 
تحدید المعدات التي أصابها الضرر وقیمتها الفعلیة، ووقت ومصدر الضرر وعقود التأمین المبرمة مع أي 

تعویض آخر سبق استلامه مقابل نفس جهة في شأن الأصول المملوكة للمشروع المستفید، كما یبین أي 
  .4الأضرار

وبمجرد تقدیم المستثمر لطلب التعویض لدى المؤسسة فإنه من حیث الأصل یُمنع علیه سحب 
 في أن، ن حقوقه للمؤسسةع هتنازل بعد سحب طلبه منع یعود سببالطلب المقدم إلا بموافقة منها، حیث 

حصول على حقوق للقد اتخذت خطوات متقدمة  )CIAGIC(سحب یأتي بعد أن تكون المؤسسةطلب ال
  .5المستثمر من الدولة المضیفة وتكبدت الكثیر من المصروفات

بخلاف ذلك فقد أجازت المؤسسة صراحة وفق تعدیلها الجدید على جواز سحب المستثمر لطلب و 
ة عما یلحقها التعویض الذي قدمه غیر أنه یفقد حقه في التعویض بشكل كامل، كما یلتزم بتعویض المؤسس

                                                            
  .285ص  مرجع سابق،هشام خالد، عقد ضمان الإستثمار،  -1
  .السابق بیانه الجزائري میناتیُنظر قانون التأ -2
  .عقد تأمین الاستثمار المباشر من 41المادة  -3
  .من عقد تأمین معدات المقاولات 44عقد تأمین الاستثمار المباشر، والمادة  من 42المادة  -4
  .184ص  مرجع سابق،، الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریةهشام علي صادق، النظام العربي لضمان  -5
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مؤسسة تبادر ف دون سحبهطلب التقدیم  ، أما في حالة1من خسارة ونفقات نتیجة النظر في الطلب وإجراءاته
  .طلب ومرفقاتهثبیت قرار التعویض من خلال فحص حیثیات الوت هذا الطلب مهمة دراسةب الضمان

  تثبیت قرار التعویض: الفرع الثاني

لمؤسسة الضمان في المیعاد المحدد لذلك تأتي مرحلة تقییم بعد تقدیم المستثمر طلب التعویض 
 مؤسسة الضمان تحلالتعویض، وفي هذا الصدد  مدى قانونیة طلبالمطالبة التي على أساسها یتم دراسة 

مقام الدولة المضیفة في الدفاع عن نفسها أمام ما یبدیه المستثمر من مطالب، وانطلاقا من اعتبارها مؤسسة 
وبحكم خبرتها والمعلومات التي تحوزها، فإن ذلك یسمح لها بتقییم مطالبة المستثمر  بالتأمین،دولیة مختصة 

  .2ومعرفة مدى جدارتها

وقد حرصت مؤسسات الضمان الدولیة على جعل مبلغ التعویض المحدد مساویا للخسارة التي مست 
ن التزام مؤسسة الضمان یخضع بلغة المستثمر وفي حدود المبلغ المتفق علیه في عقد التأمین، وهذا معناه أ

التأمین عن الأضرار لمبدأ التعویض بما یتناسب مع الضرر الفعلي، إعمالا لقاعدة النسبیة في تغطیة 
  .3الضرر

بقرارها في شأن طلب التعویض المقدم في  إخطار المستثمر كتابةً مهمة  )CIAGIC(المؤسسة وتتولى
، ولا تختلف المدة 4من تاریخ استیفاء كافة المعلومات المطلوبةأشهر على الأكثر اعتبارا  6مدة أقصاها 

  .5بالنسبة لتأمین القروض في حالة تحقق الخطر السیاسي والأمني وخطر الإخلال بالعقد

غیر الاستثناء الوارد أن المؤسسة تقوم بإصدار قرار التعویض خلال شهرین فقط من تاریخ تسلم 
، والقرض العام ضد خطر عدم الوفاء 6الخاص ضد الخطر الماليالطلب، وذلك في حالة تأمین القرض 

، وهذا الاستثناء حسب اعتقادنا جاء لمسایرة طبیعة الاستثمار المؤمن علیه 7الكلي أو الجزئي بمبلغ القرض

                                                            
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 6 فقرة 23دة الما -1
  .209ص  مرجع سابق،ماهر محمد العش،   -2
  .40ص  مرجع سابق،إبراهیم شحاتة، الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبیة،  -3
  .عقد تأمین الاستثمار المباشر من 43المادة  -4
  .من عقد تأمین القرض 1فقرة  19المادة  -5
  .قد تأمین القرضع من 32المادة  -6
  .من عقد تأمین القرض العام 29المادة  -7
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أشارت اتفاقیة تشجیع وضمان الاستثمار بین دول اتحاد  وهنا تا للنظر في طلبه،والذي لا یتخذ جهدا ووق
لعربي إلى ظرورة تقدیر التعویض النقدي خلال ستة أشهر من یوم وقوع الضرر، وأن یُدفع المغرب ا

  .1التعویض خلال سنة من تاریخ الاتفاق على قیمة التعویض

 )CIAGIC(التي طرأت على عقود تأمین الاستثمار فقد وحدت المؤسسة المتلاحقةوخلال التعدیلات 
ة إلى شهرین فقط من تاریخ تسلم المؤسسة للطلب أو تاریخ مواعید إصدار قرار التعویض بتقلیص المد
، كما یُصبح قرارها نهائیا بشأن 2أشهر وهو قرار جدیر بالتأیید 6استیفائه للشروط المطلوبة، وذلك بدلا من 

لم یتبنى هذا الأخیر إجراءات التحكیم خلال شهرین من ما طلب التعویض بعد إخطار المستثمر بهذا القرار، 
، إلا أن المستثمر لا یستطیع اللجوء للتحكیم إذا تمت إجراءات أشهر 3إخطاره كتابة وهذا بدلا من تاریخ 

، وهذا رغم اعتراف مؤسسات الضمان الدولیة ومنها 3الحلول المخولة للمؤسسة قبل إنقضاء المدة السابقة
طبقا للقواعد الواردة في  الوكالة بحق المستثمر في اللجوء للتحكیم متى وقع نزاع بخصوص قرار التعویض

  .  4عقد التأمین

المؤسسة بتأدیة مبلغ التعویض المحدد خلال شهر  التزامقرار التعویض نهائیا  ویترتب على اعتبار
واحد من تاریخ تمام حوالة الحقوق المقررة على الاستثمار وعوائده أو القرض وعوائده وتمام الحلول في 

مر من أي مصدر آخر غیر المؤسسة، وكذا الحوالات المتعلقة التعویضات التي حصل علیها المستث
یتم دفع التعویض عندما یتنازل ، ولا یختلف توجه الوكالة في هذا الصدد حیث 5بالمطالبات القضائیة

مثلا أسهم رأس المال أو حصة في اتفاقیة ( المستثمر للوكالة عن حصته في الاستثمار المنزوع ملكیته
  .6)قرض

                                                            
یتضمن المصادقة على الاتفاقیة لتشجیع وضمان  1990دیسمبر سنة  22مؤرخ في  420 -90من المرسوم الرئاسي رقم  13المادة  -1

فبرایر  06صدرت في  06ج عدد  ، ج ر ج1990یولیو سنة  23الموقعة في الجزائر بتاریخ  الاستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي
  .1991سنة 

  ).معدلة(عقد تأمین الاستثمار المباشر من 19، والمادة )معدلة(عقد تأمین القرض من 29یُنظر المواد  -2
-  أشهر فقط، للمزید  3أشهر إلى  6وقد عملت المؤسسة في تعدیلها السابق على تقلیص المدة التي یصبح فیها قرار التعویض نهائیا من

  .278، ص مرجع سابقهشام خالد، عقد ضمان الإستثمار،  :من التفصیل یُنظر
  .عقد تأمین الاستثمار المباشر من 1/2فقرة  44، والمادة )معدلة(من عقد تأمین الاستثمار المباشر 19المادة  -3
  .183، ص مرجع سابقحسن النمر،  -4
  .عقد تأمین القرض من 1فقرة 34لمادة عقد تأمین الاستثمار المباشر، وا من 1فقرة 45المادة  -5
  .118، صمرجع سابقنزیه عبد المقصود مبروك،  -6
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وكیفیة نقلها وتحویلها  بها التي یتم التعامل ةوالعمل لغمن حیث تحدید المب هنا التعویض لیةاعتبرز فو 
 تجنبا للخلافات المتفق علیهان التعویض بالعملة أن یكو  فترضیُ للمستثمر ولو كان المبلغ المدفوع نقدا، لذلك 

  .1بین الأطراف

یقم بإجراء الحوالات خلال فترة  إذا لم معرضا للسقوط التعویضاستحقاق في  ویكون حق المستثمر
لطلب التعویض المقدم منه، إلا إذا  )CIAGIC(أشهر على الأكثر من تاریخ إخطاره كتابة بقبول المؤسسة 6

، كما یسقط حقه في التعویض إذا لم یسمح للمؤسسة 2قام بإتخاذ بإجراءات التفاوض والتحكیم خلال تلك الفترة
  .3اریخ إخطاره كتابة بقرارها بشأن التعویضأشهر من ت 6بممارسة الحلول خلال 

ویجوز للمؤسسة أن تشترط على المستثمر لدفع مبلغ التعویض أن یقدم سندا مقبولا للضمان أو كفالة 
سنوات من أجل ضمان استرداد التعویض في حالة ما تبین دفعه كله أو جزء منه دون وجه  3ساریة لمدة 

 احتفاظهامع  تعذر علیه تقدیمهالضمان إذا هذا  مستثمر من تقدیمإلا أنه یجوز للمؤسسة إعفاء ال، 4حق
  .5بالحق في استرجاع التعویض عند ثبوت عدم استحقاقه له

التعویض إذا لم یقم  إلى إمكانیة سقوط حق )CIAGIC(من جانب آخر فقد أشارت المؤسسة
واحدة من تاریخ إخطاره  بتحدید الوسیلة التي تؤدي بها المؤسسة مبلغ التعویض خلال سنةالمستثمر 

  .6أیة فوائد تأخیریة بسبب عجزه عن تحدید وسیلة الدفعببإستحقاقه، كما لا یمكنه تحمیل المؤسسة 

قرار استحقاق التعویض المُعلن عنه من طرف  ه یمكن القول بأنومن خلال ما سبق بیانه فإن
قد التأمین المؤسسة من حقها في لا یعتبر قرارا نهائیا دائما، بحیث مكنت نصوص ع )CIAGIC(المؤسسة

  .مراجعة قرار التعویض السابق، وذلك بما یلاءم الحالات والظروف الاستثنائیة

                                                            
  .98، ص مرجع سابقعمار محمد خضیر الجبوري،  -1
  .182ص  مرجع سابق،ناصر عثمان، محمد عثمان،  -2
  .عقد تأمین الاستثمار المباشر من 2فقرة  45المادة  -3
  .المباشرعقد تأمین الاستثمار  من 47المادة  -4
  .181ص مرجع سابق،ناصر عثمان، محمد عثمان،  -5
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 3- 2فقرة 23المادة  -6
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  مراجعة قرار استحقاق التعویض: الفرع الثالث

للتعویض،  الأولإذا كان الأصل أن العلاقة العقدیة بین المستثمر ومؤسسة الضمان تنقضي بإستلام 
في حالة  د العلاقة إلى ما بعد ذلك إذا كان التعویض المؤدى هو تعویض مؤقتفإنه في بعض الحالات تمت
إعادة حق مؤسسة الضمان  أوللمستثمر أقرت اتفاقیات ضمان الاستثمار ، حیث تعذر علیها تحدید الأضرار

أن )CIAGIC(هذه العلاقة إذا رأت المؤسسة  ، كما تمتدُ ومناسبتعویض نهائي  ه للوصول إلىالنظر فی
  .1بما یمكنها من المطالبة بردهرف دون وجه حق عویض المؤدى له قد صُ الت

وبالتالي فإن مراجعة قرار استحقاق التعویض الذي یُحتمل إعماله في حق المستثمر یكون في حالة 
، أو في حالة المطالبة )الفرع الأول( قیام مؤسسة الضمان بمنح المستثمر تعویضا مؤقتا ومراجعته لاحقا

  ). الفرع الثاني( مبلغ التعویض المدفوع أو إسقاطهبإسترداد 

  اللجوء للتعویض المؤقت في الحالات المستعصیة: أولا

إذا  نوع الضرر الذي أصاب الاستثمار المضمون وحجمهتحدید  الضمان قد یتعذر على مؤسسة  
نة اللازمة لتحدید وهو ما یعني عدم قدرتها على إجراء المعای ،المخاطر الأمنیة الأمر بتحقق إحدىتعلق 

مع التزامها  للمستثمر مؤقت تعویض مقدار التعویض، وفي هذا الصدد فقد سمحت اتفاقیة المؤسسة بآداء
التعویض النهائي الذي قد یزید  من أجل التوصل إلى، تأمینبإعادة النظر فیه في أجل معین حددته عقود ال

  .2أو یقل عن التعویض المؤقت

للتعویض المؤقت في حالة عدم قدرتها على تحدید قیمة الأضرار التي  )CIAGIC(وتلجأ المؤسسة  
 في حالة منعهاكما  أصابت الأصول المادیة للمشروع المستفید بسبب الظروف السائدة في الدولة المضیفة،

  .3تأدیة التعویض المؤقت فیتوجب علیها في هذا الفرض ممثلي المؤسسة من الدخول

، ووفق التعدیل وفق تقدیر المؤسسة على أساس المعلومات المتاحة ویتم تحدید التعویض المؤقت 
 %40الأخیر فإن المؤسسة لم تحدد صراحة قیمة التعویض المؤقت كما كان معمولا به سابقا والمحدد بنسبة 

                                                            
  .303، ص مرجع سابقرحمان أمینة،  -1
  .282ص ، مرجع سابقهشام خالد، عقد ضمان الإستثمار،  -2
  .282ص  مرجع سابق،هشام خالد، ،  -3
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، كما یجوز لها مراجعة تقدیرها واسترداد أي مبلغ زائد عن مبلغ حیث قد تكون قیمته أكبر أو أقل من ذلك
  .1تعدیل حوالة الحق تبعا لذلك ویستتبع معهویض المستحق أو آداء أي مبلغ إضافي مستحق التع

عن التحدید المسبق لمبلغ التعویض المؤقت بمثابة خطوة إیجابیة  )CIAGIC(ویعتبر تخلي المؤسسة 
ت ومستحسنة من طرف المستثمرین، بید أن الاعتماد على المعلومات المتاحة بخصوص الأضرار التي مس

  .الأصول المادیة للمشروع المستفید یعد بمثابة معیار أساسي لتقریب قیمة التعویض المستحق للمستثمر

وتتعهد المؤسسة في حالة آداء التعویض المؤقت ببذل الجهد اللازم لإعادة النظر فیه خلال مدة 
اتخاذ هذا الإجراء ، حیث تهدف مؤسسات الضمان من 2سنوات من تاریخ آدائها للتعویض المؤقت 3أقصاها 

  .3إلى إعادة تقییم ما زاد أو قل عن التعویض الحقیقي للوصول إلى التعویض النهائي

أن قیمة التعویض المستحق تزید عن قیمة التعویض المؤقت، فیتعین علیها  منإذا تبین للمؤسسة و 
تم اكتشافها بعد آداء تعویض إضافي للمستثمر الذي كان یجب أن یؤدى له وفقا لنصوص العقد، والتي 

، شرط أن یقوم المستثمر بالتنازل للمؤسسة عن قدر من الحقوق الإضافیة لتغطیة قدر التعویض 4المراجعة
إذا تبین بعد المراجعة أن قیمة التعویض المستحق تقل عن قیمة التعویض أما الزائد الذي سیؤدى له، 

  .5یوما من استلامه إشعارا بذلك  60ل المؤقت، فعلى المستثمر أن یعید للمؤسسة الفرق بینهما خلا

وما یمكن ملاحظته أن جانبا من الفقه قد قصر التعویض المؤقت بالدرجة الأولى على الأخطار 
عند استحالة تقدیر قیمة الضرر الذي  )CIAGIC(الأمنیة دون غیرها من المخاطر، بحیث تلجأ له المؤسسة 

، إلا أنه 6مال العسكریة والاضطرابات الأمنیة والحربأصاب الأصول المادیة للمشروع بسبب ظروف الأع
وبالرجوع للقواعد العامة في نماذج عقد التأمین فالمؤسسة قد مكنت المستثمر من الحصول على تعویض 

                                                                                                                                                                                                
- مطلوبة متعلقة أساسا بنصیب المستثمر في القیمة الدفتریة للأصول المادیة التي لحقها الضرر، والمشار وغالبا ما تكون المعلومات ال

  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 1فقرة  54لها في المادة 
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر معدلة 22المادة  -1
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 1فقرة  55المادة  -2
  .339، ص مرجع سابقنوارة حسین،  -3
  .301، ص مرجع سابقرحمان أمینة،  -4
  .283، ص مرجع سابقهشام خالد، عقد ضمان الإستثمار،  -5
  .243، ص مرجع سابقعاطف إبراهیم محمد،  -6
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من قیمة المبلغ الجاري للضمان بناءا  %50مؤقت في حالة تحقق خطر الإخلال بالعقد لا یتجاوز مقداره 
  :1في حالة توافر الشروط التالیة على تقدیرها الخاص وذلك

  في حالة عدم حصول المستثمر على حكم قضائي أو قرار تحكیمي بسبب عدم الفصل في النزاع القائم
 .المعقولة الآجالبینه وبین الدولة المضیفة في 

  أن یبادر المستثمر في طلب التعویض المؤقت بعد انقضاء مدة صدور الحكم أو القرار التحكیمي وهنا
تحدید هذه المدة، ویكون الطلب مرفوقا بما یُثبت أحقیته في استلام التعویض  )CIAGIC(ولى المؤسسةتت

المؤقت بناءا على موقف الإجراءات القضائیة، كما یقدم للمؤسسة كفالة مالیة غیر قابلة للرجوع صادرة 
 .تقبلها المؤسسة عن جهة

تقریر  أجازتة مؤقتة لحین ظهور نتیجة النزاع، كما تقدیم دفع وقد أشارت الوكالة بدورها إلى إمكانیة  
سداد التعویض دون قرار في حالة عدم قدرة المستثمر على اللجوء لجهة تسویة المنازعات أو بسبب تدخل 

 الدولةحكومي غیر مبرر من شأنه منع المستثمر من الحصول على حقوقه القانونیة في مواجهة 
قرت التعویض مباشرة دون اللجوء للتعویض المؤقت، وهو مالم تأخذ به ،ما یعني أن الوكالة قد أ2المضیفة

المؤسسة، وهذا التوجه جدیر بالتأیید من جهتنا كونه یساعد على اقتصاد الوقت وتجنب المماطلة التي لا 
مع الوكالة من حیث حالات استحقاق  )iciec(وتتفق المؤسسة الإسلامیة لتأمین الاستثمارتخدم المستثمر، 

  .3ستثمر الأجنبي للتعویض في حالة الإخلال بالعقدالم

  إمكانیة استرداد التعویض وإسقاطه: ثانیا

إمكانیة طلب استردادها مبلغ التعویض المدفوع للمستثمر إذا رأت أن  )CIAGIC(لقد أقرت المؤسسة 
بإحدى هذا الأخیر قد تخلفت فیه إحدى شروط استحقاق التعویض المطلوبة أو وجدت أن هناك إخلال 

الالتزامات المفروضة علیه، أو ثبت حصوله على مبالغ تجاوز ما یستحقه من تعویض، وهو ما یؤدي في 
                                                            

  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر معدلة 3فقرة  20المادة  -1
- لا متى صدر الحكم في غیر صالح المستثمر، أو رد جزء منه إذا صدر الحكم لصالح تلتزم هذه الجهة برد التعویض المؤقت كام

المستثمر لكن بقیمة أقل من قیمة التعویض المؤقت، أو ترد قیمة التعویض المؤقت في حدود قیمة التعویض المدفوع من الدولة المضیفة 
من عقد تأمین الاستثمار  3فقرة  20اء أو التحكیم، یُنظر المادة إذا قامت هذه الأخیرة بتعویض المستثمر وفقا للحكم الصادر من القض

  .المباشر
  .120، ص مرجع سابقنزیه عبد المقصود مبروك،  -2
  .225 مرجع سابق،هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار العربي والإسلامي،  -3
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بحقها في إنهاء العقد  )CIAGIC(الأخیر إلى قیام مسؤولیته في رد هذه المبالغ، مع احتفاظ المؤسسة
  .1ورجوعها على المستثمر بالتضمینات

لغ التعویض فتلتزم هي الأخرى بأن ترد للمستثمر العملة وفي حالة نجاح المؤسسة في استرداد مب
المحلیة التي تسلمتها منه قبل آداء التعویض، وكذا أي حق آخر سبق تحویله لها بمناسبة دفع مبلغ 

علیها أن تعید للمستثمر العملة المحلیة التي تسلمتها منه كما في حالة خطر العجز عن  یتعینُ  إذ التعویض،
  .3كما تلتزم برد قیمة الأقساط التي سبق لها استلامها من المستثمر، 2تحویل العملة

وفي حالة وقوع نزاع بین طرفي العقد حول مسألة استرداد مبلغ التعویض فیتعین تسویته عن طریق 
التفاوض  اجراءات المبینة في الاتفاقیة والمتمثلة فيو  ،4إجراءات التسویة المنصوص علیها في عقد التأمین

  .5والتحكیم والتوفیق

سنوات كاملة ابتداءا من  3وقد أبقت المؤسسة على حقها في استرداد مبلغ التعویض قائما لمدة 
، ومن جانبنا نرى أن 6تاریخ علمها بإخلال المستثمر بإلتزاماته أو تخلف إحدى شروط الاستحقاق المطلوبة

لى مبلغ التعویض في حوزة المستثمر لهذه المدة یفید ضمنیا إمكانیة الإبقاء ع )CIAGIC(إقرار المؤسسة 
وعدم مطالبته بإسترداده رغم إخلاله بإلتزاماته العقدیة، وذلك حسب الظروف التي تقع ضمن السلطة التقدیریة 

  .للمؤسسة

وبمقابل ذلك فإن حق المؤسسة في استردادها لمبلغ التعویض یكون عرضة للسقوط إذا ثبت انقضاء 
سترداد، دون القیام بإجراء المطالبة ضد المستثمر خلال تلك المدة، كما سنوات من یوم علمها بحق الا 3

، إلى جانب ذلك 7سنة من تاریخ دفع التعویض للمستثمر 15یسقط هذا الحق بصفة نهائیة بعد إنقضاء مدة 
فإن المؤسسة لا یمكنها ممارسة حقها في استرداد مبلغ التعویض المؤدى في حالة فشلها في إیجاد تسویة 

                                                            
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 1فقرة  56المادة  -1
  .238ص  مرجع سابق،ام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة، هشام علي صادق، النظ -2
  .340ص  مرجع سابق،نوارة حسین،  -3
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 57- 56المادة  -4
  .284، ص مرجع سابقهشام خالد، عقد ضمان الإستثمار،  -5
  .237، ص مرجع سابقطر غیر تجاریة، هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخا -6
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 58المادة  -7
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لیة مع الدولة المضیفة بناءا على حق الحلول، أي فشلها في استرجاع المبالغ بناءا حوالات الحق المتنازل ما
  .1عناه في مواجهة الدولة المضیفة، كما لا یعفیها ذلك من التزاماتها كمؤمن بمقتضى العقد

حق على إبقاء عقد التأمین قائما عند سقوط  )CIAGIC(من جانب آخر فقد حرصت المؤسسة
المستثمر في استحقاق التعویض، إذ أن حرمان المستثمر في هذه الحالة هو أحد الجزاءات التي یمكن 
توقیعها عند إخلاله بإحدى التزاماته العقدیة، وبالتالي لا یتمخض عنه إنهاء عقد التأمین، وإنما یقتصر أثره 

، وبالتالي فإن أي خطر یقع مستقبلا على إسقاط حق المؤمن له في مبلغ التعویض المتعلق بالخطر المتحقق
 .2العقدیة كاملة تزاماتهللا ثبت آداؤهیستحق عنه التعویض إذا 

وفي الأخیر یُستشف مما سبق أن إحالة طلب التعویض إلى مؤسسة الضمان وقیام هذه الأخیرة 
جراءات المنصوص بتقدیره وفق المعلومات الأولیة المرفقة بالطلب وإقرار مبلغ التعویض حسب الكیفیات والإ

علیها في عقد التأمین، كل ذلك قد ینجر عنه وجود عدم توافق بین أطراف العقد حول قیمة الضمان المالي، 
التحكیم، لذلك تعد إجراءات تقدیر مبلغ التعویض وحدود آدائه مسألة في  ىوالذي یفید وجود خلاف یقود إل

  .ین طرفي الضمانغایة الأهمیة لما لها من دور في استقرار العلاقة ب

  آدائه وحدودتقدیر التعویض : الثالث المبحث

لقد حددت مؤسسات الضمان الدولیة مواعید حصول المستثمر على مبلغ التعویض بعد تقدیمه طلب 
یبدأ سریانها من تاریخ إتمام و  كحد أقصى لآدائه شهر واحد مدةحددت  الاستحقاق لمؤسسة الضمان، حیث

  .3في حقوقه )CIAGIC(المؤسسةالمؤمن له اجراءات حلول 

إجراءات لاحقة على قرارها الإیجابي بقبول استحقاق التعویض، وذلك مؤسسة الضمان رتبت  كما  
هذا  كونها تعد نتائج مترتبة عن قرار الاستحقاق السابق، فیترتب عنحمایة لمصالحها الاقتصادیة والمالیة، 

مبلغ التعویض مرتكزة في ذلك على القیمة المالیة ل النهائي تقییمإلى مرحلة المؤسسة الضمان  انتقال الإقرار
یتمثل أثرا مهما قرار الاستحقاق رتب یُ  كما، )المطلب الأول( للاستثمار المضمون ونسبة الأضرار المحققة

ضمانة  بإعتباره، في حقوقه الحلوللتمكین مؤسسة الضمان من  في إجراء المؤمن له للتنازلات اللازمة

                                                            
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 66المادة  -1
  .235، ص مرجع سابقمدحت محمد محمود عبد العال،  -2
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 1فقرة  23المادة  -3
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من عقد تأمین الاستثمار  25المادة  كرستهحقا مقررا لمؤسسة الضمان ریع آداء التعویض و إجرائیة لتس
  ).المطلب الثاني( المباشر

  التقییم النهائي لمبلغ التعویض: المطلب الأول

بل ینبغي النظر للخطر في   یقتصر على الاعتداد بأثر الخطرلا الأجنبي إن نجاح تأمین الاستثمار
 ، إلى جانب1من تاریخ أول إجراء المحققة الأضرارالتعویض المستحق عن  د تحدید مبلغعنطبیعته المركبة 

شكل تحدید مبلغ التعویض یختلف بحسب والتي أشارت إلى أن لتي حددتها عقود التأمین القواعد ا مراعاة
  .2 الاستثمار المضمون

العقد أو بنص محددا في  إذا لم یكن بإمكانه تقدیر التعویضالقاضي  وحسب القواعد العامة فإن
إذا ه مقدار  إنقاصقاضي لل كما یحقمن خسارة وما فاته من كسب،  المؤمن لهما لحق یشمل حیث القانون، 

  .3بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فیه مساهما المؤمن لهكان 

یة لا یعتمد على الأسس الفن الضررتحدید وتبرز فاعلیة عقد التأمین في هذا الجانب من منطلق أن 
غیر قابل  المضمون القوانین الإحصائیة، ومرد ذلك أن الخطر یستند إلى الذيو التجاريالتأمین  بخلاف

  .4للقیاس والتقدیر وفقا للأسس الفنیة المتبعة في التأمین التجاري

القیمة المالیة  العودة إلىلذلك تعمل مؤسسات الضمان الدولیة على تحدید مبلغ التعویض من خلال 
 وبعد تحدید قیمة الضرر یصبح هذا الأخیر أساسا لتحدید قیمة) الفرع الأول(ر لتحدید الضررللاستثما

، حیث أن مصدر قیمة هذا التعویض یرجع الفضل في حصریته إلى آلیات )الفرع الثاني(التعویض النهائیة
الفرع (ن الدولیةالمساهمة غیر المباشرة للدول الأعضاء، والتي تعبر عن الدور الائتماني لمؤسسات الضما

  )الثالث
                                                            

  .267مان الاستثمار العربي، ص أحمد شرف الدین، نزع الملكیة وض -1
  .182، ص مرجع سابقناصر عثمان، محمد عثمان،  -2
  .153ص مرجع سابق،حاتم غائب سعید،  -3
-  لتحقیق الربح  تسعىوهذه الخاصیة تمتاز بها حتى مؤسسات الضمان الوطنیة كونها من الهیئات العامة، فعملها لا یعد تجاریا ولا

یة التقلیدیة، وتتحمل دولة المستثمر في النهایة التزامات مؤسسة الضمان، بإعتبار أن الفائدة المرجوة من بخلاف شركات التأمین التجار 
ناصر عثمان،  :نظام تأمین الاستثمار من المخاطر غیر التجاریة سوف تعود على الدولة نفسها في النهایة، للمزید من التفصیل یُنظر

  .143، ص مرجع سابقمحمد عثمان، 
  .187، صمرجع سابقن علي عبد الكریم دسوقي عامر، ارمض -4
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  الإعتماد على القیمة المالیة للإستثمار كأساس لتحدید الضرر: الفرع الأول

المالیة حیث  تهیمق لضرر الذي یصیب الاستثمار الأجنبي بالرجوع إلىتقوم مؤسسة الضمان بتحدید ا
أو ) أولا(ستثمار المباشرتباینا في الفرض الذي نكون فیه أمام الا والضرر القیمةهذه  كل منتحدید  یعرف

  )ثالثا(أو الاستثمارات في شكل قروض) ثانیا(بین الاستثمار على شكل معدات المقاولات

  :تحدید الضرر في الاستثمار المباشر: أولا

الماس بملكیة  یتم تحدید الضرر الذي یصیب الاستثمار المباشر في حالة وقوع الخطر السیاسي
نه إذا كان الخطر قد مس مبالغ محددة من النقد كما أفي الإستثمار، غیر بالاعتماد على قیمة صا المشروع

فیتم تحدید قیمة الأضرار بقیمة تلك  في حالة مساسه بما استلمه المستثمر من أصل استثماره وعوائده
، ومعنى ذلك أن CIAGIC(1(المبالغ، وذلك إذا كانت حصة المستثمر مشمولة بالكامل بضمان المؤسسة

خسارة المتحققة یكون على أساس قیمة نصیب المستثمر في أصول المشروع بعد إضافة الزیادات تحدید ال
  .2التي لحقت بذمة المشروع أو استنزال ما یكون قد أصابها من انخفاض

والمقصود بصافي الاستثمار بالنسبة لأي تاریخ قیمة الاستثمار في هذا التاریخ معدلة في ضوء ما طرأ 
  .3بالدینار الكویتي وفقا لسعر الصرف المعني في ذلك التاریخ ویكون محسوبا، نقصان علیه من زیادة أو

التي حصل علیها المستثمر  خصم منه قیمة التعویضاتشترط لحساب صافي الاستثمار الفعلي أن تُ یُ و 
فعملیات الخصم السابقة تعد أمرا  باعه من استثماره أو ما سبق استرجاعه في حالة التصفیة أو ما
  .4مضمون،فصافي الاستثمار هو ما تبقى من الاستثمار بالفعل بعد الخسارة التي أصابته لتحقق خطر بدیهیا

                                                            
-   أشهر من تاریخ استلامه المبالغ المذكورة 9بحیث یشترط أن ینشأ الخطر خلال.  
  .عقد تأمین الاستثمار المباشر من 1فقرة  5، یُنظر أیضا المادة 1/2فقرة  48المادة  -1
  .342، صمرجع سابقیحیى الجمل، أحمد عشوش،  -2
- ود بالزیادة والنقصان في هذه الحالة هو إنقاص أي نصیب یكون قد باعه المستثمر أو استرجعه، نتیجة إعادة جزء من رأسمال والمقص

في حالة تصفیة جزئیة أو شاملة، ومنقوص منها قیمة التعویضات التي دفعتها المؤسسة إلى المستثمر نتیجة تحقق (المشروع للمساهمین 
مرجع هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة، : زید من التفصیل یُنظرللمأحد المخاطر المغطاة، 

  .190، ص سابق
  .المادة الأولى من عقد تأمین الاستثمار المباشر -3
  .190، ص مرجع سابقهشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -4
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نصیب المستثمر في  من أجل معرفةتحدید صافي الاستثمار  على)CIAGIC(وتعمل المؤسسة 
من ستثمر نصیب الم وكذا ،رباح في شكل أسهم جدیدة للمساهمینالأتوزیع كالإضافات إلى ذمة المشروع، 

  .1خسائر التجاریةلكاالخسارة التي أصابت ذمة المشروع 

أما إذا كان المستثمر مالكا لحصة أو أسهم في المشروع المستفید فإن تحدید قیمة الأضرار تكون 
بحصة من المبالغ التي لحقها الخطر تعادل نسبة الحصة أو الأسهم المؤمن علیها إلى رأسمال المشروع 

  .2المستفید

تحدید قیمة الأضرار التي تصیب الأصول المادیة للمشروع المستفید نتیجة تحقق الخطر الأمني ویتم 
  :على أساس أقل القیم التالیة

 قیمة التكالیف المعقولة لإصلاح أو استبدال الأصول التي أصابها الضرر بعد حدوثه مباشرة. 
 ور حدوث الضرر مباشرة محسوبة الفرق بین قیمة الأصول التي أصابها الضرر قبل حدوثه وقیمتها ف

 في الحالتین على أساس السعر المعقول في أسواق القطر المضیف
 3السعر المعقول في أسواق القطر المضیف، أو المبلغ الجاري للتأمین. 

الناتجة عن تحقق الخطر  ر السابقة في تحدید قیمة الأضراروقد أخذت الوكالة بذات المعایی  
قیمة الدفتریة الصافیة للمبلغ الإجمالي لمشاركة المؤمن علیه أو حصته المضمونة من إلى ال لإستناداالأمني،ب

الأصل والفوائد الغیر مدفوعة، حیث یكون مساویا لأحد القیم، إما القیمة الدفتریة للأصول أو قیمة استبدالها 
 .4أو قیمة إصلاحها

 ما یعني أن الأضرارالمستفید،  الأصول المادیة للمشروعب یلحقُ أضرارا فتحقق المخاطر الأمنیة
، وفي هذا الصدد یصف جانب من الفقه الأضرار 5الأصول غیر المادیة تخرج من نطاق الضمانب الماسة

                                                            
  .190، ص مرجع سابق ،ي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریةهشام عل -1
  .عقد تأمین الاستثمار المباشر من 2فقرة  48المادة  -2
  .194ص  مرجع سابق،طالب برایم سلیمان، : من عقد تأمین الاستثمار المباشر معدلة، یُنظر أیضا 20المادة  -3

4 -Guide de Garantie des Investissements, op cit, p06. 
  .200ص  ،مرجع سابق هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة، -5
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الغیر مادیة بأنها كل ما یلحق المؤمن له من ضرر بسبب هلاك الشیئ المؤمن علیه إضافة إلى ما ترتب 
  .1التأمین لتقدیر الضرر عن فقد هذا الشیئ كنفقات إصلاحه أو أتعاب خبراء

القیمة التقدیریة للأصول المادیة  حول )CIAGIC(كل من المستثمر والمؤسسة عدم اتفاق حالة وفي
التي أصابها الضرر، یتم اللجوء إلى جهة محایدة یتفق علیها الطرفان لإجراء التقدیر حسب القواعد المتقدمة، 

لتجاء لإجراءات التوفیق والتحكیم المنصوص علیها في فإن لم یتفق الطرفان على اختیار الشخص، وجب الإ
  .2العقد،ویقتسم الطرفین مصاریف التقدیر والتثمین مناصفة بینهما

لا یقتصر على ضمان تسلم المستثمر لمستحقاته  الخطر السیاسيضد  الاستثمار المباشر تأمین إن
،لذلك 3الدولة المضیفة خارج ه المستحقاتتسلم هذیكفل ، بل فحسب في الدولة المضیفةمن المشروع المستفید 

دولة المضیفة والموضوعة تحت المستحقات الموجودة خارج ال خصم منهیتعین عند تقدیر مبلغ التعویض أن یُ 
بعد تاریخ نشأة الخطر، وكذا أي تعویضات حصل علیها من الغیر عن ذات الأضرار  تصرف المستثمر

  .4المغطاة

تحقات التي تسلمها المستثمر من المشروع المستفید ولم یتمكن سمحت المؤسسة بضمان المس كما
الدولة تتحمل المؤسسة مسؤولیة تعویضه بآدائها له خارج ف، بعد نشأة الخطرمن إخراجها من الدولة المضیفة 

المستثمر بتسلیم المؤسسة المبالغ التي استحقها من  وهو ما یفسر إلزامبعملة قابلة للتحویل،  المضیفة
  .5بعملة قابلة للتحویل الدولةمادام أن هذه المبالغ سوف تؤدى له خارج  ع المستفید بالعملة المحلیةلمشرو ا

خطر المالي بقیمة النقد غیر المحول إذا كانت حصة وتُحدد قیمة الأضرار في حالة تحقق ال
لأضرار بحصة مكن تحدید قیمة ا، كما یُ )CIAGIC(المستثمر في المشروع مشمولة بالكامل بضمان المؤسسة

من المبالغ التي لحقها الخطر إذا كان المستثمر مالكا لحصة أو أسهم في المشروع المستفید تعادل نسبة 

                                                            
  .464ص  مرجع سابق،حمدي أحمد سعد،  -1
  .201ص ، مرجع سابقهشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -2
  .173، ص نفس المرجعصادق، هشام علي  -3
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 1فقرة  51المادة  -4
  .173ص ، نفس المرجعهشام علي صادق،  -5
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 %90، ویتم حساب التعویض على أساس 1الحصة أو الأسهم المؤمن علیها إلى رأسمال المشروع المستفید
  .2من قیمة الأضرار أو المبلغ الجاري للضمان أیهما أقل

من  %1بآداء التعویض إذا كان لم یتجاوز  )CIAGIC(آخر لا تقوم مسؤولیة المؤسسة من جانب
آلاف دینار كویتي أیهما أقل، كما یجب ألا یزید التعویض المؤدى عن القیمة  10المبلغ الجاري للضمان أو 

  .3التي تمثلها الحوالات التي قدمها المستثمر إلى المؤسسة خالیة من أي أعباء أو حقوق

  تحدید الضرر في معدات المقاولات: یاثان

لحظة  یتم تقدیر قیمة الأضرار في معدات المقاولات على أساس القیمة النقدیة الفعلیة للمعدات
، ویمكن الرجوع إلى الثمن الذي بیعت به المعدات بالعملة المحلیة في 4تحقق أي من الأخطار المضمونة

  . 5رفض تحویل قیمتها أو تأخرها حالة رفض الدولة المضیفة تصدیر المعدات أو

وفي حالة تحقق الخطر الأمني یتم تقدیر قیمة الضرر على أساس قیمة التكالیف المعقولة لإصلاح 
المعدات أو الفارق بین القیمة النقدیة الفعلیة للمعدات لحظة تحقق الخطر وبین سعرها في السوق بعد حدوث 

ة الضرر في المعدات یمكن لطرفي العقد تعیین شخص وفي حالة وجود خلاف حول تقدیر قیم، 6الضرر
ثالث لتقدیره وفقا لقواعد التقدیر المتبعة في عقد التامین، ویتحمل طرفي العقد مصاریف التقدیر مناصفة 

 .7بینهما

  

                                                            
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 49المادة : ، یُنظر أیضا186، ص مرجع سابقناصر عثمان، محمد عثمان،  -1
  .150ص ، مرجع سابق، ستثمار في الدول العربیةضمانات الإعبد االله عبد الكریم عبد االله،  -2
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 53- 52یُنظر المواد  -3
-  یتم تحدید القیمة النقدیة الفعلیة للمعدات إذا كانت جدیدة على أساس الثمن المدفوع عند شرائها منقوصا منها قیمة استهلاكها مع

عادي في قیمتها المادیة، أما المعدات المستعملة فتحدد قیمتها على أساس ثمن شرائها مستعملة تعدیلها بما یتماشى مع التدهور غیر ال
من عقد تأمین معدات  47منقوصا منها قیمة استهلاكها مع تعدیلها بما یتماشى مع التدهور غیر العادي لقیمتها المادیة، راجع المادة 

  .المقاولات
  .اولاتمن عقد تأمین معدات المق 48المادة  -4
  .من عقد تأمین معدات المقاولات 49المادة  -5
  .من عقد تأمین معدات المقاولات 50المادة  -6
  .من عقد تأمین معدات المقاولات 51المادة  -7
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  القروض استثمار تحدید الضرر في: ثالثا

مضافا له الفوائد غیر  القرض على أساس الأصل القائم للدین بالنسبة لتأمینیكون تحدید الضرر   
على أساس قیمة الأقساط والعوائد المستحقة منقوصا منها ما استلمه  ، أي1مدفوعة حتى تاریخ تحقق الخطر

، وهذا مهما كان نوع المخاطر المتحققة CIAGIC(2(المستثمر أو عوض عنه من جهة أخرى غیر المؤسسة
ضرار جزئیة كالحالة التي تمكن فیها المستثمر من سیاسیة أو مالیة أو أمنیة، وفي حالة ما إذا كانت الأ

الحصول على جزء من مستحقات القرض في تاریخ استحقاقها، فلا یجوز أن یزید التعویض في هذا الفرض 
  .3عن قیمة الخسارة الفعلیة التي لحقت به أو مبلغ التأمین المتفق علیه أیهما أقل

ة المبالغ التي سبق له تسلمها من أي مصدر آخر كاف المؤسسةالمستثمر بتسلیم  لذلك فإن التزام
بأن ، والتي تقضي أساسیات تقدیر التعویض في تأمین الاستثمارمع  یتماشى، عن ذات الضرركتعویض 

من تعویضات أدیت له من مصادر أخرى  خارج الدولة المستثمر من مبلغ التعویض كافة ما تسلمهخصم یُ 
أن تسلیم هذه المبالغ یشمل تأمین ائتمان الصادرات أیضا حیث ، بید 4المؤمن علیهاعن نفس الأضرار 

  .5ألزمت المؤسسة المستثمر بعد وقوع الخطر بإعلامها عن قیمة المدفوعات التي یتلقاها المستثمر من مدینه

ستحق حتى تاریخ تلك العوائد التي لم تُ  عند تحدید الأضرار من جانب آخر فقد استبعدت المؤسسة
متطلبات حمایة الاستثمارات  لأنه یخالفوحسب اعتقادنا فإن هذا التوجه غیر جدیر بالتأیید ، 6دفع التعویض

كافة عوائد لا یغطي كونه  لا یتسم بالفاعلیة على هذا النحوالتي تتخذ شكل القروض، بید أن تأمین المؤسسة 
تساب التعویض على بوجوب اح المسألةإعادة النظر في هذه  )CIAGIC(، لذلك نقترح على المؤسسةالقرض

  .أساس مبلغ القرض وجمیع عوائده دون استثناء

نتیجة تحقق خطر عدم الوفاء بأحد أقساط  كامل  بتقدیم تعویضفقد سمحت المؤسسة وبمقابل ذلك 
یمكن ، حیث 7القرض العام إذا لم تكن هناك فائدة ترجى من مراعاة مواعید السداد الواردة في اتفاقیة القرض

                                                            
  .342، صمرجع سابقیحیى الجمل، أحمد عشوش،  -1
  .قد تأمین القرضمن ع 1فقرة  38المادة : ، راجع أیضا184، ص مرجع سابقناصر عثمان، محمد عثمان،  -2
  .233ص  مرجع سابق،عاطف إبراهیم محمد،  -3
  .174، ص مرجع سابقهشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -4
  .465ص  مرجع سابق،السید إبراهیم تركي،  -5
  .ین القرضمن عقد تأم 39، راجع المادة 183ناصر عثمان، محمد عثمان، مرجع سابق، ص  -6
  .من عقد تأمین القرض العام 8المادة  -7
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 لم یتمسلطتها التقدیریة أن تؤدي مبلغ القرض الغیر مسدد سواء ما تم استحقاقه منه أو للمؤسسة بمحض 
ؤدي إلى استمرار یأن طبیعة الخطر س إذا رأتوذلك الفوائد غیر المسددة إلى یوم آداء التعویض،  إضافة إلى

فوائد الأقساط  دفعهال تجنبا مباشرة نهائي آداء تعویضب سمحتلذلك  ،عدم سداد باقي أقساط القرض المؤجلة
  .1هذه الأقساط إلى یوم آداء التعویض تلتزم بآداء فوائدخاصة وأنها  ،المذكورة

  الاعتماد على قیمة الضرر كأساس لتحدید مبلغ التعویض: الفرع الثاني

تعتبر حالة ارتفاع نسبة الأضرار التي تصیب المشروعات الأجنبیة مؤشرا ثابتا على ارتفاع قیمة 
، بناءا على طبیعة الضرر الذي تعرض له الاستثمار وحجمه هذه القیمةتختلف عملیة تقدیر منه التعویض، و 

الاستثمارات التي تأخذ شكل  وبین) أولا( المباشر الاستثمار وهذا ما یفسر اختلاف قیم التعویض بین
  )ثانیا(القروض ومعدات المقاولات 

  لاستثمار المباشرقیم التعویض في ا: أولا

 ،باراتتفي التأمین على الأضرار وفق عدة اع عویضیتحدد مبلغ التإلى القواعد العامة فإنه  بالرجوع  
، وفي هذا الجانب 2الخطرالعقد وقیمة الضرر وقیمة الشیئ المؤمن علیه وقت  وهي المبلغ المتفق علیه في

الناتجة عن وقوع  تأخذ مؤسسات الضمان الدولیة بقاعدة وجوب أن یغطي التعویض كافة الأضرار المباشرة
الخطر وتحققه، كما تعمل على استبعاد تلك الأضرار الاحتمالیة غیر المباشرة كالكسب الفائت والفرص 

ق م ج  من 182 لمادةاما أقرته  یسایر نظرة التشریع الجزائري من خلال ، وهذا3الضائعة كونها سهلة التقییم
 الخسائر تشمل التي الأضرار جمیع یغطي عویضتمن خلال  المبدأ حیث من الضرر جبر نظام تحكم التي

  .4، بإستثناء الأضرار اللاحقةضائعةال مكاسبالو  المتكبدة

                                                            
  .185، ص مرجع سابقهشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -1
  .50، ص مرجع سابقأحمد السعید شرف الدین، عقود التأمین وعقود ضمان الاستثمار،  -2
  .255ص مرجع سابق،حسین نوراة،  -3

 30صدرت في  78، ج ر ج ج عدد یتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58- 75من الأمر رقم  182ة الماد - 4
  .، معدل ومتمم1975سبتمبر 
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في حالة تأمین الاستثمار  1حسابها للحد الأقصى للتعویض عند)CIAGIC(وعلیه تعتمد المؤسسة 
مة الأضرار من المبلغ الجاري للضمان أو من قی %90المباشر بالنسبة للمخاطر المغطاة على أساس 

والتي لا یجوز له أن  %10المتخذة أساسا للتعویض أي القیمتین أقل، ویكون على المستثمر تحمل نسبة 
له  المؤمن على التي أوجبت )OPIC(وهذا ما أخذت به عقود التأمین في ، 2یؤمن علیها لدى أي جهة أخرى

یتم ضرب القیمة أو و ، 3المشروع في الاستثمار إجمالي على الخسارة حجم من %10 عن یقل لا ما تحمل
  .4مخاطرالفي حالة تحقق أحد  %90المبلغ في نسبة 

 عدم جواز أن یتعدى مبلغ التعویضبأكدت عقود التأمین قبل تعدیلها الأخیر  من خلال ما سبق فقد
القیمة التي تمثلها حوالات ومن من المبلغ الأقصى للضمان  %90أو  %85بأي حال من الأحوال  المؤدى

یمكن توضیح حدود الضمان المالي الذي یوفره عقد تأمین ، 5لحقوق المقدمة من المستثمر لمؤسسة الضمانا
الاستثمار الدولي لكل نوع من أنواع المخاطر غیر التجاریة تبعا لأشكال الاستثمار الأجنبي المضمون من 

  :خلال الجدول التوضیحي التالي

  اطر المغطاةالمخ  قیم التعویض  نوع الاستثمار المضمون
  تجاریةالكافة المخاطر غیر  %90  تأمین الاستثمار المباشر

  
العامة  تأمین القروض
  والخاصة

  المخاطر الأمنیة -المخاطر الماسة بملكیة الاستثمار 85%

  المخاطر المالیة الماسة بالإئتمان التجاري %95إلى  % 90 
  )خطر الإخلال بالعقد -  خطر عدم القدرة على التحویل(

  تجاریةالكافة المخاطر غیر   %85  تأمین معدات المقاولات
  

  عن المخاطر المغطاة في مؤسسات الضمان الدولیة ةیبین قیم التعویض المستحق) 03(جدول توضیحي رقم 
 من إعداد الطالب بناء على معطیات نماذج عقد تأمین الاستثمار في المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار: المصدر

 
                                                            

من قیمة الخسارة  %75یتبع النظام الیاباني مسلك التعویض الجزئي حیث لا یتم تعویض المستثمر عن الخسارة المحققة إلا في حدود  -1
 مرجع سابق،ار أن النظام یحتسب أن المستثمر هو المؤمن لنفسه عن الجزء المتبقي من الخسارة، راجع طالب برایم سلیمان، الفعلیة، بإعتب

  .211ص 
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 21المادة  -2

3 - T. M. Ocran, op cit, p 364. 
   .186، ص مرجع سابقناصر عثمان، محمد عثمان،  -4
، أطروحة عقد ضمان الاستثمار القانون الواجب التطبیق علیه وتسویة المنازعات التي قد تثور بشأنهمد خالد، هشام أحمد مح -5

  .196، ص1986مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، مصر، 
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التفرقة هذه قد تخلت عن  )CIAGIC(المؤسسة  أن من خلال بیانات الجدول التوضیحي السابقیلاحظ 
التعویض بالنسبة فیها كان  والتيفي تحدید نسب التعویض المعمول بها سابقا في تأمین الاستثمار المباشر، 

و توجه جدیر بالتأیید بالنسبة للمخاطر المالیة، وه %90بمقابل  %85 مقدرا بـللمخاطر السیاسیة والأمنیة 
یتماشى مع طبیعة الاستثمارات المباشرة التي غالبا ما تكون فیها حدة المخاطر والأضرار جد و من جانبنا 

  .مرتفعة

بإختلاف طبیعة عقد التأمین ویخضع لتقدیر المستثمر  یختلف المبلغ الجاري للضمان لذلك نجد بأن
بدایة كل سنة یحدد  معي بدایة السنة العقدیة الأولى و في حدود قواعد معینة بالاتفاق مع المؤسسة، فف

  .1المستثمر كل من المبلغ الجاري للضمان والحد الأقصى له

وعوائده عند تحقق  ستثمارلامن أصل ا %90 تصل إلى ولا تختلف نسبة التعویض في الوكالة حیث
القیمة الدفتریة الصافیة على أساس  النهائينزع الملكیة خطر ل بالنسبة یحدد التعویض حیث، 2الخطر

تدفع الوكالة قیمة الجزء المؤمن علیه من ف فقط الأموال أما إذا كان نزع الملكیة مقتصرا علىللاستثمار، 
  .3الأموال المجمدة

في حالة تحقق خطر الإخلال بالعقد على أساس المبلغ الجاري للضمان أو المبلغ  حسب التعویضویُ 
 كان الخطر متعلقا ، أما إذا4لنهائي أو القرار التحكیمي أي القیمتین أقلالمحكوم به في الحكم القضائي ا

على أساس إجمالي الدخل المفقود للأعمال والنفقات الدوریة التي یتحملها فیحسب التعویض انقطاع الأعمال ب
وهذا في  المستثمر خلال فترة الإنقطاع المعوض عنها، والتي یتم تقدیرها وفق الدفاتر الحسابیة المعتمدة،

حالة تحقق الإنقطاع قبل البدء في الأعمال أو عند بدایة تنفیذها، ویتم خصم أي تعویضات أو استردادات 
  .5یتلقاها المستثمر من أي جهة

                                                            
نشئة للمؤسسة ونصوص العقد، والتي لا تجیز ضمان كما یتقید المستثمر عند تحدید الحد الأقصى للضمان بنصوص الاتفاقیة الم -1

في حالة الاستثمار المباشر، للمزید من التفصیل  %20من رأس المال والاحتیاطي، وتزداد إلى  %10المؤسسة في العملیة الواحدة عند 
  .وما بعدها 236، ص مرجع سابقعاطف إبراهیم محمد، : یُنظر

  .14، ص مرجع سابقعلي علوان الغزي،  -2
  .118، صمرجع سابقنزیه عبد المقصود مبروك،  -3
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر معدلة 3فقرة  20المادة  -4
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر معدلة  5فقرة  20المادة  -5
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على القیمة الدفتریة الصافیة وفي حالة ضمان الخطر الأمني فتعتمد الوكالة في حساب التعویض 
القیمة الدفتریة لأصول المشروع أو تكالیف إحلالها، أو تكالیف  أو، امل الاستثمار في أسهم رأس الماللك

  .1إذا كانت الخسارة قد مست الأصول المادیة للاستثمار إصلاح الأضرار أیهما أقل

  تأمین القرض ومعدات المقاولةقیم التعویض في : ثانیا

ستثمار على شكل والحالة التي یكون فیها الا) أ(تختلف قیمة التعویض بین حالة تأمین القروض  
  :وذلك كالآتي) ب(مقاولة

  بالنسبة لتأمین القروض -أ

من قیمة المبلغ المستحق  %85یبلغ الحد الأقصى للتعویض المستحق في تأمین القروض ما نسبته 
، أي مبلغ القرض وعوائده كما هو قائم في تاریخ تحقق الخطر السیاسي 2بجدول السداد المبین بعقد القرض

من مبلغ القرض وعوائده في حالة تحقق الخطر المالي منقوصا منها  %90كون بنسبة أو الأمني، وی
 )CIAGIC(ذلك أن المؤسسةومقتضى ، 3من مبلغ القرض المحول %1على ألا تتجاوز  مصاریف التحویل

 عن تسلم كافة المبالغ المبینة بجدول السداد في المستثمرقد أدى إلى عجز  المالي تفترض أن وقوع الخطر
   .4تاریخ الاستحقاق

على جزء من مستحقاته في تاریخ  قد حصلالمستثمر  والتي یكون فیهاما في حالة الخسارة الجزئیة أ
أو مبلغ التأمین المتفق علیه قیمة الخسارة الفعلیة  یجب ألا یتجاوز في هذه الحالة تعویضال فإناستحقاقها، 

على أساس ما تبقى من الدین مضافا له الفوائد  یكونرة تحدید نسبة المستثمر في الخسا أي أن ،5أیهما أقل
  .6غیر المدفوعة لحین تاریخ تحقق الخطر

                                                            
  .119، صمرجع سابقنزیه عبد المقصود مبروك،  -1
  .150، ص مرجع سابقیُنظر في ذلك أیضا عبد االله عبد الكریم عبد االله،  -2
- طالب برایم سلیمان، : وهذه القیمة أخذت بها أغلب عقود الضمان الوطنیة والدولیة، لاسیما منها عقد الضمان الأمریكي، یُنظر تفصیلا

  .194، ص مرجع سابق
  .عقد تأمین القرض من 37 - 36المادة  -3
  .184، ص مرجع سابقناصر عثمان، محمد عثمان،  -4
  .من اتفاقیة إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 20من المادة  4ة راجع الفقر  -5
  .194ص  مرجع سابق،طالب برایم سلیمان،  -6
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أیضا في حالة تحقق خطر الإخلال بالعقد من مجموع   %90كما یحسب التعویض على أساس  
التعویض على أساس حصة المستثمر من المبلغ المحكوم به في  حسابمع مراعاة  مبلغ القرض وعوائده،

  .1لحكم القضائي أو القرار التحكیميا

ویتم تحدید مبلغ التعویض بالنسبة لخطر العجز عن التحویل بسعر الصرف عن طریق إحتساب 
مبلغ التعویض بسعر صرف ینطبق على تحویلات المستثمرین الأجانب فیما یتعلق بالعائد على استثماراتهم 

من المصرف  ساس السعر الرسمي المعتمدعلى أهنا الصرف  ویكون تحدید سعر ،2یوم تحقق الخطر
  .3شهرینفي الیوم الذي یتحقق فیه الخطر، وهو الیوم التالي لفترة  المركزي في الدولة المضیفة

حالة تأمین  ، وذلك فيمن أصل القـرض وفوائـده% 95إلى  وتصل نسبة التعویض في الوكالة
حدد نسبة تُ ، بینما )القروض العامة( السیادیة قة بالالتزامات المالیةوتلك المتعلالمساهمین قروض غیر 

  .4تبعاً لما تم الاتفاق علیه بین طرفي العقدفي حالة تأمین قروض المساهمین  التعویض

  بالنسبة لتأمین معدات المقاولة -ب

من  %85نسبته ما إلى  نسبة التعویض المقرر للمستثمر في حالة ضمان معدات المقاولة تصل
، أو من القیمة الفعلیة للمعدات في أقرب تاریخ متاح قبل نشأة الخطر أو 5تلحق المعداتقیمة الخسائر التي 

من قیمة الضرر في  %85، أو 6قیمة المبلغ الجاري للضمان، وهذا عند تحقق الخطر السیاسي أو المالي
من جهات  الأمني منقوصا منها ما استطاع المستثمر تسلمه خارج الدولة المضیفة من تعویضات حالة تحقق

عند تحدیدها لمبلغ التعویض بالنسبة للمعدات  )CIAGIC(، وتراعي المؤسسة7أخرى عن نفس الأضرار

                                                            
  .من عقد تأمین القرض 2فقرة  21المادة  -1
  .158ص  مرجع سابق،حاتم غائب سعید،  -2
-  من عقد تأمین القرض 7یُنظر المادة الأولى فقرة.  
  .185، ص مرجع سابقصر عثمان، محمد عثمان، نا -3
  .17-16، ص ص مرجع سابقعلي حسن علوان الغزي،  -4
  .14ص  نفس المرجع،علي حسین علوان الغزي،  -5
  .من عقد تأمین معدات المقاولات 52المادة  -6
  .من عقد تأمین معدات المقاولات 54المادة  -7
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المشتراة من السوق المحلیة في الدولة المضیفة، على ألا یجاوز مبلغ التعویض قیمة المبالغ المخصصة 
  .1المحولة من الخارج  و لشرائها

على تقدیر حجم الضرر الحاصل في بدرجة كبیرة یعتمد  یُستنتج مما سبق أن تحدید قیم التعویض
القیمة و الاستثمار المضمون إلى جانب الاعتماد على بعض القیم الأخرى لاسیما المبلغ الجاري للضمان 

مع حجم الخسارة المحققة والتي قد  ناسباأكثر تالتقدیریة الصافیة للاستثمار وذلك حتى یكون مبلغ التعویض 
فاع قیمة التعویض الواجب آداؤه، وهنا یبرز الدور الائتماني لمؤسسة الضمان الدولیة في تكون محصلة لإرت

 .تأكید حصریة مبالغ التعویض مهما كان حجم الأضرار المحققة

  في تأكید حصریة التعویض الدولیة الدور الإئتماني لمؤسسات الضمان: الثالثالفرع 

التعویض من خلال تنمیة قدرتها الإئتمانیة لقد كرست مؤسسات الضمان الدولیة مبدأ حصریة 
وتخصیص مواردها المالیة لدعم الضمان المالي للتعویض، ویظهر ذلك من خلال إحاطة رأسمالها 

وهو ) ثانیا(، ودعم ملاءتها المالیة وتقویتها عن طریق مساهمات الدول الأعضاء)أولا(بالحصانات والإعفاءات
  ).ثالثا(د الأقصى للضمانات المالیة التي یمكن أن تقدمهاما مكنها من الوصول إلى مضاعفة الح

  تمكین مؤسسة الضمان الدولیة من الحصانات والإعفاءات: أولا

على عدم خضوع أموالها الموجودة في الأقطار العربیة )CIAGIC( اتفاقیة إنشاء المؤسسةنصت لقد 
تنفیذ حكم ب إذا كان مقترناال الحراسة إلا أو فرض أي شكل من أشك أو المصادرة أو الاستیلاء علیهاللتأمیم 

من أموال المؤسسة وأرباحها وعملیاتها  استثنتنهائي صادر عن جهة قضائیة مختصة، كما قضائي 
للقیود المفروضة على تحویل العملة، كما أن جمیع أصولها وإیراداتها المصرح بها في الإتفاقیة الخضوع 
جمیع الأقطار المتعاقدة، بإستثناء الرسوم المقدمة في سبیل نفاذ ضرائب والرسوم في لل الخضوع معفاة من

بما في ذلك الضرائب المتعلقة بإصدار أسهم  ا المؤسسة من أحد المرافق العامةخدمة معینة حصلت علیه
  .2المؤسسة وتداولها

                                                            
  .مقاولاتمن عقد تأمین معدات ال 3فقرة  56المادة  -1
  .201ص  مرجع سابق،هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار العربي والإسلامي،  -2
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ذو  ضمان جهازوتكمن الغایة من تقدیم جمیع هذه الإمتیازات والحصانات للمؤسسة تجسیدا لبناء   
ا كان حجم الإستثمار المؤمن مهم المضمونعلى تقدیم التعویضات المناسبة للمستثمر  ةملاءة مالیة قادر 

ومهما كانت حجم الخسائر المحققة، من خلال توزیع المسؤولیة بین الأعضاء بالمساهمة في رأسمالها،  علیه
دون الحاجة في الرجوع على الدول  بلهمستثمر والوفاء بإلتزاماتها قما یمكنها من تقدیم الضمان اللازم لل

  .1المساهمة

  دعم الدول الأعضاء للملاءة المالیة لمؤسسة الضمان : ثانیا

لكافة الدول العربیة وللهیئات العامة والشبه عامة )CIAGIC(فتح باب العضویة في المؤسسة  تم لقد
درة لرأس المال بین الدول المص بالتفرقةمؤسسات الضمان الدولیة  ، حیث لم تقم2وكذا الهیئات الدولیة العربیة

صعوبة إیجاد معیار دقیق للتفرقة بینها  منطقیة هذا التوجه انطلاقا منالفقه وقد أكد ، له والدول المضیفة
، لذلك فإن مشاركة الدول العربیة وخاصة المضیفة منها في عضویة 3لإشتراكها في المصلحة القومیةنظرا 

، وتحسین المناخ یدخلها في نطاق تحمل مسؤولیة تأمین المستثمر وتعویضهوتمویلها  )CIAGIC(المؤسسة
، حتى لا یقع علیها الإلزام 4غیر تجاریة المخاطر وقوعمما یجعل لها مصلحة مالیة في عدم  العام للإستثمار

إلى  من خلال رد قیمة التعویض للضمان الماليیأتي تحمل الدول الأعضاء بید أنه ، 5بالتمویل عند وقوعها
ولیس مجموع المؤمن لهم الذین یشتركون في تحمل ، المكرسة في الاتفاقیة بمقتضى عملیة الحلولالمؤسسة 

  .6التجاريقیمة التعویض من خلال أقساط التأمین كما هو جاري به العمل في التأمین 

 نظرتها بمراجعة 2016 مارس 16 بتاریخ الائتماني للتصنیف ”بورز آند ستاندرد“مؤسسة  قامتلقد   
 للعملة الأجل طویل" AA" تصنیف تم تأكید ، كمامستقرة إلى سلبیة من )CIAGIC(العربیة المؤسسة اتجاه

                                                            
  .103 -102، ص مرجع سابقعبد الستار أحمد عبد المجید الحوري،  -1
  .201ص  مرجع سابق،هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار العربي والإسلامي،  -2
  .200، ص مرجع سابقریواز فائق حسین،  -3
  .122، ص مرجع سابقلد، المؤسسة العربیة لضمان الإستثمار، هشام خا -4
نصا یقرر أن الإستثمارات التي یجوز  تتضمن 1968وقد جاء في مسودة الإتفاقیة المنشأة للمؤسسة التي تم إعدادها في سبتمبر  -5

من شأن هذا النص فال المؤسسة، مضیفة یجب أن لا تزید قیمتها عن ضعف مقدار مساهمة هذه الدولة في رأسم دولةضمانها في أي 
 المتمركزةحث الدول الأعضاء على زیادة مساهمتهم في رأسمال المؤسسة حتى تزید هذه الأخیرة من نطاق ضمان الإستثمارات العربیة 

، مرجع سابق، نظر هشام خالد، المؤسسة العربیة لضمان الإستثماریُ  من التفصیل فیها، إلا أن هذا النص قد حذف من الإتفاقیة، للمزید
  .125ص 

  .413، صمرجع سابقعلي حسین ملحم،  -6
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 قویةال تهارسمل على ، ویتوقع الخبراء أن تحافظ الأخیرة1للمؤسسة المالیة القوة بما یعكس والمحلیة الأجنبیة
 عام بحلول دینار ملیون 93 إلى المدفوعها رأسمال بحیث یتوقع أن یصل في حجم التغطیة التأمینیة، زیادة مع

وهذا یعني أن ، 2 2013عام نهایة في دینار ملیون 68 بعدما كانت في حدود٪ 37مقدارها  بزیادة ،2018
بید أن  الاستثمار المتضرر،عویض ت ءهي من یقع علیها عبالدول الأعضاء من الناحیة الاقتصادیة 

الأقساط و الذي یتكون من مساهمات الدول الأعضاء،  مانالض ةمؤسسهو رأسمال  هذا الأخیرمصدر 
، إضافة إلى ما تدره 3كنتیجة لعملیة الحلول المحصلة من الدول المضیفةوالمبالغ  ،المدفوعة من المستثمرین

 الضمان مؤسسة الأعضاء فيیجعلنا نقول أن الدول  كله استثمار مواردها المالیة، وهذاعن  أرباح ناتجةمن 
إیجاب قائم من قبل  والذي یعبر عن وجود ان لصالح المستثمرین في أقالیمهاترطت على نفسها الضمقد اش

  .4هذه الدول

  مضاعفة الحد الأقصى للضمان : ثالثا

من أجل محافظة مؤسسات الضمان الدولیة على سلامة وضعها المالي وقدرتها على الوفاء 
، إذ بالرجوع لإتفاقیة إنشاء 5التجاریة وأصول الإدارة المالیة سالیبلأاتها فإنها تباشر نشاطها وفقا لبإلتزام

تكوین احتیاطي بقیمة خمسة أمثال ب 29فقد سمحت المادة  )iciec(المؤسسة الإسلامیة لتأمین الاستثمار
المكتتب فیه یكون مصدره مداخیل المؤسسة من الأقساط والرسوم من عملیات الضمان، كما لها  رأسمال

، وذلك كله الاتفاقیةمن نفس  22ریة في تحدید قیمة تلك الأقساط والرسوم وهذا وفق نص المادة السلطة التقدی
  . 6من أجل تحقیق الإكتفاء الذاتي من مواردها المالیة

التأمین فإنه یسمح بأن یزید مجموع التزامات مؤسسة الضمان عن  مجالوبالرجوع للمبادئ المستقرة في 
، حیث یستمد هذا المبدأ قوته من فكرة مؤداها أنه من غیر المعقول أن تتحقق مجموع رأسمالها واحتیاطاتها

، وقد تبنت المؤسسة الإسلامیة رغم قوة هذا المبدأ عامل الوقایة المضمونةفي آن واحد جمیع المخاطر 
                                                            

1 - Benjamin Young, Kevin R Willis, Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation (Dhaman) 
Outlook Revised To Stable From  Negative; 'AA' Affirmed, Standard & Poor's, MARCH 16, 2016, p 02. 
2 - Benjamin Young, Kevin R Willis, op cit, p 04. 

  .202، ص مرجع سابقریواز فائق حسین،  -3
  .57، ص مرجع سابق، )واقعها الحالي وحكمها الشرعي( أحمد السعید شرف الدین، عقود التأمین وعقود ضمان الاستثمار -4
مصادقة الجزائر على اتفاقیة إنشاء المؤسسة  یتضمن 1996أبریل  23مؤرخ في  144-66من المرسوم رئاسي رقم  15المادة  -5

  .مرجع سابقالإسلامیة لتأمین الإستثمار وائتمان الصادرات، 
تحدد المؤسسة :" على أنه )iciec(من اتفاقیة انشاء المؤسسة الإسلامیة لتأمین الإستثمار وائتمان الصادرات 22حیث تنص المادة  -6

  ".إن وجدت، لكل نوع من أنواع المخاطرمعدل الرسوم والإشتراكات الأخرى، 
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 الضمانمبالغ ة على عدم جواز أن یتعدى مجموع من نفس الإتفاقی 21والحذر بأن اشترطت في نص المادة 
، كما سمحت اتفاقیة سیول للوكالة بتوفیر 1إجمالي الإحتیاطاتا المكتتب فیه و من رأسماله  %150ما یعادل 

على عدم جواز أن  22في المادة  حیث نصت، 2غطاء الضمان یجاوز عدة أضعاف رأس المال المكتتب فیه
مكتتب فیه من رأس المال ال %150یتعدى مجموع المبالغ التي تلتزم الوكالة بالمسؤولیة الاحتمالیة عنها 

  .3لم یقرر مجلس المحافظین بالأغلبیة الخاصة خلاف ذلك ما مضافا إلیه الاحتیاطات

عقود بالنسبة ل للتأمینمجلس الإدارة سلطة تحدید الحد الأقصى من اتفاقیة سیول  22تخول المادة و 
لك إقامة نوع من التوازن بین ، ومن شأن ذالأعضاءعضو من دولة التأمین الصادرة لمستثمرین تابعین ل

، إلى جانب الحاجة لوضع حدود أكثر االعضو في الوكالة وبین الفوائد العائدة على مستثمریهالدولة مساهمة 
  .4تساهلا للدول النامیة حین یقوم رعایاها بتنفیذ استثمارات في دول نامیة أخرى

إلا  الذي ینشده عقد التأمین ضمان الماليوبالرغم من جمیع هذه الآلیات المستحدثة والهادفة لخدمة ال
أن عملیة التعویض بعد تقدیر قیمته النهائیة یجعل مهمة آدائه متوقفة على نجاح مبدأ الحلول الذي تمارسه 

  .تسریع عملیة التعویضمن شأنها مؤسسة الضمان الدولیة بإعتباره ضمانة في غایة الأهمیة 

  یع عملیة التعویضمبدأ الحلول ضمانة لتسر : المطلب الثاني

المستثمر النتائج المترتبة على استحقاق  أبرزمن یُعتبر حق الحلول الذي تمارسه مؤسسات الضمان 
الذي محل المستثمر )CIAGIC( هذه المؤسسة ، والذي من خلاله تحلُ تأمینالعقد  المقرر فيالتعویض لمبلغ 

 إمكانیةیؤسس لها وهذا الحق المضیفة، فیما له من حقوق اتجاه الدولة تعوضه أو توافق على تعویضه 
الرجوع المباشر على الدولة المتسببة في الضرر لاقتضاء ما دفعته من تعویض للمستثمر، لتكون العلاقة 

أهم الحلول حسب القواعد العامة في التأمین أحد  لذلك یُعد، 5فیما بعد بین مؤسسة الضمان والدولة المضیفة

                                                            
  .49، ص مرجع سابقآیت شعلال وردیة،  -1
دراسة في أحكام اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة ( ،ضمانات الاستثمارات الأجنبیة ضد المخاطر غیر تجاریةعبد االله عبد الكریم عبد االله،  -2

في لبنان والعامل العربي، منشورات الحلبي الحقوقیة، ) الضمان(ل التأمین ، دراسة مقدمة إلى مؤتمر الجدید في مجا)لضمان الاستثمار
  .296، ص 2006نیسان،  26- 24بیروت 

دراسة في أحكام اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة (  عبد االله عبد الكریم عبد االله، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة ضد المخاطر غیر تجاریة، -3
  .321، ص ابقمرجع س، )لضمان الاستثمار

  .321ص  ،نفس المرجععبد االله عبد الكریم عبد االله،  -4
  .96، صمرجع سابقهشام خالد، عقد ضمان الإستثمار،  -5
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إذ یهدفُ إلى تجنب حصول المؤمن له على تعویض مضاعف عن نفس المبادئ التي تعدم التعویض، 
الدولة یفتح المجال أمام المؤمن له للحصول على تعویض من المؤمن و سمبدأ هذا الغیاب حیث أن الضرر، 

قد أثار حق الحلول الممنوح لمؤسسات الضمان ، من جانب آخر ف1الطرف المتسبب بالضررالمضیفة كونها 
الحق لمؤسسة الضمان في مطالبة  یكفلُ ، تتمثل الأولى في محتوى الأساس القانوني الذي مسألتین رئیسیتین

، أما المسألة الثانیة فتتمثل في طبیعة )الفرع الأول(الدولة المضیفة بالحقوق التي حلت فیها محل المستثمر
  ).الفرع الثاني(الحقوق التي یمكن أن تحل فیها 

  بدأ الحلولالأساس القانوني لم: الفرع الأول

من المبادئ المعروفة في مجال ضمان الاستثمار، حیث وجد طریقه  Subrogationیعد مبدأ الحلول 
هذا كما تُعد الاتفاقات الثنائیة سباقة في إقرار ، 2من الاتفاق السویسري للاستثمار 07إلى التطبیق في المادة 

التي أقرت بندا ینص  هایتيدولة و  فرنسا تفاقا وهذا ما نجده أیضا في ،المضیفة الدولة في مواجهة مبدأال
الذي دفعت مطالباته  الفرنسي صراحة على حلول الدولة الفرنسیة بصفتها الطرف المؤمن محل المستثمر

  .3بمقتضى تغطیتها التأمینیة له، والتزام حكومة هاییتي بالاعتراف بهذا الحلول والاستجابة له

هاما في تحقیق  یؤدي دوراإلا أنه  التأمین عقدت طرفا في أن الدولة المضیفة لیس وعلى الرغم من
 المضیفة تلتزم الدولة" شرط إعمال العقد"عد من قبیل ، حیث وبموجب هذا المبدأ الذي یُ التوازن المالي للعقد

قوته ووجوده من اتفاقیة مؤسسة الضمان ، فیستمد المضمون المستثمر محلبقبول حلول مؤسسة الضمان 
عند استحقاق المستثمر )CIAGIC(مبدأ الحلول الذي تمارسه المؤسسة  إعمالحة على التي نصت صرا

یترتب على إقراره من جانب الدولة المضیفة كما ) أولا(الطابع الاتفاقي لمبدأ الحلول ما یدل علىللتعویض، 
   )ثانیا(تتمثل في الوفاء بالتعهدات المالیة بمقتضى حق الحلولمهمة ترتیب آثار 

  طابع الاتفاقي لمبدأ الحلولال: أولا

هذه  حیث یمكن تصنیفعملیة تأمین الاستثمار بوجه عام التزامات مختلفة بین أطرافها،  رتبتُ 
الالتزامات من حیث مصدرها إلى التزامات ذات طابع تعاقدي، وأخرى ذات طابع اتفاقي، فالأولى تكون بین 

                                                            
  .154ص  مرجع سابق،جورج ریجدا،  -1
  .33ص  مرجع سابق،منى محمود مصطفى،  -2

3 - T. M. Ocran, op cit, p  354. 
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لتزامات تقع على عاتق الدولة المضیفة اتجاه مؤسسة المستثمر ومؤسسة الضمان الدولیة، أما الثانیة فهي ا
  .1في إطار ما یسمى بحق الحلول الضمان والمستثمر

الضمان الدولیة في مواجهة الدولة  مؤسساتل الذي یُمنحالأساس القانوني لحق الحلول  ویبرُز
عملیة الحلول حیث أن وجودها یجعل طرفي  من خلال اتفاقیة الضمان الدولیة التي تجمعهما،المضیفة 

من 1فقرة  21المادةف، 2هماإبرام اتفاقیة خاصة بین أسبقیة مؤسسة الضمان والدولة المضیفة في غنى عن
هو متفق علیه في  حدود مافي كون یشریطة أن  حق الحلولقد نصت صراحة على  المؤسسةاتفاقیة إنشاء 

 لاسیمان متى استوفى العقد شروط انعقاده، حلول المؤسسة أمرا نافذا بقوة القانو اعتبرت  ، كما3التأمینعقد 
وكالة في مواجهة هذا الحق الممنوح لل إلى سیول اتفاقیة ، كما أشارت4الضمانموافقة الدولة المضیفة على 

  . 5مع إقرر جمیع الدول الأعضاء به الدولة المضیفة وغیرها من المدینین

شرط الحلول سواء كان مشارا له في " وفي هذا الصدد أشار الدكتور أحمد شرف الدین إلى أن   
العقد أو في اتفاق لاحق، فهو یتضمن تنازل المؤمن له للمؤمن عن دعواه في التعویض ضد الغیر 
المسؤول عن وقوع الخطر، حیث یجوز للمؤمن عند رجوعه على الغیر المسؤول أن یتمسك ضده بكل ما 

  .6"كان للمؤمن له أن یتمسك به اتجاهه

ول حكرا على مؤسسات الضمان الدولیة فقط، فقد أخذت به عقود التأمین الوطنیة ولا یعد حق الحل
مستندة إلى مستثمر، المؤداة لرعیتها الالدولة المضیفة بالتعویضات  الذي یطالبجهاز الضمان الأمریكي ك
إلى ما أحاله و حكام الاتفاقیة المبرمة بین الولایات المتحدة والدولة المضیفة والتي تخولها مثل هذا الحق، أ

، وهذا یعني أن إعمال حق الحلول في مؤسسات الضمان الوطنیة یستند إلى 7المستثمر للجهاز من حقوق
اتفاقیة ضمان الاستثمار المبرمة بین الدولة الضامنة المصدرة والدولة المضیفة والتي من خلالها توافق الدولة 

                                                            
  .319ص  مرجع سابق،نوارة حسین،   -1
  .220-  183صص  ،مرجع سابقواز فائق حسین، ری -2
  .185ص مرجع سابق،معاویة عثمان الحداد،  -3
  .264ص  مرجع سابق،أحمد شرف الدین، نزع الملكیة وضمان الاستثمار العربي،  -4
 1995أكتوبر  30الموافق  1416جمادى الثانیة عام  06مؤرخ في  345- 95من المرسوم الرئاسي رقم  2وفقرة  1فقرة  18المادة   -5

  .مرجع سابقیتضمن المصادقة على الاتفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، 
  .328، ص مرجع سابقنوارة حسین،  -6
  .128ص  مرجع سابق،هشام خالد، الحمایة القانونیة للاستثمارات العربیة،  -7
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بدأ حلول حكومة الدولة الضامنة محل المستثمر في المضیفة على الاستثمار المطلوب ضمانه، وعلى إقرار م
  .1اتجمیع حقوقه المتعلقة بالاستثمار المؤمن علیه بعد دفع التعویض

حق الحلول واعترفت به في اتفاقیات تشجیع وضمان الاستثمار الدولي  بدورها لقد أقرت الجزائر  
لولایات المتحدة الامریكیة نصوصا حیث تضمنت اتفاقیة تشجیع الاستثمار بین حكومة الجزائر وحكومة ا

صریحة تقر من خلالها بوجود أي تحویلات مالیة إلى مؤسسة الضمان نتیجة دفعها مبلغ التعویض، وتمتع 
كما أقرت هذا الحق  ،2مؤسسة الضمان بما لها من حقوق ومطالبات مالیة وقضائیة مترتبة عن عملیة الحلول

بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة المبرمة ستثمار اتفاقیة حمایة وتشجیع وضمان الا أیضا في
  .3الشعبیة والجماهیریة العربیة اللیبیة

ویكون حلول مؤسسة الضمان محل المستثمر ومطالبتها بحقوقه شبیها بموقف دولة المستثمر عند   
ءة استخدام هذا المبدأ ممارستها للحمایة الدبلوماسیة في مواجهة الدولة المضیفة، غیر أنه وبالنظر لإسا

الأخیر من قبل الدول المصدرة لرأس المال، فقد توجهت بعض الدول المضیفة إلى إنكار حق الحلول مع 
  .4تمسكها بتسویة منازعاتها مع المستثمر الأجنبي أمام محاكمها الوطنیة

ضمان الدولیة ویكمن الإختلاف بین المبدأین السابقین في أن مبدأ الحلول الممارس من مؤسسات ال  
ینصب على الأسس الموضوعیة للطلبات ولا یحمل معه أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون السیاسیة 
للأعضاء، كما تكون المناقشة في حدود المسائل المتنازع علیها مع الدولة المضیفة وفقا للمعاییر القانونیة 

یمیل إلى لجوئه لمؤسسة الضمان الدولیة بدلا والاقتصادیة فقط، وهذا كله یتوافق مع توجه المستثمر الذي 

                                                            
  .193- 192ص ص  مرجع سابق،إناس محمد البهجي،  -1
یتضمن المصادقة على الاتفاق الرامي إلى تشجیع  1990أكتوبر سنة  17مؤرخ في  319 - 90المرسوم الرئاسي رقم  03ادة الم -2

بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة  1990یونیو سنة  22الاستثمارات الموقع علیه في واشنطن یوم 
من المرسوم  17، یُنظر في ذلك أیضا المادة 1990أكتوبر سنة  24، صدرت في 45دد ، ج ر ج ج عالولایات المتحدة الأمریكیة

یتضمن المصادقة على الاتفاقیة لتشجیع وضمان الاستثمار بین دول اتحاد  1990دیسمبر سنة  22مؤرخ في  420 -90الرئاسي رقم 
  .1991فبرایر سنة  06صدرت في  06د ، ج ر ج ج عد1990یولیو سنة  23المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاریخ 

یتضمن التصدیق على اتفاقیة  2003مایو سنة  5الموافق لـ  1424ربیع الأول عام  3مؤرخ في  210 - 03مرسوم رئاسي رقم  -3
الاشتراكیة  حمایة وتشجیع وضمان الاستثمار بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والجماهریة العربیة اللیبیة الشعبیة

  .33، ج ر ج ج، العدد العظمى
  .210ص  مرجع سابق،محمد ماهر العش،  -4
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، وبالتالي فإن رجوع مؤسسة الضمان على الدولة 1من اختیار الحمایة الدبلوماسیة الطویلة والغیر المؤكدة
المضیفة استنادا إلى حق الحلول لا یكون بناءا على قواعد المسؤولیة العقدیة لغیاب اتفاق عقدي بینهما وإنما 

 .2ءا على دعوى الحلول القانوني أو الإتفاقيیكون الرجوع بنا

 عني أن عقد تأمینفإن الأساس القانوني الذي یقوم علیه مبدأ الحلول على النحو السابق لا ی ومنه
في الفقه  احدیث جانبا خاصة وأن، 3بإعتبارها طرفا ثالثا في العقد آثارا بالنسبة للدولة المضیفة ینتجُ  الاستثمار

من أوفى ( هو إلا تطبیق للقاعدة العامة التي تقضي بأن ما على المدین الممنوح للكفیل یرى بأن حق الرجوع
  .4)دفع دین غیره بإرادة ذلك الغیر یكون له الرجوع بقدر ما

  آثار مبدأ الحلول على الدولة المضیفة: ثانیا

ض، وهو ما قیام مسؤولیة الدولة المضیفة بالتعوی محل المستثمر ة الضمانحلول مؤسسیترتب على 
هو القوانین الداخلیة  أمامه مصدر التزامهاو یؤكد وجود التزام على عاتقها بإعتبارها مدینا أمام المستثمر، 

حسن معاملة  إطاروكذا الإتفاقیات الدولیة المبرمة في هذا الصدد، حیث أقرت صراحة هذا الالتزام في 
، ومن جهة أخرى فإن التزام الدولة المضیفة بالتعویض لمؤسسة الضمان یعد أهم أثر 5الأجنبیة الاستثمارات

یرتبه حق الحلول،بید أن قبول الدولة المضیفة بإنتقال حقوق المستثمر لمؤسسة الضمان یفرض علیها أن 
  .6تقبل أیضا انتقال صلاحیة المطالبة بهذه الحقوق لمؤسسة الضمان في مواجهتها

 ،أو أي طرف آخر الدولة المضیفة أمامالمطالبة بحقوق المستثمر  لضمانا مؤسسة تتولىو 
 ،1من الاتفاقیة 21/3م التسهیلات المناسبة لذلك، وهذا وفق ما نصت علیه المادة یتقدو  والاستجابة لطلباتها

                                                            
  .211-210ص  ،مرجع سابقمحمد ماهر العش،  -1
  .328ص  مرجع سابق،نوارة حسین،  -2
لمدین، وبالتالي یكون لو افترضنا أن عقد الضمان من قبیل عقد الكفالة، فهذه الأخیرة تنتج علاقة ثلاثیة إذ تفترض رجوع الكفیل على ا -3

  .المدین أحد الأشخاص الثلاثة الذي تنتج الكفالة آثارا بالنسبة لهم
  .215ص  مرجع سابق،ریواز فائق حسین،  -4
  .77، ص مرجع سابق، )واقعها الحالي وحكمها الشرعي( أحمد السعید شرف الدین، عقود التأمین وعقود ضمان الاستثمار -5
  .331ص  مرجع سابق،نوارة حسین،  -6
-  ففي حالة تحقق الخطر المالي تطالب المؤسسة الدولة المضیفة بتحویل العملة المحلیة التي تسلمتها من المستثمر، والتي قامت بأداء

ه، ما یقابلها بالعملة الحرة لهذا الأخیر، وتلتزم الدولة المضیفة بإجراء هذا التحویل للمؤسسة بإعتبارها قد حلت محل المستثمر في حقوق
والمتعلق بعدم سریان القیود المفروضة على أموالها وأرباحها وقیود  25ولیس بناءا على الامتیاز المقرر لها في الاتفاقیة بمقتضى المادة 
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ا له كافة مضاف للمستثمرأي مبالغ زائدة عن مبلغ التعویض المقدم برد تلتزم ف وفي حالة الاستجابة لطلباتها
الدولیة الدولة  والاتفاقیاتالقوانین الداخلیة  ، إلا أنه قد تُعفي2المصروفات التي تكبدتها في سبیل ذلك

خطر الحرب وكذا الحالات التي لا یتطابق فیها إذا تعلقت المطالبة ب، 3مستثمرللتعویض ال آداء المضیفة من
، كما في حالة تأمین القرض، )CIAGIC(لتزام المؤسسةهذا الإلتزام رغم وجوده في ذمة الدولة المضیفة مع ا

  .4فالعقد في هذه الحالات یكون نوعا من التأمین عن الأضرار

التي یكفلها حق  إن التصور السابق قد یقود الدولة المضیفة إلى التمسك برفض تأدیة المطالبات
لتزام طر وبالتالي غیاب الاأیة مسؤولیة عن حصول الخبدعوى عدم وجود  الحلول لمؤسسة الضمان، وذلك

، وهذا في الفرض الذي تكون فیه الأخطار المحققة خارجة عن إرادة الدولة المضیفة مثل حالة بالتعویض
  .خطر الأعمال العسكریة والحرب والثورة وحالة العصیان المدني

تصل إلى فإن امتناع الدولة المضیفة عن آداء طلبات المؤسسة قد یعرضها لجزاءات قانونیة  ومنه
حد إیقاف عضویتها، ناهیك عن رفض تأمین الاستثمارات الجدیدة الوافدة إلیها، كما قد تلجأ المؤسسة إلى 

ضمن الدول ذات المناخ الاستثماري المضطرب بسبب إخلالها بإلتزامها  المقصرة تصنیف الدولة المضیفة
ضغط نوع من التلجأ لممارسة قد كما  ،5المصدرة والمستوردة الأعضاء اتجاه كل من مؤسسة الضمان والدول

، عن طریق إلزامها بدفع فوائد تأخیریة عن المبالغ التي حلت 6على الدولة المضیفة للوفاء بإلتزامهاالمالي 
  .7ابتداءا من تاریخ الحلول)CIAGIC(فیها المؤسسة 

  

                                                                                                                                                                                                
تحویل العملة، فالمؤسسة لا تستفید من هذا الامتیاز لأن نفس المادة قد صرحت ذلك، للمزید من التفصیل یُنظر هشام علي صادق، النظام 

  .212، ص مرجع سابقعربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة، ال
  .204، ص مرجع سابقریواز فائق حسین،  -1
  .212ص  مرجع سابق،هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -2
  .185ص مرجع سابق،رمضان علي عبد الكریم دسوقي عامر،  -3
  .77، ص مرجع سابق، )واقعها الحالي وحكمها الشرعي( شرف الدین، عقود التأمین وعقود ضمان الاستثمار أحمد السعید -4
  .خاصة وأن عدم الاستجابة لطلبات المؤسسة سیحمل تلك الدول أعباء إقتسام الخسائر بینها -5
  .322ص مرجع سابق،یحیى الجمل، أحمد عشوش،  -6
  .إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادراتمن اتفاقیة  03الفقرة  21المادة  -7
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ان والمتضمنة حالة عدم استجابة الدولة المضیفة لطلبات مؤسسة الضم أنه في وتجدر الإشارة إلى
لا تملك الحق  في هذا الفرض رغبتها في الحصول على مستحقاتها بمقتضى حق الحلول، فمؤسسة الضمان

في استعادة قیمة التعویض المؤدى للمستثمر، الأمر الذي یعتبره جانب من الفقه بمثابة ضمان جدید یضفي 
  .1عن آداء التزاماتها مزیدا من الحمایة على المستثمر من مشاكل تقاعس الدولة المضیفة

إذا التزمت قائم على فرضیة نشوء حق التعویض للمستثمر في ذمة الدولة المضیفة  الحلول حقو   
، وبالتالي یبقى التزامها اتجاه المستثمر قائما حتى بعد أو قامت بأفعال ینشئ التزامها بالتعویض صراحة بذلك

التحلیل یصطدم بكون الاتفاقیة لا  هذا إلا أناقیة، محله بناءا على نصوص الاتف )CIAGIC(حلول المؤسسة 
 یوجد بها نص صریح یلزم المستثمر بالرجوع إلى الدولة المضیفة لمطالبتها بالتعویض قبل الرجوع للمؤسسة

بیعة الخطر المضمون، طفیها إقرار واجب الرجوع للدولة المضیفة إلى ، بإستثناء بعض الحالات التي یرجع 2
  .لإخلال بالعقدمثل حالة خطر ا

الدولة المضیفة هي من تدفع أقساط التأمین مقابل التزام مؤسسة  وفي الأحوال التي تكون فیها
، فتكون الدولة المضیفة قد 19الضمان بتعویض المستثمر وهو الأمر الذي أجازته الاتفاقیة في المادة 

بعد حصول إذ إشكال قانوني آخر، اشترطت الضمان على المؤسسة لصالح المستثمر، فإن ذلك سیحیلنا إلى 
من الدولة المضیفة  طلباتهاتعویض فهل تمارس مؤسسة الضمان حقها في الحلول لإستیفاء على الالمستثمر 
  .3تدفع الأقساط؟، أم أن حق الحلول في هذه الحالة غیر وارد؟كانت  هي من  الأخیرةأن هذه ب مع علمنا

یبقى قائما حتى في الفرض الذي تلتزم فیه  )CIAGIC(حسب اعتقادنا فإن حق الحلول لدى المؤسسة
الدولة المضیفة بآداء الأقساط بدل المستثمر، إذ لیس هناك نص صریح في الاتفاقیة یفید عدم إعمال حق 

تتحمل أقساط التأمین، فالمستثمر هو من هي التي الحلول في مواجهة الدولة المضیفة إذا كانت هذه الأخیرة 
بناءا على عقد التأمین، ولیس للمؤسسة إلا الرجوع على الدولة المضیفة بما أدته من  یحصل على التعویض

  .تعویض بناءا على حق الحلول

                                                            
  .332، ص مرجع سابقنوارة حسین،  -1
  .72، ص مرجع سابق، )واقعها الحالي وحكمها الشرعي( أحمد السعید شرف الدین، عقود التأمین وعقود ضمان الاستثمار -2
أحمد السعید شرف الدین، عقود  :، یُنظر أیضا149ص ، سابقمرجع هشام خالد، خصائص وطبیعة عقد ضمان الإستثمار العربي،  -3

  .75، ص مرجع سابق، )واقعها الحالي وحكمها الشرعي( التأمین وعقود ضمان الاستثمار
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هي الملتزم بآداء ومن أجل إزالة التعارض واللبس القائم في الفرض الذي تكون فیه الدولة المضیفة 
 الضمان مؤسسةنقترح على ، فإننا التعویض حسب مقتضیات الحلول في الوقت ذاته داءأقساط الضمان وآ

مبالغ أقساط الضمان التي دفعتها الدولة المضیفة من  تقوم بخصمأن  بمقتضى الحلول تقدیم مطالباتها عند
 .عند تقدیم طلباتها المالي لإقامة نوع من التوازن مبلغ التعویض

عقدیة اتجاه مؤسسة الضمان وتمتلك الدولة المضیفة حق التمسك بكل الدفوع والالتزامات القانونیة وال
التي حلت محل المستثمر والتي كانت ستوجهها لهذا الأخیر، فحقُ التمسك بهذه الدفوع قد كرسته الاتفاقیات 

 .1الدولیة المتعلقة بتشجیع وحمایة وضمان الاستثمار الأجنبي

ض، وذلك مهما التعوی آداء اتومما سبق یتبین لنا أن حق الحلول یبقى دعامة أساسیة لتسریع إجراء
عن أساسه القانوني وعن العملیة التي تتم في إطار ثلاثي الأطراف، فحق الحلول یدعم حصریة قیل 

في حالة  الحصول على التعویض من مؤسسة الضمان، حتى في الفرض الذي تكون فیه الدولة المضیفة
أساسه والذي یترتب عنه  ، أو كانت رافضة لمبدأ الحلول من2إعسار أو مقصرة في التزامها بجبر الضرر
  .رفض آداء التعویض وعدم الوفاء بالمطالبات

  إعمال حق الحلولنطاق : الفرع الثاني

الحقوق  أن نطاق الحلول یشمل كافة)CIAGIC(من اتفاقیة إنشاء المؤسسة  21لقد أبرزت المادة 
حسب ما هو  هذا المبدأ نطاق یكون حیثالمتسبب بالخسارة،  لاحقةالمتعلقة بمللمستثمر و الإجرائیة و المالیة 

من یردُ على ما یكون للمستثمر  هبأن حق الحلول وصفت أما الوكالة فقد، 3المبرم في عقد التأمین متفق علیه
  .4حقوق قبل الدولة المضیفة دون أن تكون لها حقوق إضافیة

الحقوق  وعلى هذا الأساس یردُ حلول مؤسسة الضمان محل المستثمر على نوعین من الحقوق، وهي
  )ثانیا(  والحقوق الإجرائیة) أولا(  المالیة

                                                            
المتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین  1991أكتوبر سنة  5مؤرخ في  345-91من المرسوم الرئاسي  4فقرة  6یُنظر المادة  -1

  .مرجع سابقرغي، و مبمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والإتحاد الاقتصادي البلجیكي اللكسحكومة الج
  .306، ص مرجع سابقنوارة حسین،  -2
  .150، ص مرجع سابقعبد االله عبد الكریم عبد االله، ضمانات الاستثمار في الدول العربیة،  -3
  .442، ص مرجع سابق في ذلك أیضا قادري عبد العزیز،، یُنظر 180، صمرجع سابقمعاویة عثمان الحداد،   -4
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  الحلول في الحقوق المالیة: أولا

من الاتفاقیة على أن تعین عقود التأمین على نحو مفصل الحدود  21من المادة  2نصت الفقرة  لقد
ن له من ما یكو  ، فتحُل محله علىالتي یتم فیها حلول المؤسسة محل المستثمر بعد موافقتها على تعویضه

، كما یُصبح الحلول ساریا من تاریخ موافقة كل من المؤسسة والمستثمر على استثماره وعوائدهحقوق على 
  .1التعویضلمبلغ  الآداء النهائيقیمة التعویض، ما یعني أسبقیة الحلول على 

مؤسسة  أو المؤمنة المتعاقدة الدولة إلى بإنتقال حقوق المستثمر المضیفة الدولة وینصرف اعتراف  
 أو المحلیة بالعملة التعویض أو الموزعة الأرباحو  الأصولو  سواء كانت هذه الحقوق من العملات ،الضمان
 الاستجابة المضیفة الدولة على یجبو  ،النزاع أو الأهلیة الحرب أثناء أضرار بها لحقت التي المادیة الأصول

  .2المضیفة الدولة ضد للمستثمر یكون قد امتیاز أو مطالبة أو حق لأي

حق الإطلاع على وضعیة الحقوق التي ستُحال لها، حیث یكون من  )CIAGIC(وتملك المؤسسة
حیث ، 3واجب المستثمر إحاطتها بكافة الظروف المتعلقة بهذه الحقوق مع تقدیم جمیع المعلومات المتعلقة بها

ضه بأن یتنازل لهذه الأخیرة أو أشهر على الأكثر من تاریخ إخطاره بموافقة المؤسسة على تعوی 6یقوم خلال 
، أما في حالة ضمان 4من تعینه عن المبالغ التي تسلمها من المشروع المستفید من أصل استثماره وعوائده

القرض فیلتزم بأن یحول كافة حقوقه الناشئة له بسبب عجز المشروع المستفید عن سداد أقساط القرض 
وفاء بالدین، وهذا كله في حالة تحقق خطر نزع الملكیة وعوائده وأیة حقوق أخرى تعد صالحة لضمان ال

  .5والخطر الأمني

محل المستثمر في حقوقه غیر مقید بنسبة )CIAGIC(وما یمكن ملاحظته أن حلول المؤسسة 
أن  مرده خطر نزع الملكیةفي حالة تحقق  بنسبة التعویض حوالة الحقوق التعویض المؤدى،فعدم تقیید

، حتى تنفرد المؤسسة لوحدها 6في كافة حقوقه المقررة على الاستثمار وعوائده ثمرالمؤسسة تحل محل المست

                                                            
  .من عقد تأمین القرض 43من عقد تأمین الاستثمار المباشر، المادة  1فقرة  61المادة  -1

2 - T. M. Ocran,op cit, p  355. 
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 2فقرة  61المادة  -3
  .المباشر من عقد تأمین الاستثمار 1فقرة  62المادة  -4
  .من عقد تأمین القرض 2فقرة  44المادة  -5
  .209ص  مرجع سابق،هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -6
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للدولة المضیفة وتجنب ازدواج المطالبة من المستثمر، لأنها حلت في كامل حقوقه ولیس في مطالبتها  بتوجیه
  .1نسبة معینة، فلو حلت في نسبة معینة لطالب المستثمر بالنسبة المتبقیة منها

ستثمر بتسلیم المؤسسة كافة المبالغ التي تلقاها من الغیر كتعویض عن نفس الأضرار ویلتزم الم
المغطاة، والتي لم یستطع إخراجها من الدولة المضیفة وهذا في الفرض الخاص بتحقق خطر نزع الملكیة 

الة حق والخطر الأمني، ویتم تحویل حقوق المستثمر إلى المؤسسة في حالة تحقق الخطر المالي بتحریر حو 
 تلتزم بها ، وهي ذات النسبة التي2من مبلغ العملة المحلیة التي عجز عن تحویلها إلى الخارج %90تعادل 

، أما في حالة تأمین القرض فتكون حوالة الحق بالمبالغ 3الأمر الذي یفسر تقیدها بها عند التعویضالمؤسسة 
  .4المستحقة للمستثمر بموجب عقد القرض

لاسیما تسلیمها جمیع  ،5المستثمر بإجراء التنازلات اللازمة للحلول في حقوقهوقد ألزمت المؤسسة 
، كما دعت 6المستندات المثبتة لذلك، ومنها تظهیر جمیع السندات والتأمینات والضمانات التي تدعم حقوقه

لحقوق للحفاظ على ا )CIAGIC( المستثمر إلى التعاون معها بدفع المشروع المستفید للتعاون مع المؤسسة
المحالة لها،وعدم قیام المستثمر بأي إجراء یُضعف الحقوق المحالة لها، لاسیما التنازل عن أي من حقوقه 

  .7لصالح المشروع المستفید أو الدولة المضیفة أو الغیر دون موافقة كتابیة مسبقة من المؤسسة

لمستثمر محتفظا بالحقوق وبناءا على سلطتها التقدیریة فقد لا تمارس المؤسسة الحلول حیث یبقى ا
یلتزم بعدم الكشف عن هذه الصفة للغیر فالتي ستحال لها ویُعتبر في هذه الحالة نائبا وممثلا عن المؤسسة، 

، كما أدرجت الوكالة هذا الاستثناء بحیث قد لا تمارس حلولها في مواجهة 8ما لم یكن مُلزما بذلك قانونا
ستثمر، ومرد ذلك أن هناك خسائر معینة تتحملها الوكالة رغم أنها لم الدولة المضیفة مع إقرارها التعویض للم

                                                            
  .210ص، مرجع سابقهشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -1
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر  2فقرة و  1فقرة  62المادة  -2
  .208، ص مرجع سابقهشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -3
  .من عقد تأمین القرض 1فقرة  44المادة  -4
ارها صحیحة ومدفوعة القیمة ویعد المستثمر ضامنا لجمیع التنازلات لاسیما منها الأسهم والسندات المتنازل عنها للمؤسسة، بإعتب -5

 47من عقد تأمین الاستثمار المباشر، والمادة  63یُنظر المادة  ومسلمة من المشروع المستفید، وأنها خالیة من أي أعباء أو حقوق للغیر،
  .من عقد تأمین القرض

  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 3فقرة  62المادة ، و من عقد تأمین القرض 45المادة  -6
  .324، ص مرجع سابق الأجنبیة، الاستثمارات ضمان میكانیزمات عائشة، عینوش -7
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر معدلة 5فقرة  25المادة و  من عقد تأمین الاستثمار المباشر 64المادة  -8
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الاستثناءات من شأنها تعزیز الثقة  جمیع هذه، ومن جانبنا نرى بأن 1تحدث نتیجة تقصیر الدولة المضیفة
الذي یكفله عقد  حرصها على فاعلیة الضمان المالي وبحق بین مؤسسة الضمان والمستثمر كونها تعكس

  .ستثمار الدوليتأمین الا

الدولة المضیفة بتقدیم معاملة عادلة للأصول والأموال التي حلت فیها مؤسسة الضمان تماثل  وتتعهد  
 من الدولة تتطلب الاتفاقیات بعضبید أن  2تلك المكفولة للمستثمر من حیث استخدام هذه الأصول وتحویلها

 المستثمر لا تزال بحوزة الأموال أن لو كما التأمین مؤسسة معاملة العملات التي حصلت علیها المضیفة
 وهذا كله ینطوي تحت شرط  ،3الوطنیة القوانین بها المعمول الصرففي إطار إجراءات والسماح بتحویلها 

التسهیلات المناسبة عند الحلول وتمكینها من الانتفاع بالحقوق المحالة، كالتصرف فیما تحصل علیه  منح
وذلك بعد  4عها إلى مؤسسة تمویل دولیة أو إلى حكومات الدول الأعضاءمن عملات محلیة عن طریق بی

وقد أقرت الجزائر في اتفاقیات ضمان وتشجیع الاستثمار  ،5سداد الضرائب والرسوم المستحقة على المستثمر
التي أبرمتها على ضمان معاملة ما تحصل علیه مؤسسة الضمان من حقوق مالیة معاملة لا تقل تفضیلا 

  .6استعمالها أو تحویلها عن تلك المقررة للمستثمر نتیجة تعویضه والحلول محله من حیث

  الحلول في الحقوق المتعلقة بالمتابعة القضائیة: ثانیا

إن لجوء مؤسسة الضمان في مواجهة الدولة المضیفة إلى وسائل تسویة المنازعات في المسائل 
إحدى الحقوق المحالة لها والتي كان للمستثمر أن یمارسها المتعلقة بآداء المطالبات بمقتضى الحلول، تُعتبر 

                                                            
  .449ص  مرجع سابق،علي حسین ملحم،  -1
یتضمن  1995أكتوبر  30الموافق  1416جمادى الثانیة عام  06خ في مؤر  345- 95من مرسوم رئاسي رقم  3فقرة  18المادة  -2

  .مرجع سابقالمصادقة على الاتفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، 
3 - T. M. Ocran, op cit, p  357. 

  .571، ص مرجع سابقنبیة، إبراهیم شحاتة، أهم المسائل الخلافیة في تكوین هیئة دولیة لضمان الاستثمارات الأج -4
دراسة في أحكام اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة ( عبد االله عبد الكریم عبد االله، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة ضد المخاطر غیر تجاریة، -5

  .285ص  مرجع سابق،، )لضمان الاستثمار
الاتفاق الرامي إلى تشجیع یتضمن المصادقة على  1990أكتوبر سنة  17مؤرخ في  319 - 90من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  -6

بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة  1990یونیو سنة  22الاستثمارات الموقع علیه في واشنطن یوم 
  .1990أكتوبر سنة  24، صدرت في 45، ج ر ج ج عدد الولایات المتحدة الأمریكیة
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 بما في ذلك ، حیث وبمجرد تحقق الخطر یلتزمُ المستثمر بإحالة كافة هذه الحقوق1ضد الدولة المضیفة
 .2ضد الدولة المضیفةالقضائیة  والإجراءاتالمطالبات  التي تمثلالحقوق 

بین الوكالة بصفتها خلفا تسویة المنازعات  هذا الصدد فقد أشارت اتفاقیة سیول إلى أن وفي
والمشار لها في الملحق الثاني من  طریق المفاوضات والتوفیق والتحكیم والدولة المضیفة یكون عنللمستثمر 

 والدولة المضیفةبین الوكالة  مبرم مستقلعلیها في اتفاق  المنصوص، أو طبقا للإجراءات اتفاقیة سیول
، وفي حالة اختیار هذه الإجراءات البدیلة فذلك قد یقود إلى قبول 3ویة المنازعاتبشأن إجراءات بدیلة لتس

  .4الوكالة لوسائل التقاضي الداخلیة بعد فشلها في اللجوء للتحكیم

هذه لقد أثار حلول مؤسسة الضمان في الحقوق المتعلقة بالمتابعة القضائیة مسألة مدى أحقیة 
اشرة بما أدته للمستثمر، أم علیها استنفاذ وسائل التقاضي الداخلیة التي بمطالبة الدولة المضیفة مب الأخیرة

كان على المستثمر استنفاذها، حیث یرى البعض أنه مادام قد تم تضمین نص صریح في اتفاقیة إنشاء 
مؤسسة الضمان یلزم الدولة المضیفة بتقدیم التسهیلات اللازمة لإجراء الحلول، فهو یعني مطالبة الدولة 

فإن  الداخلیة استنفاذ وسائل التقاضي ذنا بالفرض الثاني القائل بضرورةحالة أخإلا أنه في  ،5مضیفة مباشرةال
 حل المنازعاتخر، بید أن المستثمر والدولة المضیفة یمكن أن یتفقا مسبقا على آذلك سیحیلنا إلى تناقض 

وهو ما یجعل ، CIRDI((ت الاستثمارطریق التحكیم المؤسسي وفق المركز الدولي لتسویة منازعاب بینهما
أن  النزاع الذي اشترط في طرفيالمركز  فيشروط التحكیم حلول مؤسسة الضمان بهذا الشكل یصطدم مع 

                                                            
  .332، صبقمرجع سانوارة حسین،  -1
  .211، ص مرجع سابقهشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -2
-  ویتعین موافقة مجلس الادارة بالأغلبیة الخاصة على ذلك الاتفاق، قبل قیام الوكالة بعملیات في إقلیم الدولة المضیفة المعنیة، كما

مرجع جابر فهمي عمران، : كأساس للاتفاق، للمزید من التفصیل یُنظر 2مفاوضاتهم أن یتخذا الملحق  یتعین على طرفي الاتفاق في أثناء
  .406ص  سابق،

یتضمن  1995أكتوبر  30الموافق  1416جمادى الثانیة عام  06مؤرخ في  345- 95من المرسوم رئاسي رقم  2فقرة  57المادة  -3
، مرجع عمر هاشم محمد صدقة: ، یُنظر أیضامرجع سابقكالة الدولیة لضمان الاستثمار، المصادقة على الاتفاقیة المتضمنة إنشاء الو 

  .142ص  سابق،
  .117ص  مرجع سابق،محمد ماهر العش،   -4
  .103، صمرجع سابقإبراهیم شحاتة، الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبیة،  -5
- یعتبر المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار)CIRDI(،  وتسعى إلى 1966مؤسسة تابعة لمجموعة البنك الدولي، تأسست عام ،

 تسویة الخلافات المتعلقة بالاستثمار بین المستثمرین الأجانب والدول المضیفة، ویضم في هیكله التنظیمي هیئة الموفقین والمحكمین، حیث
السید محمد أحمد : تفاقیة، للمزید من التفصیل یُنظرتتكون هذه الأخیرة من أشخاص مؤهلین یتم اختیارهم على النحو المحدد في الا

  .164 - 159، ص ص مرجع سابقالسریتي، 
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، 1المتعاقدةوالطرف الآخر هو الدولة المضیفة  المتعاقدة، تابعا للدولة طبیعیا أو معنویا شخصا یكون أحدهما
یم الدولي في مواجهة الدولة المضیفة هو حق مكفول ومحمي في عقد خاصة لو علمنا أن حق اللجوء للتحك

التأمین وفي الاتفاقیات الدولیة التي غالبا ما تتضمن بندا یؤكد اعتراف الدولة المضیفة بإنتقال الحقوق من 
  .2المستثمر إلى مؤسسة الضمان

ن كخلف للمستثمر أن اختیار التحكیم من حیث المبدأ بین مؤسسة الضما یرى جانب من الفقهو   
والدولة المضیفة هو شرط لا یمكن التنازل عنه لعدم ملائمة اختصاص المحاكم الداخلیة وتأثرها بالمصالح 

 یقتصرهو أن  السابق من التناقض للخروجالحل الأمثل  لذلك فإن ،3الوطنیة للدولة المضیفة التي تتبعها
أمام القضاء  الإدعاءل فیها كالحقوق المالیة، وحق الحقوق القابلة للحلو  علىفقط  )CIAGIC(حلول المؤسسة

   .4أو أمام التحكیم غیر المؤسسي

أسبقیة المطالبة بالحقوق المحالة لها بإستیفائها للتعویضات المؤداة  )CIAGIC(وتمتلك المؤسسة  
مر على للمستثمر، قبل أن یمارس هذا الأخیر حقه في المطالبة بتعویضات أخرى، ما یعني عدم قدرة المستث

  .5إلا بعد حصول المؤسسة على كامل مطالباتها بمقتضى الحلول استیفاء ما تبقى له من تعویض من الغیر

  .5الحلول
  

  

  

  

                                                            
یتضمن المصادقة على اتفاقیة تسویة المنازعات  1995أكتوبر سنة  30مؤرخ في  346-95من المرسوم الرئاسي رقم  25المادة  -1

  .1995نوفمبر  6، صدرت في 66عدد  ، ج ر ج جالمتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى
  .332، صمرجع سابقنوارة حسین،   -2
  .105ص  مرجع سابق،إبراهیم شحاتة، الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبیة،  -3
  .156، ص مرجع سابقعبد االله عبد الكریم عبد االله، ضمانات الإستثمار في الدول العربیة،  -4
- 65ن التعویض الكامل عن الضرر وبین التعویض الذي قبضه المستثمر من المؤسسة، یُنظر المادة والتعویض المتبقي یمثل الفرق بی 

  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 2فقرة 
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 2فقرة  66المادة  -5
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  الفصل الأول خلاصة

لعقد تأمین  الإجرائیة وحرصها على تضمین أحسن القواعدمؤسسات الضمان الدولیة  یظهر اهتمام
المقدم، بمحاولة التوفیق بین مصلحتها كمؤمن ومصلحة الاستثمار الدولي بما یكرس فاعلیة الضمان المالي 

 مبلغ لإستحقاق الإجرائیة المستثمر المؤمن له بغیة خدمة الاستثمار المضمون، ومع ذلك یظهر تباین المرحلة
دعم ی وآدائها على نحو أقساط الضمانتحدید التنظیم الإیجابي لإجراءات بمقتضى عقد التأمین في  التعویض

من خلال تخفیض قیم الأقساط لتشجیع جمهور المستثمرین على تأمین الضمان المالي للعقد  تكریس فاعلیة
إشراك المستثمر المضمون في مراقبة وتقییم المخاطر غیر تجاریة المغطاة في مراحلها ، و استثماراتهم
كما ، نبهدحض الخطر وتج وإسهامه فيإجراءات الإعلام والإخطار  من خلال دوره المحوري في المختلفة،

ضمانات عملیة على  الإیجابي وانعكاسه كان له الدور البارز العامل الائتماني لمؤسسة الضمان الدولیةأن 
، من خلال تقریر رفع الحد الأدنى من التغطیة التأمینیة للاستثمارات المضمونة حسب الأحوال التعویض

  .یةوالأولویات التي نظمتها اتفاقیات إنشاء مؤسسات الضمان الدول

طبیعة كل ملاءمتها ل بینشروط استحقاق التعویض العامة والخاصة  تباینمن ناحیة أخرى یظهر 
المضمون والخطر غیر التجاري، وبین إسراف مؤسسة الضمان في تضمین بعض الشروط  من الاستثمار

اتسام جانب النیة من جانب المستثمر المضمون، إلى  المنفرة لإبرام العقد والتي لا تخدم مقتضیات حسن
المطلوبة في بعض المسائل، لاسیما فیما  الآجالالمرحلة الإجرائیة لآداء التعویض بالدقة والتعقید وطول 

وتثبیته ومراجعته استقرار طلب الحصول على التعویض،  وآجال ،إستیفاء مدة تحقق الخطریتعلق بشرط 
  .لبات التعویضعلى نحو لا یناسب متطلبات السرعة في معاجلة ط النهائیةقیمته 

مرحلة  في على القیمة المالیة للاستثمار المضمون ونسبة الأضرار المحققة داالاعتمكما یلاحظ 
واحتواء  مبلغ التعویضإضفاء أكبر قدر من الشفافیة في عملیة تقییم  بهدف ،التقییم النهائي لمبلغ التعویض

ضمانة  كونه مارسه مؤسسة الضمان الدولیةمبدأ الحلول في حقوق المستثمر الذي تالضرر، تمهیدا لإعمال 
 الأجنبيعقد تأمین الاستثمار  نصوصمؤسسة الضمان كرسته إجرائیة لتسریع آداء التعویض وحق مقرر ل

  .التعویضلقیمة  المستثمر المضمون ستحقاقلإكنتیجة 

یة لتكریس ویمكن القول بأن الضمانات الإجرائیة السابقة رغم تباینها فإنه لن تكون لوحدها كاف  
الضمان المالي الذي یقدمه عقد تأمین الاستثمار، ما لم یتم تكملتها وتدعیمها بضمانات لاحقة وحصینة 

، وهو ما یستوجب في حفظ الضمان الماليوتكرس إرادتهم  تصون حقوق أطراف العقد في تسویة منازعاته
  .الوقوف علیه في الفصل الثاني من هذا الباب



 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني
في تسویة  المالي الضمان لكفالةدور الإرادة  كریست 

 المنازعات
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لا یتوقف على مجرد توفیر غطاء التأمین  الأجنبیةإن نجاح أي دولة مضیفة في جذب الاستثمارات 
الوسائل  بإتاحةلهاته المشروعات، وإنما یتوجب توفر القدر الكافي من الضمانات القانونیة الإجرائیة الكفیلة 

ومن هذا ، عند نشوب أي خلاف یتعلق بعملیة التأمین قضائیا المستثمر المضمون سبة لحمایة حقوقالمنا
المنطلق حاولت مؤسسات الضمان الدولیة أن تضفي القدر الكافي من الفاعلیة المطلوبة على عقد التأمین 

ایة الضمانات الموضوعیة في جانبه الإجرائي المرتبط بتسویة المنازعات، وذلك انطلاقا من التسلیم بعدم كف
  .لوحدها

لقد أظهرت مؤسسات الضمان الدولیة حرصها الكبیر على تفعیل الجانب الإجرائي المتعلق بتسویة 
في تحدید النظام القانوني الذي یخضع له عقد  منازعات عقد التأمین من خلال تسبیق إرادة أطراف النزاع

بما یكفل احترام توقعاتهم  د وسائل تسویة منازعات العقدالتأمین من جهة، وفي تقریر سلطة الإرادة لتحدی
ویكون مقترح أو قرار التسویة أكثر قبولا  ،الإمكان واضحة قدر المشروعة، وهذا حتى تكون إجراءات التسویة

  .وقناعة لدى الأطراف المتنازعة

الضمان من خلال ما سبق بیانه فإن یمكن القول أن حرص مؤسسات الضمان الدولیة على كفالة 
القانون من خلال إقرار أولویة الإرادة في تحدید  یظهر لعقد التأمین عند وقوع النزاع بین الأطرافالمالي 

مبدأ التدرج في تحدید القانون الواجب التطبیق من جهة  والذي یقود إلى إعمالالواجب التطبیق على العقد 
بناءا على إقرار  اختیار سبل تسویة المنازعاتف في حریة كما یظهر تسبیق إرادة الأطرا، )الأولالمبحث (

أو ) المبحث الثاني( ، والذي یعطي إمكانیة اختیار الأطراف لوسائل التسویة الودیةتسویةالطرق  مبدأ تنویع
اللجوء لسبل التسویة القضائیة التي یجسدها التحكیم بالاختیار المباشر دون المرور على سبل التسویة الودیة 

  ). الثالثالمبحث (تیارها كحل أخیر في حالة فشل سبل التسویة الودیةالسابقة أو اخ
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  التأمین عقدید القانون الواجب التطبیق على اعتماد مبدأ التدرج في تحد: المبحث الأول

برزت مشكلة القانون الواجب التطبیق على العقد المبرم بین المنظمة الدولیة وشخص القانون الداخلي   
المنظمات الدولیة وتباین وظائفها، حیث خلق ذلك فكرة القانون الواجب التطبیق على بسبب زیادة عدد 

علاقاتها، إلى جانب تعدد التصرفات التي تقوم بها تلك الأشخاص مع المنظمة الدولیة والتي من بینها 

مسائل المساهمة یعتبر تحدید القانون الواجب التطبیق في إطار عقد تأمین الاستثمار الدولي من الو، 1التأمین
دراسة القانون الواجب التطبیق  ، خاصة وأن2من عوائق التحدیدفي وضوح العقد تجنبا لما یثیره غیاب هذا 

على منازعات عقد تأمین الاستثمار تعالج في ذات السیاق القانون الواجب التطبیق على العقد نفسه، وهو 
فصل في صحة العقد، وحكم المسائل التي لم یتصدى القانون الذي یتعین على محكمة التحكیم أن ترجع له لل

 .3لها العقد بنصوص صریحة

إن الأحكام الموضوعیة التي أسفر عنها العمل الدولي تتمثل في قانون الإرادة والقواعد ذات التطبیق 
ة المباشر التي أعملتها محاكم التحكیم، وكذا القواعد الموضوعیة التي تجد مصدرها في الاتفاقات الدولی

المتعددة كالتي تتعلق بالبیوع الدولیة، وهي كلها تسهم في تشكیل أحكام القانون الدولي الخاص المادي، كما 
 .4تمثل كلها خروجا عن المبادئ العامة في تنازع القوانین

وبناءا على ما تضمنته  )miga(والوكالة )CIAGIC(ومن إخلال استقراء نصوص اتفاقیتي المؤسسة
 صدره إرادة الأطراف المتعاقدةقد یكون م العقداصة بها، فإن القانون الواجب التطبیق على عقود التأمین الخ

 یكون اختیاره متباینا بین، كما قد یكون تحدید هذا القانون من اجتهاد هیئة التحكیم والذي )الأولالمطلب (
في حالة  ودة للقواعد الوطنیةوظرورة الع ،إرادة الأطراف عدم وضوحفي حالة  الدولیة المادیة القواعد تفضیل

  )المطلب الثاني( من طرفهم عدم كفایة القانون المختار

  

                                                            
، دون طبعة، الفنیة وشخص القانون الداخلي القانون الواجب التطبیق على العقد المبرم بین المنظمة الدولیةمصطفى أحمد فؤاد،  -1

  .60، ص 1994للطباعة والنشر، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
  .90ص  مرجع سابق،علي حسن علوان الغزي،  -2
  .249ص  مرجع سابق،النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  هشام علي صادق، -3
  .254ص ،نفس المرجعهشام علي صادق،  -4
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  للقانون الواجب التطبیق إرادة الأطراف اختیار: المطلب الأول

یفضل  حیث یلاحظ أن بعضهاعقودها لقانون معین  إحالة متباین بشأن المنظمات الدولیةموقف  إن
، كما قد تتوجه إرادة الأطراف إلى 1ینما یرجح آخرون قانون دولة المقرالمبادئ العامة للقانون، بب الأخذ

، غیر أن ما جرى علیه 2تطبیق قانون مؤسسة التأمین بإعتبارها صاحبة الالتزام الممیز في العلاقة التعاقدیة
ي ظل العمل أن العقد مع المستثمر یكون إبرامه في إطار قانون دولة معینة، ومن ثم فإن طبیعته تتحدد ف

الخروج عن إطار أي قانون داخلي، والاكتفاء  رغبتهم فيهذا القانون، إلا أن ذلك لا یمنع إرادة الأطراف من 
بإخضاع العقد للمبادئ القانونیة المشتركة في قوانین الطرفین أو في قوانین الدول الأعضاء في الهیئة 

  .3الدولیة

القانوني  ة الإشارة الصریحة إلى النظامعلى ظرور مؤسسات الضمان الدولیة بدورها  حرصت وقد
عملا بقاعدة الإسناد الشهیرة في فقه القانون الدولي الخاص، والتي تخضع  عقودها الذي یجب تطبیقه بشأن

 ، حیث تكون4العقود الدولیة المتضمنة عنصرا أجنبیا للقانون الذي تعینه إرادة الأطراف الصریحة أو الضمنیة
ولأحكام الاتفاقیة ولوائح  ،5لقانون الإرادة ولمبادئ العرف الدولي خاضعة لدولياعقود تأمین الاستثمار 

   .6وللمبادئ المشتركة بین الدول الأعضاء بصفة أصلیة)CIAGIC(المؤسسة 

العقد بدون  فإننزاع یثور حول العقد یتم إسناده لنظام قانوني ینشأ بإرادة أطرافه،  وباعتبار أن أي
خلي أو إلى القانون الدولي إحالة النزاع إلى أي قانون، فقد تكون الإحالة للقانون الداقانون سیسمح لأطرافه ب

مما یؤدي إلى فوضویة الإحالة، كما أنه مهما تقررت فكرة استقلال الإرادة فإن ذلك لن یحرر العقد من  العام
اقدین الحق في اختیار القانون ن إعطاء المتعفإ ، وبمقابل ذلك7تبعیته لنظام قانوني یصبغ علیه قوته القانونیة

الواجب التطبیق في إطار قانون الإرادة من شأنه أن یصون توقعاتهم ویحقق لهم الیقین القانوني انطلاقا من 

                                                            
  .64، ص مرجع سابقمصطفى أحمد فؤاد،  -1
في لبنان والعالم ) الضمان( دراسة مقدمة إلى مؤتمر الجدید في مجال التأمین التأمین على الصادرات والواردات،إبراهیم أحمد إبراهیم،  -2

  .350، ص 2007نیسان 26- 24العربي، بیروت 
  .37ص  مرجع سابق،نبیة، إبراهیم شحاتة، الضمان الدولي للاستثمارات الأج -3
  .53ص  مرجع سابق،هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -4
  .255ص، نفس المرجع هشام علي صادق، -5
  .208ص مرجع سابق،هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار العربي والإسلامي،  -6
  .56ص  مرجع سابق،مصطفى أحمد فؤاد،  -7
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قانون دولة  هو المقصود بالقانون المختار من المتعاقدینو ، 1أن القانون المختار یحض برضا وقبول الأطراف
مجرد أحكام موضوعیة جرى  هذا القانون یمكن أن یكونكما العقد الدولي، من الدول التي ترتبط بها عناصر 

في المجال الذي أبرم في نطاقه كالعرف الدولي، أي القانون الذي تشكل أحكامه  إتباعهاالمتعاملون على 
  .2القانون الدولي الخاص المادي

طراف في تحدید القانون الأة إراد مبدأ احتراماتفاقیات الضمان الدولیة  كرست انطلاقا مما سبق فقد
 على تتجسد بالاتفاق صراحة أو ضمنا، هذه الإرادة التي غالبا ما العقد المبرم بینهمالواجب التطبیق على 

إلى إحدى القواعد المادیة  الة، كما قد تكون بالإح)الأولالفرع ( لیحكم العقد قانون وطني معین اختیار
  .)الفرع الثاني(الدولیة

 اتفاق الأطراف على اختیار قانون وطني :الفرع الأول

قانون الواجب التطبیق على العقد بناءا على إرادتهم الصریحة أو الضمنیة اختیار الطراف للأ یحق  
بمراعاة مبدأ هام وهو حق الإرادة في اختیار قانون العقد من بین القوانین التي  ، وذلكوفق نظریة باتیفول

عقدیة تتسم بالطابع الدولي، وتتحقق الصلة بین العقد والقانون المختار عندما  مادام أننا أمام رابطةه ترتبط ب
، وقد نادى الفقه في مجال 3یكون هذا القانون مرتبطا بأي من الأحداث المادیة التي تحیط بالعملیة العقدیة

اف بالإرادة ضرورة أن تكون إرادة الأطراف معبرا عنها بصفة مباشرة وصریحة، وعدم الاعتر بعقد التأمین 
الضمنیة واستبعادها في مجال عقد التأمین، حیث یبرر الاتجاه الرافض لإعمال الإرادة الضمنیة موقفه من 

خدم المؤمن له یمنطلق أن عقد التأمین هو أحد عقود الإذعان، وبالتالي فإن الأخذ بالإرادة الضمنیة قد لا 
 .4بوصفه الطرف الضعیف

                                                            
  .88ص  مرجع سابق،لي حسن علوان الغزي، ع -1
  .252ص  مرجع سابق،هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -2
 ، ص2001الطبعة الثانیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة،هشام علي صادق،  -3

  .528-527ص
، ص 2000، دون طبعة، دار النهظة العربیة، القاهرة، عقد التأمین في إطار القانون الدولي الخاصهشام أحمد محمود عبد العال،  -4

103.  
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لا تستطیع أن تنشئ  الأطرافإرادة أن  بإعتبار  یستند إلى فراغالعقد لا ومن المتعارف علیه أن
نظاما قانونیا قائما بذاته، والعقد لا یرتب آثارا قانونیة إلا بإلاستناد لنظام قانوني معین، فقاعدة العقد شریعة 

  .1حدودالمتعاقدین لیست قاعدة فلسفیة بل هي قاعدة قانونیة تستند لنظام قانوني معین یضع لها ضوابط و 

بمنح الاختصاص والمستثمر  (miga) تم تكریس قانون الإرادة في المنازعات القائمة بین الوكالة وقد
فقد سمحت للأطراف حریة اختیار القانون  1فقرة  42وبرجوعنا للمادة حیث بنظر النزاع،  الدولي مركزلل

  .2لمبادئ العامة للقانونالواجب التطبیق كإختیار القانون الوطني لأحد الطرفین، أو الإحالة ل

ضابطا للإسناد، أي  بوصفه للقانون الوطني المختار اختیار المتعاقدین ومن جهة أخرى فقد یكون
مجرد عنصر من عناصر قاعدة الإسناد التي تقضي بتطبیق قانون الإرادة في شأن العلاقات التعاقدیة 

تختار قانونا معینا فإن دورها یقتصر على مجرد إرادة المتعاقدین عندما  ، بحیث أن3المتضمنة عنصرا أجنبیا
قد  وعدم إعمال هذا التوجهتركیز العلاقة بما یسمح للقاضي بالتوصل إلى قانون الذي یتعین تطبیقه فعلا، 

كما لو أدى تطبیق القانون الذي اختارته إرادة المتعاقدین إلى إبطال  یؤدي إلى نتائج غیر مقبولة،
ة المتعاقدین لا تقوم بتعیین القانون الواجب التطبیق، وإنما تقوم بتركیز العقد في مجال العقد،وبالتالي فإن إراد

الاهتمام لم یعد منصبا على مدى وجود ارتباط ، ثم إن 4طبقمعین، ومنه فإن قانون هذا المجال هو الذي یُ 
 بین تعارض وجود حالة في إذ ،القانوني الیقین حول تكریس بقدر ما أصبح مرتكزا  المعین والقانون العقدبین 
 أجل من القانون اختیار رفض فیجب العقد المعین القانون ألغى إذا وبالتالي ،الأول یسود فإنه والقانون العقد

  .5عقدالإبقاء على ال

في حالة عدم اتفاق الأطراف صراحة على تحدید القانون الواجب التطبیق، یمكن استخلاص الإرادة و
وموطنهم والعملة المتفق علیها أو تم  الأطرافالمحیطة بتعاملهم، بما فیها جنسیة  الضمنیة من كافة الظروف

الوفاء بها، واللغة المستخدمة في التعامل فیما بینهم، وإشارتهم إلى قواعد في أي قانون، والدولة التي اتفقوا 

                                                            
  .250ص  مرجع سابق،هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، ة بعقد ضمان الاستثمارطرق تسویة المنازعات الخاصمبعوج أحلام،  -2

  .146، ص 2014جامعة قسنطینة، 
  .251ص  مرجع سابق،النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  هشام علي صادق، -3
  .251ص  نفس المرجع،هشام علي صادق،  -4

5 - Sylvette Guillemard, le Droit International Privé Face au Contrat de Vente Cyber Spatial, Thèse de Doctorat 
Présentée en Cotutelle à la Faculté des études Supérieures Faculté de Droit de l’Université Laval Québec et Paris, 
2003, p 109. 
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إعمال قانون الإرادة  واستنادا للاتجاه الذي یكرس ،1على اختصاص محاكمها أو التحكیم فیها بنظر النزاع
حول عقد التأمین یقضي بتطبیق قانون جمهوریة  1983دیسمبر  12على عقد التأمین فقد صدر حكم في 

إفریقیا الوسطى على أساس أنه القانون الذي اتجهت إرادة الأطراف الضمنیة إلیه، حیث استخلصت المحكمة 
طراف من جمهوریة إفریقیا الوسطى محلا لإقامتهم،كما هذه الإرادة من خلال القرائن التي تشیر لها،كإتخاذ الأ

  .2أن إبرام العقد وتنفیذه تم في ذات الدولة

 المرتبطة الدولة عقود على حصریًا الوطني القانون تطبیق الدول بعض وجدیر بالذكر أنه تشترط
 عقود في وطنيال غیر القانون اختیار استبعاد بحیث أن دوافع المصلحة العامة تفسر العامة بالمصالح
عقد تأمین الاستثمار الدولي غالبا ما یرتبط بعقد آخر سابق له وهو عقد  وبإعتبار أن، 3الاستثمار
اختیار الأطراف الصریح للقانون الواجب التطبیق على عقد الاستثمار  یرى أن من الفقه اجانب فإنالاستثمار،

ى عقد التأمین شریطة ألا یتعارض مع نصوص یعد من قبیل الاختیار الضمني للقانون الواجب التطبیق عل
  .4العقد

بمراعاة القانون المختار الذي توجهت له  املزم حسب رأي البعض یبقى ن المحكممن جهة أخرى فإ  
إرادة الأطراف، فإذا  كان هذا القانون هو قانون وطني لدولة متعاقدة فإن المحكم لا یمكن أن یستبعده بحجة 

لا یجوز  ، إذ5مقر أو قواعد الإسناد المشتركة لا تقر مثل هذا الاختیارالنون دولة أن قواعد الإسناد في قا
آخر، بإستثناء حالة التعارض مع  اللمحكم أن یتجاوز القانون الذي اتفق الأطراف على تطبیقه لیطبق قانون

  .6النظام العام

                                                            
  .350ص  مرجع سابق،إبراهیم أحمد إبراهیم،  -1
  .89ص  مرجع سابق،هشام أحمد محمود عبد العال،  -2

3 - Bajar Scharaw, The Protection of  Foreign Investments in Mongolia, Treaties, Domestic Law, and Contracts 
on Investments in International (Comparison and Arbitral Practice), First printing, Springer International Publishing, 
Switzerland, 2018, p 260. 

  .91ص مرجع سابق،علي حسن علوان الغزي،  -4
، ص 1996، الطبعة الأولى، دار النهظة العربیة، القاهرة، العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیةحفیظة السید الحداد،  -5

506.  
، الطبعة الأولى، دار الثقافة بقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولیة الخاصةالقواعد القانونیة التي یطأسامة أحمد الحواري،  -6

  .159، ص2008للنشر والتوزیع، عمان الأردن، 
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المنازعات العقدیة في مكن حصر المسائل المنضویة في نطاق قانون العقد والتي قد تشتملها ویُ   
مسألة وجود العقد من حیث تكوینه وما یستتبعه من أمور صحة التراضي والمحل والسبب، وكذا مشروعیة 

  .1العقد، أما المسألة الثانیة فتتمثل في آثار العقد لاسیما ما تعلق منها بإلتزامات الطرفین

  لدولیةاتفاق الأطراف على اختیار القواعد المادیة ا: الفرع الثاني

قد یختار الأطراف في عقود الاستثمار عامة استنادا لمبدأ سلطان الإرادة القواعد عبر الدولیة الممثلة 
في قواعد التجارة الدولیة والتي تجد مصدرها في الأعراف التجاریة الدولیة والمبادئ العامة التي استقر علیها 

، وهذه الرغبة تتفق مع رأي 2الاقتصایة لات الدولیةلمعاملتقدم حلولا ذاتیة  كونهاقضاء التحكیم الدولي، 
الاتجاه الفقهي الذي یرى عدم ملاءمة منهجیة تنازع القوانین للعلاقات التجاریة الدولیة كونها تعتمد على 
قواعد قانونیة معدة أساسا للعلاقات الوطنیة، ما یعني أن تطبیقها في مجال المعاملات الدولیة هو بمثابة 

غیر بیئتها الطبیعیة، وهذا ناهیك على أن المتعاملین في مجال التجارة الدولیة ینظرون للقواعد تطبیقها في 
  .3الوطنیة كأنها دخیلة وغیر منسجمة مع بیئتهم

في شروطها  الدولیة القواعد المادیة الدولیة التي أقرتها مؤسسات الضمان فإن الأساس على هذاو   
 في بما یجسد إرادة الأطراف حل اتفاق بینها وبین المستثمر المضمونیمكن أن تكون م العامة لعقد التأمین

  )ثانیا(مبادئ القانون الدولي اختیار  وأ) أولا(القانونیة المشتركة المبادئاختیار 

  مبادئ القانونیة المشتركةاختیار الأطراف لل: أولا

قانون المدني في التي یقررها ال القواعد العامة تلكقصد بالمبادئ القانونیة المشتركة للدول الأعضاء یُ 
ویكون ، 4العقود، وبصفة خاصة عقدي التأمین والكفالة بشأن تنظیمالدول العربیة مجموعة من الدول مثل 

                                                            
یحكم قانون العقد مضمون هذه الالتزامات سواء تعلقت بشخص المستثمر أو بمؤسسة الضمان، وذلك فیما یتعلق بوقت إنشاء الالتزام  -1

ده وانقضائه ومكانه وجزاء عدم الوفاء به وغیرها من الأمور التفصیلیة عن تنفیذ هذه الالتزامات، للمزید من التفصیل ومیعاد الوفاء وحدو 
  .وما بعدها 425ص  مرجع سابق،هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار، : ینظر

ى، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، مصر، ، الطبعة الأول)دراسة مقارنة( المسؤولیة المدنیة للمستثمر الأجنبيعقیل كریم زغیر،  -2
  .157، ص 2015

، الطبعة قواعد الحمایة الموضوعیة والإجرائیة للاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي والقانون المصري المقارنمحمد أحمد غانم،  -3
  .303، ص 2009الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة للنشر، الإسكندریة، 

  .247، ص مرجع سابقالدین، نزع الملكیة وضمان الاستثمار العربي، أحمد شرف  -4
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كما عرف جانب من  ،1الرجوع لهذه المبادئ بالنسبة للمسائل التي تكون فیها أحكام قانونیة مشتركة في شأنه
وفق عقد تأمین الاستثمار الدولي على أنها تلك الركائز والمفاهیم السائدة الفقه المبادئ القانونیة المشتركة 

والتي تحظى بالقبول في الأنظمة القانونیة للدول الأعضاء في مؤسسات الضمان والتي تصلح لتحدید القانون 
  .2الواجب التطبیق على العقد

لقانونیة المشتركة في اتجاه ویفسر اختیار أطراف عقد تأمین الاستثمار الدولي تطبیق المبادئ ا  
رغبتهم إلى تدویل عقدهم وتحریره من أحكام قانون داخلي معین، ناهیك عن أن المحكمین قد یطبقون هذه 

، كما أن هذه الرغبة 3المبادئ المشتركة من تلقاء أنفسهم بوصفها جزءا مما یسمى بالقانون التجاري الدولي
ولي شرط التحكیم لأن القضاء الوطني یرفض تحرر العقد من تكون أكثر تحققا في حالة تضمن العقد الد

  .4القانون الداخلي

تبرز إرادة الأطراف في تدویل عقدهم وتحریره من سلطان القوانین الوطنیة من خلال رغبتهم و 
التأمین في شأن تسویة  عقدإحالة ب كما لو قام الأطراف الضمنیة التي تعد مؤشرا یستهدي به قضاء التحكیم،

عد في حد تُ فهذه الإحالة الاتفاقیة،  ملحقنازعات إلى إجراءات التفاوض والتوفیق والتحكیم المشار لها في الم
، فالإحالة السابقة تفید تبني الأحكام 5ذاتها تعبیرا عن إرادة الأطراف في شأن القانون الذي یحكم العقد

  .6الموضوعیة التي یتعین على محكمة التحكیم تطبیقها

قد تأمین الاستثمار من قبیل العقود الدولیة فلا یتصور خضوعه لأي نظام قانوني وباعتبار ع
والدول العربیة هي من ساهمت في  بمثابة مشروع دولي )CIAGIC(عتبار المؤسسةوطني،انطلاقا من ا

مؤسسة إنشائه، وبالتالي فالعقد لا ینتمي لأي دولة عربیة، بل هو ینتمي للمنطقة العربیة برمتها ممثلة في ال
  .7للمبادئ القانونیة المشتركة والتي تشترك فیها أقطار المنطقة العربیة قُربهبرر وهو ما یُ 

                                                            
  .260ص ، مرجع سابقهشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -1
  .101، ص مرجع سابقعلي حسن علوان الغزي،  -2
  .192ص  مرجع سابق،ة، هشام علي صادق، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولی -3
  .218 -192ص ص  ،نفس المرجعهشام علي صادق،  -4
  .134ص  مرجع سابق،مبعوج أحلام،  -5
  .256ص  مرجع سابق،هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -6
  .131-130 ص ص مرجع سابق،هشام خالد، خصائص وطبیعة عقد ضمان الإستثمار العربي،  -7
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، من الشركاتإن الشركات الدولیة من حیث النظام القانوني الذي یحكمها یقتضي التفرقة بین نوعین 
ي، حیث نشأت بمقتضى الأول هي الشركات الدولیة الخالصة التي لا ترتبط بأي نظام قانوني وطنفالنوع 

اتفاقیة دولیة وأنظمتها القانونیة تحكمها نصوص هذه الاتفاقیة، أما النوع الثاني هي الشركات التي أنشئت 
قد أدركت ، ومنه ف1بموجب اتفاقیات دولیة تقضي بالإحالة إلى المبادئ المشتركة في الدول الموقعة علیها

بضمان الاستثمار، فإتفقت على حد أدنى من القواعد التي تمثلها  الدول العربیة ظرورة توحید القواعد المتعلقة
ثم أحالت فیما وراء ذلك إلى المبادىء العامة التي تشترك فیها  )CIAGIC(اتفاقیة إنشاء المؤسسة

  .2قوانینها،وبالتالي فإن القواعد التي تضمنتها الاتفاقیة هي بمثابة القانون الذي تخضع له عقود التأمین

لمبادئ القانونیة المشتركة في الدول المتعاقدة لا یمكن الاعتماد علیها كثیرا بسبب غیاب ا غیر أن
ما یدل على قلة هذه المبادئ أو غیابها، وبالتالي تبقى الإحالة إلى وهو نظم وطنیة لتأمین الاستثمار فیها 

د قواعد عرفیة موضوعیة المبادئ المعترف بها في القانون الدولي والتي تعبر عن الاقتناع المسبق بوجو 
، ما یعني في الأخیر أن 3موحدة یمكن أن تحكم العقود الدولیة بما في ذلك عقد تأمین الاستثمار الدولي

، بحیث أن الإحالة للقانون دائما لا تعد نظاما قانونیا یمكن تطبیقه أو الإحالة له القانونیة المشتركةالمبادئ 
  .4الدولي هي أكثر تناسبا

یة الإیجابیة فإن المبادئ العامة للقانون أو المبادئ القانونیة المشتركة یغلب علیها طابع ومن الناح  
كما قد یأخذ هذا التآلف طابعا نوعیا عندما  ،التآلف من حیث أنها مبادئ تشریعیة تتقارب بعضها مع بعض

فیما بینها مثل النظم یتعلق الأمر بتطبیق المحكم لقواعد مشتركة في بعض النظم القانونیة التي تتقارب 
، وهذا ما دفع جانبا من الفقه إلى طلب إنشاء لجنة متخصصة في نطاق 5القانونیة لمجموعة الدول العربیة

مؤسسة الضمان الدولیة تنحصر مهمتها في إعداد الدراسات القانونیة المقارنة بهدف الوصول إلى حصر 
تلك المتعلقة بنظریة العقد وعقد التأمین  خاصةالأعضاء، أكبر قدر من المبادئ القانونیة المشتركة بین الدول 

  .6بالتحدید

                                                            
  .148ص  مرجع سابق،رواء یونس محمود النجار،  -1
  .247ص  مرجع سابق،أحمد شرف الدین، نزع الملكیة وضمان الاستثمار العربي،  -2
  .54ص  مرجع سابق،هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -3
  .51ص  مرجع سابق،مصطفى أحمد فؤاد،  -4
  .154ص  مرجع سابق،أسامة أحمد الحواري،  -5
  .359ص  مرجع سابق،هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار،  -6
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إن الإیراد الصریح للمبادئ القانونیة المشتركة في العقد تعد مؤشرا كافیا لإنصراف إرادة الأطراف إلى 
، 1استبعاد علاقاتهم التعاقدیة من نطاق القانون الوطني، أي ما یجعلها في النهایة تؤدي وظیفة استبعادیة

خاصة وأن العلاقات التجاریة الدولیة تمیل في الغالب إلى تحریر عقودها المبرمة من القوانین الداخلیة للدول 
  .2ولجوئها للمبادئ القانونیة المشتركة، ویعود هذا التفضیل إلى كون هذه الأخیرة تكون أكثر فاعلیة ووضوحا

  :الدولي لمبادئ المعترف بها في القانوناختیار الأطراف ل: ثانیا

إلى جانب القواعد القانونیة المشتركة فإن المستثمر یفضل أیضا اللجوء للقواعد الموضوعیة الموحدة 
ذات النشأة العرفیة بإعتبارها قواعد ولدت بصورة تلقائیة في محیط التجارة الدولیة بهدف الاستجابة لمتطلبات 

د التي یعود لهم الفضل الأول في خلقها، وهو ما هذه العقود، كما إن رجال الاستثمار یطمئنون لهذه القواع
   .3یكفل لهم الأمان القانوني في الأخیر

یتفق الفقه على أن المراد بمبادئ القانون الدولي هو قواعد القانون الدولي العام للعقود، والتي تمثل و 
تشجیع الاستثمار مجموعة القواعد العرفیة والمعاهدات المتصلة بالتجارة الدولیة كإتفاقیات حمایة و 

المبادئ المتعارف علیها التي تحكم الاستثمارات الأجنبیة، بما في ذلك القواعد المشكلة لما كذا و ،4الأجنبي
  .5أسماه البعض بقانون عبر الدول

ویمكن الاستفادة من إحدى المبادئ العامة في القانون الدولي وإسقاطها على عقد تأمین الاستثمار   
حیث أن عقد التأمین یتم إبرامه في ظروف معینة، وفي حال تغیر هذه الظروف " روفتغیر الظ" مثل مبدأ

یحق لأحد طرفي العقد طلب تعدیل أحكامه بما یستجیب لمتغیرات الظروف الجدیدة، فیكون من حق 
المؤسسة تغییر أقساط الضمان إذا وجدت ظروف التغییر، كما یحق للمستثمر طلب تعدیل التزاماته العقدیة 

 .6ق الظروف المستجدةوف

                                                            
  .774ص  مرجع سابق،حفیظة السید الحداد،  -1
، ص 1965، 21، المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد الاتجاهات الحدیثة في تعیین القانون الحاكم للعقد الدوليأحمد القشیري،  -2

85.  
  .307ص  مرجع سابق،محمد أحمد غانم،  -3
  .102ص  مرجع سابق،علي حسن علوان الغزي،  -4
  .29، ص مرجع سابقهشام صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -5
  .372، صمرجع سابقهشام خالد، عقد ضمان الاستثمار،  -6
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یكون إخضاع العقود الدولیة للقانون الدولي العام من خلال اتفاق الأطراف صراحة على الإحالة و   
لأحد مصادر القانون الدولي مثل اختیار اتفاقیة دولیة أو تطبیق مبادئ القانون الدولي العام نفسه، والذي قد 

هي تطبیق مبادئ القانون الدولي إلى  د تأمین الاستثمارورة الأنسب لعقیتخذ تطبیقه عدة صور، غیر أن الص
  .1المبادئ القانونیة المشتركةجانب 

یعود تشكیل العرف الدولي نتیجة استخدام العقود النموذجیة واستقرار العمل بمقتضاها مما أدى إلى و 
، وبذلك 2أحكامخلق قواعد عامة مستخلصة من هذه العقود ولیس ما تتضمنه هذه العقود في حد ذاتها من 

تكون في مجموعها نظاما قانونیا دولیا مستقلا، وقد ساعد على تكوینها حرص المتعاقدین على الالتجاء 
بینما  القانوني هذا النظام الأطراف مصدرا لإعمالإرادة  وهو ما جعلللتحكیم كوسیلة لفض المنازعات بینهم، 

  .3تقریرهالتحكیم  یتولى

الاستثمار الذي یتشكل من أحكام موضوعیة أحد صور القانون الدولي  النظام العربي لضمان ویعتبر
، بید أن 4الخاص المادي بما یتضمنه من قواعد موضوعیة مستمدة من العرف الدولي الجاري العمل به

الدولیة  أحد الإسهامات دخول مؤسسات الضمان مع الدول الأعضاء في هذه الاتفاقیات یمثل في حد ذاته
، فهذه القواعد المشار لها في اتفاقیات ات الدولیةالقانون الدولي في مجال تأمین الاستثمار في وضع قواعد 
  .5تعد أحد مصادر القانون الواجب التطبیق على عقد تأمین الاستثمار الأجنبي ضمان الاستثمار

 بما تتضمنه من أحكام موضوعیة تتعلق بأحكام الضمان لا )CIAGIC(المؤسسة إنشاءإن اتفاقیة 
یثیر أي إشكال حول توافقها مع عقود التأمین، بعكس القواعد العرفیة الدولیة القلیلة في مجال ضمان 

، وهذا یتوافق مع رأي الفقه الذي یرى بوجوب 6الاستثمار لكونه مجال جدید لم تستقر فیه الأحكام بعد
ظمة الدولیة وعدم خضوعها لأي إخضاع بعض الأنواع من العقود إلى القواعد المتعلقة بالقانون الداخلي للمن

  .7الدولیة بالنسبة للمنظمة ةوحیوی ةحساس قانون آخر، وذلك انطلاقا من أن هذه العقود تعد

                                                            
  .103، ص مرجع سابقعلي حسن علوان الغزي،  -1
  .56، ص مرجع سابقهشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -2
  .133، صمرجع سابقمبعوج أحلام،  -3
  .58- 57 ص ، صمرجع سابقهشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -4
  .103، ص مرجع سابقعلي حسن علوان الغزي،  -5
  .255، ص مرجع سابقهشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -6
  .63، ص مرجع سابقمصطفى أحمد فؤاد،  -7
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ومن هنا تبرز أهمیة دراسة أحكام هذه العقود لیس لإعتبارها مجرد نصوص تعاقدیة فحسب، وإنما 
ولى نحو استقرار نظام عربي متكامل لتأمین بوصفها النواة الحقیقیة لنظام التأمین، فهي بمثابة الخطوة الأ

  .1الاستثمار

ؤدي یلا  كقانون واجب التطبیق على عقد تأمین الاستثمار الدولي اختیار القواعد المادیة الدولیة إن
لقانون إلى إعمال االإشارة إلیها مقترنا بالإشارة  اعتبارمكن یُ  حیثدائما وظیفة استبعادیة في جمیع الحالات، 

إلى المبادئ القانونیة المشتركة لوحدها غالبا ما یقود إلى  فالإشارة مثلاأو القانون الدولي العام،  الوطني
 الأطراف لها لا توجهحصول تزاوج بینها وبین القانون الوطني أو القانون الدولي العام، وهو ما یعني أن 

الحالة الوحیدة التي تمت فیها  یمنع قضاء التحكیم من البحث في المصادر الأخرى والمزج بینها، ولعل
الإشارة إلى المبادئ القانونیة المشتركة دون الاقتران بأي نظام آخر تتمثل في الاتفاقات البترولیة الموقعة بین 

  .19652الجزائر وفرنسا سنة 

  بین القواعد الدولیة والوطنیة توفیق هیئة التحكیم: المطلب الثاني

العقد، وأن لا بصلة  تق القانون المختار من الأطراف أن یكون ذاشترط الفقه والقضاء لسلامة تطبیا
عن تطبیقه وطبق بدلا منه قانون أكثر  أو المحكم القاضي امتنع، وإلا هیكون غریبا تماما عن عناصر 

 إحالةن عدم تحدید الأطراف للقانون الواجب التطبیق صراحة أو ضمنا یفید فإ إلى جانب ذلك، 3انسجاما
عند عدم وجود إحالة صریحة لقانون معین البعض أنه  وهنا یفضل، 4ید لهیئة التحكیم نفسهاصلاحیة التحد
 بدوره یمیل الفقهو خضوعه للقانون الداخلي للمنظمة الدولیة، أو للمبادئ العامة للقانون،  العقدفیتم إخضاع 

  .5یق على العقدأنسب القوانین الواجبة التطب بإعتباره الأخیر الاختیار في غالبیته إلى إعمال

وعلى هذا الأساس یبرز الاتجاه التوافقي لهیئة التحكیم في تحدید القانون الواجب التطبیق على عقد 
قد  في حین، )الفرع الأول( تأمین الاستثمار الدولي في تفضیل إعمال القواعد المادیة الدولیة بالدرجة الأولى 

                                                            
  .255، ص مرجع سابق، هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة -1
  .767، ص مرجع سابقحفیظة السید الحداد،  -2
  .252، ص نفس المرجعهشام علي صادق،  -3
  .132، ص مرجع سابقمبعوج أحلام،  -4
  .67-66 ص ، صمرجع سابقمصطفى أحمد فؤاد،  -5
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وذلك كله في حالة ) الفرع الثاني(طنیة عند الضرورة لقواعد الو ا للعودة إلى هیئة التحكیم مضطرة تكون
  .الغیاب التام للقانون المختار، أو عدم كفایة هذا القانون وملاءمته

  تفضیل قضاء التحكیم للقواعد المادیة الدولیة: الأولالفرع 

فضل قضاء التحكیم تطبیق عادات وأعراف التجارة الدولیة في الفرض الذي یستحیل فیه تطبیق یُ   
قانون معین على موضوع النزاع سواء كانت الاستحالة سببها وجود نقص في العقد أو بسبب تناقض موقف 

القانون الواجب  إیرادأو في حالة سكوت الأطراف عن  أطراف النزاع حول اختیار قانون معین،
ة كما بإستطاع ،1التطبیق،والذي یعد تفویضا لقضاء التحكیم من أجل الأخذ بعادات وأعراف التجارة الدولیة

المضیفة إذا شكلت مساسا بقواعد القانون  مثل قانون الدولةرفض تطبیق قواعد القانون الوطني  هیئة التحكیم
  .2الدولي

، )CIAGIC(الرجوع صراحة إلى أحكام اتفاقیة إنشاء المؤسسة واجب عقود التأمین على وهنا أشارت
قدة، إضافة إلى المبادئ المعترف بها في القانون الدولي، والمبادئ القانونیة المشتركة في الأقطار المتعا

فالقانون الدولي الخاص المادي یجد أساسه في أحكام الاتفاقیات الدولیة من ناحیة، والأعراف التي جرى 
ن محكمة التحكیم عند نظرها في إف ، وبالتالي3من ناحیة أخرى إتباعهاالمتعاملون في المجال الدولي على 

تلك الأحكام المنصوص علیها في الاتفاقیة وما یضعه مجلس المؤسسة من نظم ولوائح مكملة،  النزاع تطبق
، وفي حال غیابها تطبق المحكمة المبادئ القانونیة المشتركة 4كما تحترم الاتفاقیات المعقودة ما بین الأطراف

   .5في البلدان الأعضاء، والمبادئ المعترف بها في القانون الدولي

التحكیم الدولي هو الأقدر على تطبیق الأحكام الموضوعیة ذات الطابع الدولي رى فإن من جهة أخ
والمستمدة من نصوص عقد التأمین ونصوص الاتفاقیة المنشأة للمؤسسة، بالإضافة إلى المبادئ القانونیة 

  .6المؤسسة والمبادئ المعترف بها في القانون الدوليفي عضاء الأ الدولالمشتركة في 

                                                            
  .148، ص مرجع سابقأسامة أحمد الحواري،  -1
  .147، ص مرجع سابقمبعوج أحلام،  -2
  .55 - 53، ص ص مرجع سابقریة، هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجا -3
  .154ص  مرجع سابق،عبد االله عبد الكریم عبد االله، ضمانات الإستثمار في الدول العربیة،  -4
  .من اتفاقیة إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 6راجع المادة  -5
  .18 ص مرجع سابق،معاویة عثمان الحداد،  -6
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ل استقراء نماذج عقود التأمین في مؤسسات الضمان الدولیة فإننا نلاحظ أنها لم تشر إلى من خلاو 
تطبیق القواعد الدولیة بصفة أصلیة، حیث اعتمدت على التدرج الذي یفترض على هیئة التحكیم احترامه عند 

ب التام لقانون الإرادة عند الغیا، وهنا یظهر تفضیل هیئة التحكیم 1تصدیها لتحدید القانون الواجب التطبیق
المعترف مبادئ الوفي حالة نقصها یتم الأخذ ب) أولا(الأخذ بالمبادئ القانونیة المشتركة في المقام الأول في

  )ثانیا(الدوليالقانون بها في 

  :مبادئ القانونیة المشتركةالتحكیم لل اختیار: أولا

الاستثمار وعقود التنمیة الاقتصادیة یتولى قر غالبیة الفقه بأن النظام القانوني الذي یحكم عقود یُ   
قضاء التحكیم تحدیده، وذلك في حالة عدم تحدید الأطراف لهذا القانون، وبذلك تكون نیتهم قد اتجهت إلى 

المبادئ في الدول المختلفة هذه ، ویكون لجوء قضاء التحكیم إلى 2إخضاع عقدهم للمبادئ القانونیة المشتركة
لعناصر المكونة للقانون التجاري الدولي، خاصة في المسائل التي لم تستقر في شأنها بإعتبارها عنصرا من ا

  .3عادات أو أعراف معینة

القانونیة المشتركة لقد أدى انتشار التحكیم الدولي كوسیلة لتسویة المنازعات الدولیة إلى جعل المبادئ   
إلى تأسیس أحكامه بطریقة مجردة مما  مصدرا للكثیر من أحكام التحكیم، حیث ومن خلالها یمیل المحكم

یمیل قضاء التحكیم إلى تطبیق المبادئ القانونیة المشتركة ، حیث 4یضفي علیها صفة العالمیة وعدم التحیز
رغم سكوت المتعاقدین أنفسهم عن إیراد القانون الواجب التطبیق ما یبین رغبة المحكم في تدویل العقد، كما 

رها أیضا الإرادة الصریحة للأطراف التي توجب على قضاء التحكیم إعمال أن هذه الرغبة قد یكون مصد
 .5قاعدة الإسناد التي تشیر إلى تطبیق القانون المختار من الأطراف صراحة و ضمنا

للمبادئ القانونیة المشتركة بمثابة استجابة لرأي الفقه  الدولي ویمثل إخضاع عقد تأمین الاستثمار  
ع العقد الدولي للقانون الأوثق صلة به، فهذا الأخیر لا یرتبط بقانون دولة معینة، إذ إخضا بضرورة  المنادي 

                                                            
  .107ص مرجع سابق،الغزي، علي حسن علوان  -1
دراسة سیاسیة قانونیة لدور المركز الدولي لتسویة منازعات (  یة المنازعات الدولیة الاقتصادیةتسو طه أحمد علي قاسم،  -2

  .211، ص 2008دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  ،)الاستثمار
  .192ص  مرجع سابق،عقود التجارة الدولیة، هشام علي صادق، القانون الواجب التطبیق على  -3
  .100ص  مرجع سابق،علي حسن علوان الغزي،  -4
  .119- 118ص ص  مرجع سابق،هشام علي صادق، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة،  -5
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 1یرتبط بنظام خاص كرسته اتفاقات الضمان الدولیة والتي تعبر عن الأنظمة القانونیة للدول الأعضاء فیها
وض تابع لمؤسسة ظرورة إحداث تعدیل في تشكیل محكمة التحكیم بإلحاق مف إلىجانب من الفقه  یدعولذلك 

الضمان ضمن أعضائها تنحصر مهمته في إعداد تقریر استشاري حول الدعوى المطروحة ویبین فیه 
  .2المبادئ القانونیة المشتركة بین الدول المتعاقدة التي ترتبط بالنزاع المطروح

ارتها أكثر وضوحا عند إش )CIAGIC(المؤسسة وبالرجوع لموقف مؤسسات الضمان الدولیة فإننا نجد 
لتطبیق المبادئ العامة المشتركة بین الدول المتعاقدة بخلاف الوكالة التي لم تشر إلى ذلك بدقة، غیر أن 
ذلك لا یمنع هیئة التحكیم من تطبیق هذه المبادئ بخصوص منازعات عقد التأمین بین الوكالة والمستثمر 

  .3شریطة تأسیس قرارها بالحیثیات التي أدت إلى اتخاذه

بأي حال من الأحوال الامتناع عن إصدار حكم النزاع  لقضاء التحكیمعلوم أنه لا یجوز من المو 
 4من ملحق الاتفاقیة 3فقرة  2بحجة نقص القانون الواجب التطبیق أو غموضه حسب ما أشارت له المادة 

  .5وهذا المنع هو الذي یقود إلى إعمال المبادئ القانونیة المشتركة في الأنظمة الداخلیة

 وأثر تطبیقها على عقد تأمین الاستثمار القانونیة المشتركةالفقه على أهمیة المبادئ  یرجع تأكیدو   
الالتجاه لهذه المبادئ یعمل على  وبالتالي فإناتسام هذا الأخیر بالحداثة وعدم التكامل النسبي،  بالنظر إلى

خاصة وأن  ،6بیعة الخاصة للعقدسد النقص فیها، وهذا في حالة عجز القانون الداخلي عن سده بسبب الط
 التي من أجل احتواء الحالات الدولي القانون ومصادر الوطني للقانون مشتركال بعض الدول تقر التطبیق

 إلى تحكیمال هیئة تدفع قد خاصة عند وجود ثغرات معینة، مسألة معالجة في الوطني القانون فیها یخفق
  .7دولیة أو أجنبیة قوانین تطبیق

فكرة تطبیق المبادئ العامة للقانون على عقد تأمین  لى الانتقادات التي وجهت إلىوبالنظر إ
الاستثمار بسبب صعوبة استخلاص هذه المبادئ من قوانین الدول الأعضاء في مؤسسات الضمان الدولیة 

                                                            
  .101ص  مرجع سابق،علي حسن علوان الغزي،  -1
  .358ص  بق،مرجع ساهشام خالد، عقد ضمان الاستثمار،  -2
  .100ص  مرجع سابق،علي حسن علوان الغزي،  -3
  .473، ص مرجع سابققادري عبد العزیز،  -4
  .101ص  مرجع سابق،علي حسن علوان الغزي،  -5
  .101ص  ،نفس المرجع، علي حسن علوان الغزي -6

7 - Bajar Scharaw, op cit, p 260. 
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د، إلى جانب ناهیك عن عدم ملائمة تطبیقها على العقد لما یتسم به من الدقة والتحدید والفنیة الشدیدة التعقی
خلو هذه المبادئ من تنظیم بعض المسائل في العقد كالأهلیة والتراضي والتي لا نجد لها صدى في اتفاقیات 

مما یثیر  السابقة للتفاصیل لم تتطرق أنهاالمشتركة  القانونیة على المبادئ ، فقد لوحظ1الضمان وعقودها
إلیه، وذلك بصرف النظر عن ما تضمنته نصوص الذي یمكن الرجوع  التالي تساؤلا عن النظام القانوني

الاتفاقیة من أحكام لتقدیر صحة هذه العقود وسد النقص الذي قد یعتریها، في ظل الافتقاد لنظام قانوني 
  .2متكامل

  :مبادئ المعترف بها في القانون الدوليالتحكیم لل اختیار: ثانیا

د موضوعیة ذات تطبیق مباشر تشكل في قواع بمثابةالمبادئ العامة في القانون الدولي  تعتبر
مجموعها ما یمكن تسمیته بالقانون الدولي الخاص المادي، أو غیر ذلك من التسمیات الحدیثة التي أطلقها 

، وعلیه یرى جانب من الفقه أن تطبیق هذه المبادئ على العقود الدولیة 3الفقه على هذه القواعد الموضوعیة
لقواعد الإسناد الوطنیة القاضیة بإخضاع العقد لقانون الإرادة، نظرا لتمیزها یكون بصفة مباشرة دون الرجوع 

  .4بالصفة العالمیة واستقلالها عن القانون الوطني

قد أشارت اتفاقیة إنشاء الوكالة إلى تطبیق مبادئ القانون الدولي على منازعاتها مع المستثمر و 
من أجل سد الثغرات وتكملة  )CIRDI(لمركز الدوليمن اتفاقیة ا 1فقرة  42والمنصوص علیها في المادة 

النقص وذلك عند خلو القانون الوطني من أي قاعدة تفصل في النزاع ما یفید عدم تنظیمها لموضوعات 
 الأساسي النظام من 38 المادةفي لهذه المبادئ أیضا ، وقد تمت الإشارة 5عقود الدولة في مجال التنمیة

 أحكام وجود عدم حالة في أهمیة ذات تصبح ،الدولي للقانون آخر مصدرًاارها بإعتب الدولیة العدل لمحكمة
  6.رورةعند الض قانونیة وعبارات مصطلحات لتفسیر أو عند الحاجة للتطبیق، قابلة دولیة

                                                            
  .106- 105ص ص  ، مرجع سابق،علي حسن علوان الغزي -1
  .53، ص مرجع سابقهشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -2
  .54ص  ،نفس المرجعهشام علي صادق،  -3
  .158، ص مرجع سابقعقیل كریم زغیر،  -4
  .147ص مرجع سابق،مبعوج أحلام،  -5

6 - Bajar Scharaw, op cit, p 32. 
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التي أشارت صراحة إلى إمكانیة تطبیق مبادئ القانون الدولي على  )CIAGIC(ولكن بخلاف المؤسسة 
مكتفیة بالنص على تطبیق  ر، فإن اتفاقیة الوكالة وفي عقودها لم تتضمن أي إشارة لذلكعقد تأمین الاستثما

  .1على العقد، رغم إقرار الفقه بإختلاف هذا الأخیر عن مبادئ القانون الدولي القانونیة المشتركةالمبادئ 

ص بتحدید القانون تعدیل البند الخابالوكالة  قیام م صوتنا إلى الرأي الفقهي القائل بضرورةنظ وعلیه
الواجب التطبیق على العقد بالإشارة صراحة لمبادئ القانون الدولي حتى تتفادى التقدیرات الشخصیة لهیئة 

  .2للأطراف المتنازعة التحكیم وتحترم التوقعات المشروعة

لون وبالنظر لأهمیة تحدید القانون الواجب التطبیق على العقد فإن أطراف النزاع وهیئة التحكیم یعم  
سفر هذا التوجه إلى دائما على تحلیل موضوع العقد قبل اختیار القانون الواجب التطبیق علیه، بحیث قد یُ 

  .3ظرورة تطبیق بعض القواعد التي لا صلة لها بنظام قانوني معین مثل قواعد العدالة والإنصاف 

یة المنازعات إلى أنه المؤسسة قواعد العدالة حیث أشارت في ملحق تسو إنشاء لقد تضمنت اتفاقیة 
وهذا التوجه  ،4یجوز لمحكمة التحكیم إذا اتفق الأطراف على ذلك أن تحكم وفقا لمبادئ العدل والإنصاف

إمكانیة اللجوء لمبادئ العدل  التي أقرت بدورها )CIRDI(هیئة التحكیم في المركز الدولي یتماشى مع
موافقة أطراف النزاع على تطبیق هذه المبادئ، إذ  والإنصاف والذي یمثل توسیعا لسلطة هیئة التحكیم شرط

 كما أنعلى إعمالها هو شرط أساسي،  ما یعني أن موافقة الأطرافوهو لا تستطیع تطبیقها من تلقاء نفسها 
  .5بشكل كامل أو جزئيیمكن أن یكون على النزاع  هاتطبیق

م بشكل فعال في تكوین النظام مكن التحكیم من الإسهاالإحالة لمبادئ العدل والإنصاف سیُ  كما أن
العربي لضمان الاستثمار وسد الفراغ الذي قد یشوب أحكامه، بخلق أحكام هذا النظام تحت ستار مبادئ 
العدل والإنصاف، والذي یزید في ذات الوقت من فاعلیة التحكیم ودوره كأداة لخلق الأحكام الموضوعیة 

  .6غیر تجاریةالموحدة في مجال تأمین الاستثمار ضد المخاطر 

                                                            
  .104 - 103ص ص  جع سابق،مر علي حسن علوان الغزي،  -1
  .104، ص نفس المرجععلي حسن علوان الغزي،  -2
  .66، ص مرجع سابقمنى محمود مصطفى،  -3
  .259ص  مرجع سابق،هشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -4
  .148ص  مرجع سابق،مبعوج أحلام،  -5
  .259 ص ،مرجع سابقهشام علي صادق،  -6
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وفقا لمبادئ العدل والإنصاف یتولى المحكم تسویة النزاع مستلهما مما یراه محققا للعدالة وما یرضي و 
، كما أن عمل المحكمین 1ضمیره من خلال قیامه بعمل إنشائي خلاق لا یخضع فیه إلا لما یرضي وجدانه

بعاد تطبیقها إذا كانت النتائج المترتبة على بهذه المبادئ یؤدي إلى عزل العمل بالقواعد القانونیة بل واست
إعمالها مجافیة للعدالة، خاصة وأن تطبیق قواعد القانون هي في أغلب الحالات لا تتناسب بالضرورة مع 
العقد الدولي، لذلك فإن مبادئ الإنصاف تعد مبادئ شخصیة متغیرة المحتوى بحسب تغیر الظروف،وكل هذه 

  .2مخض عنها أكثر قبولا لدى الأطراف المتنازعةالعوامل تجعل من الحكم المت

، إلا أن الدولي في إیجاد حلول للنزاع المعترف بها في القانونورغم الدور الهام الذي تقدمه المبادئ 
الملتزم عند "فمبدأ  ،القانونیة المشتركةالمبادئ وذلك بخلاف ه یرى أن هذه الحلول غیر كافیة جانب من الفق

من جهة أخرى فإن المبادئ و ، 3هما نموذجان للمبادئ العامة الواجبة التطبیق "غیر الظروفت"وفكرة  "التزامه
 موجهة لتنظیم تختلف عن المبادئ القانونیة المشتركة من حیث كونها المعترف بها في القانون الدولي
لا یستقیم عند  نات ذات سیادة، أي تنظیم العلاقات المتساویة، وهو ماایالتصرفات بین الدول بإعتبارها ك

  .4المضمون والمستثمر الدولیة رجوعنا لعقد تأمین الاستثمار الدولي المبرم بین مؤسسة الضمان

القول بوجود نظام موضوعي لضمان الاستثمار بإستثناء ما تحتویه اتفاقیة إنشاء  وبالنظر لصعوبة
میة الرجوع إلى قانون الإرادة تبرز أه فإنهمن بعض الأحكام العامة في هذا المجال،  )CIAGIC(المؤسسة 

، وفي هذا الصدد تجیز قواعد التحكیم في المركز 5إذا كان یتبنى القواعد الوطنیة كقانون واجب التطبیق
كقانون دولة  الوطنیة قانونیةالنظم الفي لهیئة التحكیم إمكانیة البحث عن قواعد مناسبة  )CIRDI(الدولي

، وهو ما یمكن 6تمثل حلا للنزاع نصوصمن  القواعد المادیة الدولیةفیها خلو ت الأحوال التيفي  المستثمر
  .وصفه بحتمیة الرجوع الاستثنائي للقواعد الوطنیة

                                                            
  .146ص  مرجع سابق،مبعوج أحلام،  -1
، ص 2010الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  ،)تنفیذها -إبرامها -مفاوضاتها( العقود الدولیة محمد علي جواد،  -2

229.  
  .50، ص مرجع سابقمصطفى أحمد فؤاد،  -3
  .107ص  مرجع سابق،علي حسن علوان الغزي،  -4
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  الرجوع الاستثنائي للقواعد الوطنیة: الفرع الثاني

بالرغم من أن أطراف العلاقات الاقتصادیة الدولیة یتمتعون بدرجة كبیرة من الاستقلال في صیاغة 
ماسة للقانون الحاجة ال فإن ذلك لا ینفي، في ظل القواعد المادیة الدولیة خاصة التي تنظم نشاطهمالقواعد ال
التغاضي عنها، إذ كل ما یمس بالسیاسة الاقتصادیة وكذا  أنفسهم یصعب على الأطرافوالتي الوطني 

تكون والبنوك والشركات مسائل القانون التجاري التي تعتبرها الدول من النظام العام مثل قوانین التأمین 
  .1لقواعد القانون الوطني ولو على نحو جزئي خاضعة

في وعلى هذا النحو یكون رجوع هیئة التحكیم لقواعد الإسناد الوطنیة في عقد تأمین الاستثمار إلزامیا 
مكن یُ  كما) أولا(وهو ما یقتضي استبعاده القانون الذي اختارته إرادة الأطراف غیر ملائم حالة ما إذا كان

تكملة النقص الموجود في القانون المختار خاصة إذا كان هذا الأخیر متمثلا في بدافع لقواعد لهذه االرجوع 
كما أن هناك حالات تفرض على هیئة التحكیم الرجوع للقانون الوطني في حالة  )ثانیا(القواعد المادیة الدولیة

  )ثالثا( رادة الأطرافلإ التام غیابال

  قانون الوطني واستبعاد قانون الإرادةتبني ال: أولا

حمایة المؤمن له في عقد التأمین على المستوى الدولي من خلال استبعاد هذا العقد من مجال  تتجسدُ 
التنظیم العادي للعقود عند التطرق لمسألة القانون الواجب التطبیق علیه، حیث تم إدخاله في فئة قواعد 

  .2الإسناد الخاصة

روما من حیث المبدأ العمل بقانون الإرادة في كافة العقود مع تقییده في حالة التعاقد  تبنت اتفاقیة لقد
إمكانیة تحیید قانون الإرادة إذا كان غیر كافیا لحمایة  مع مستهلك، ومضمون هذا القید یتمثل في

ذا كان قانون قانون محل الإقامة المعتاد للمستهلك إ في هذا الفرض بتطبیق المستهلك،وتقوم هیئة التحكیم
العودة لقواعد القانون الوطني للدولة المتعاقدة لحل ، كما قد تضطر هیئة التحكیم إلى 3الإرادة یضر بمصلحته

إلى انعدام التوازن بین أطراف العقد إحدى القواعد المادیة الدولیة إعمال  في الفرض الذي یؤدي فیهالنزاع 

                                                            
  .216ص  مرجع سابق،طه أحمد علي قاسم،  -1
  .81، ص مرجع سابقمرتضى عبد االله خیري عبد االله،  -2
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سوى  المبادئ لیس هذهأصل وجود خاصة لو علمنا بأن  في الحقوق تحت ستار المبادئ العامة للقانون،
  .1تعبیر عن إرادة الدول المتقدمة فقط

ویعود إقرار حق هیئة التحكیم في تصحیح اختیار المتعاقدین لقانون العقد إلى نظریة باتیفول التي   
تبین أن القانون  قر حق القاضي في تصحیح قانون الإرادة سواء كان الاختیار صریحا أو ضمنیا، وذلك إذاتُ 

  .2مما یتوجب علیه تحییده المختار لا یعبر عن مركز الثقل في العلاقة العقدیة

  تبني القانون الوطني لتكملة قانون الإرادة: ثانیا

 عدم كفایةقد تتوجه هیئة التحكیم إلى إطلاق بحثها في مجال قواعد الإسناد الوطنیة وذلك في حالة 
لم تكن هناك إشارة  ، غیر أن الرجوع لهذه القواعد لیس إلزامیا لها مایابه التامأو غ القانون الواجب التطبیق

في العقد أو ما لم تكن هناك حاجة للرجوع لها في بعض المسائل، وهو ما یفتح الباب من الأطراف  صریحة 
الوطنیة ، حیث أن اضطرار هیئة التحكیم إلى الرجوع لقواعد الإسناد 3أمام فرصة البحث في مصادر أخرى

والذي یحتاج  المختار بعض المسائل التي تخرج عن نطاق قانون العقد في بعض الحالات راجع إلى وجود
مثل مسألة تكییف العقد والقانون الذي یحكم أهلیة التعاقد والتي تخضع لقانون  ،إلى تكملة بعض قواعده

حیث تخضع هذه الأخیرة لنظامها  الجنسیة، والقانون الذي یحكم أهلیة الدول الأعضاء ومؤسسة الضمان،
الداخلي الذي یشمل الاتفاقیة المنشئة لها ولوائحها، وكذا مسألة القانون الذي یحكم شكل عقد التأمین والذي 

  .4یخضع غالبا لقانون بلد الإبرام سواء كان دولة متعاقدة أم غیر متعاقدة

اعد القانونیة الوطنیة هي علاقة تكامل یتضح لنا أن العلاقة بین القواعد القانونیة الدولیة والقو و 
ولیست تنافس، لذلك یدعو الفقه هیئة التحكیم إلى اللجوء للقواعد الدولیة لإستكمال النقص في القانون 

  .5الوطني، كما یمكن اللجوء لهذا الأخیر أیضا في حالة عدم كفایة القواعد الدولیة
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و الحیلولة دون امتناع المحكمة عن إصدار الهدف من تنویع المصادر السابقة ه أنف إضافة لذلك
الحكم بحجة عدم وجود نص یحكم النزاع، بل إن المحكمة یمنع علیها اتخاذ هذا المسلك وفقا للمبادئ العامة 

  .1وإلا أصبحت منكرة للعدالة

  تبني القانون الوطني في حالة غیاب قانون الإرادة: ثالثا

 على إخضاع العقد لقانون بلد الإبرام أو قانون دولة التنفیذلقد عمل القضاء الفرنسي في بدایة الأمر 
وغیرها من القوانین المتصلة بالرابطة العقدیة تحت ستار الإرادة المفترضة، وذلك في حالة سكوت الأطراف 

، وفي الفرض الذي 2عن الاختیار الصریح لقانون العقد أو تعذر على القاضي الكشف عن إرادتهم الضمنیة
المحكم إلى أن القانون الوطني هو الواجب التطبیق لحكم العقد الدولي بحكم قربه لعناصر العقد،  یتوصل فیه

 في الأصل ضعلأن القانون الوطني وُ  فإن ذلك لا یعني أن هذا القانون ینسجم تماما مع طبیعة العقد
  .3لمواجهة علاقات ذات طابع داخلي

الة غیاب قانون الإرادة بناءا على نظریة الآداء ویكون إخضاع عقد التأمین للقانون الوطني في ح
الممیز التي تحیل عقود التأمین لقانون مركز الشركة المؤمنة بوصفها المدین بالآداء الممیز في العقد، وذلك 

یستحیل بل و بغض النظر عن الأماكن التي ستقدم فیها الشركة خدماتها التأمینیة، خاصة وأنه یصعب 
ود التي تبرمها الشركة مع عملائها لقانون محل التنفیذ الفعلي لإلتزامها الرئیسي إخضاع كل عقد من العق

  .4بالتغطیة التأمینیة، ناهیك على أن ذلك یخل بوحدة وثبات النظام القانوني الذي یحكم كافة العقود المبرمة

وضوع النزاع  حالة غیاب القانون الواجب التطبیق على م )CIRDI(المركز الدولي اتفاقیةولقد عالجت 
بین الوكالة والمستثمر في إطار اختصاصها المخول لها بناءا على اتفاقیة الوكالة، حیث تلتزم هیئة التحكیم 

یرجع ، إذ بتطبیق قانون الدولة المضیفة بما تشمله من قواعد تنازع، أو اللجوء لتطبیق قواعد القانون الدولي
تحكیم بإعتباره القانون الأوثق صلة بالعقد، كما أن قبول اختیار قانون الدولة المضیفة من قبل هیئة ال

 .5یفید رضاه الضمني بتطبیق قانونها على المنازعة المضیفةالمستثمر بالإستثمار في الدولة 
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سعي مؤسسات الضمان الدولیة نحو كفالة الضمان المالي الذي ینشده عقد  یُستشف مما سبق بأن
دلة للمنازعات عاة و موضوعیوجود تسویة ضمان ل بتفعیل دور الإرادة لالن یتأتى إ تأمین الاستثمار الدولي

إقرار أولویة الإرادة هذا التفعیل یبرزُ مبدئیا ب، في إطار احترام التوقعات المشروعة للأطراف المتمخضة عنه
ءمة في لمراعاة جانب الملامن التدخل قضاء التحكیم تمكین ، و القانون الواجب التطبیق على العقدفي تحدید 

مبدأ التدرج في تحدید القانون الواجب یؤكد صلاحیة قانون الإرادة في حالة وجوده أو غیابه التام، وهو ما 
وسائل ل المسبق ختیارالا تهم فيحری إقرار كما یبرز استحضار دور إرادة الأطراف أیضا من خلال ،التطبیق

  . التسویة الودیة

  التسویة الودیةالاختیار المسبق لسبل : الثاني المبحث

 كونه الأخرى یمتلك المشروع الاستثماري خصوصیة تجعله متمیزا عن باقي أنواع الأنشطة الاقتصادیة
 تعمللتسویة الودیة ما یجعل بقاء العلاقة بین الأطراف أمرا مهما، لذلك فإن وسائل ا بطول مدته یتصفُ 

، كما تستجیب لطبیعة النزاع سهم في استقرارهاوتُ  الأجنبي العلاقة بین مؤسسة الضمان والمستثمر إبقاء على
، وهو ما توفره والاحترافیة الاستثماري لما یتضمنه من جوانب فنیة معقدة تستدعي تسویتها على وجه السرعة

الثاني من اتفاقیة إنشاء الملحق  وعلى هذا الأساس فقد تضمن ،1هذه الوسائل مقارنة مع القضاء والتحكیم
 هذه الأخیرة باءت، فإذا المفاوضات وفي مقدمتها إجراءات تسویة المنازعاتل ثة سبلثلا )CIAGIC(المؤسسة
طرفان ق الااتف غیر أنللطرفین الخیار بین تسویتها عن طریق التوفیق أو اللجوء للتحكیم،  أمكن ذلك بالفشل

  .2یقالتوف إجراءات اللجوء إلى التحكیم قبل فشلیحول دون قدرتهما على  على اللجوء للتوفیق

وعلیه فإن اختیار إرادة الأطراف المسبقة الإحالة لإجراءات التسویة الودیة یرجع إلى ملاءمة هذه 
، )المطلب الأول( طبیعة منازعات عقد التأمین لاسیما من جانب المستثمر المضمون ما تتطلبه السبل مع

لحق الثاني من اتفاقیة إنشاء في الم لذلك عملت مؤسسات الضمان الدولیة على إدراج سبل التسویة الودیة
إجراء إخضاع النزاع إلى إلزامیة  اختیار العمل بالملحق الثاني یؤدي إلىبحیث أن  الوكالة،و المؤسسة 

یكون  فشل المفاوضات، وفي حال )المطلب الثاني( المفاوضات كأول وسیلة ودیة یتوجب اللجوء لها
  .)الثالث المطلب(تجاوزه للأطراف مطلق الحریة في اختیار إجراء التوفیق أو 

                                                            
.315، ص مرجع سابقرواء یونس محمود النجار،   - 1 
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  مع طبیعة منازعات عقد التأمین سبل التسویة الودیة ملاءمة: الأول المطلب

إن وقوع النزاع بین أطراف عقد تأمین الاستثمار الدولي یكون مرده وجود غموض في شروط التأمین   
لحجم الضرر، أو  أو رغبة المؤمن له في الحصول على الضمان المالي المناسب وملاءمة قیمة التعویض

في حالة إنكار الحقائق، أو توضیح مسألة المخاطر المستبعدة، وحالات الإخلال بالالتزامات العقدیة من جهة 
  1.المؤمن له وحالات سوء نیته في الكشف والإخطار عن الخطر ودحضه

الدولي  یظهر جانب الملاءمة لسبل التسویة الودیة مع طبیعة منازعات عقد تأمین الاستثمارلذلك 
انطلاقا من خضوع هذه الوسائل لإرادة الأطراف المتنازعة وعدم تقییدها وتحررها من أي قید، وهذا معناه أن 
اختیار إحدى سبل التسویة الودیة سواء تعلق الأمر بالمفاوضات أو التوفیق هو نابع عن الإرادة الخالصة 

اریة لسبل التسویة الودیة والتي تسمح للأطراف لأطراف النزاع، وهو ما یؤكد في الأخیر على السمة الاختی
 تناسب ، كما یظهر جانب الملاءمة أیضا في)الفرع الأول(الأكثر نجاحا وسرعة لفض الخلاف الآلیةبإختیار 

  ).الفرع الثاني( المضمون المستثمر دوافع مع الودیة التسویة اتإجراء

  السمة الاختیاریة لسبل التسویة الودیة: الفرع الأول

بالنسبة لأنواع  ، إذالاستثمار الدولي تأمینالتي تقع على خلفیة إبرام عقد  ختلف طبیعة المنازعاتت
أحد  ها وبینالمنازعات القائمة بین فهناك صنف منطرفا فیها  الدولیة مؤسسة الضمانالمنازعات التي تكون 

نازعات التي تكون فیها خلفا بما في ذلك الم التي تتبع هذه الدول الأعضاء أعضائها أو إحدى مؤسساتها
تفسیر ب وهذه المنازعات من حیث موضوعها تكون متعلقة ،2بموجب إجراءات الحلول المضمون للمستثمر
المؤسسة  لمجلسي فینعقد الاختصاص ،الاستثمارات المؤمن علیهاب أو متعلقةالاتفاقیة وتطبیقها نصوص 

)CIAGIC(أو الوكالة)miga( وإذا كانت الإنشاء تفاقیةفسیر نصوص ایة أي خلاف یتعلق بتتسو ل ،
المنازعات متعلقة بالاستثمارات المؤمن علیها فتخضع في هذه الحالة لإجراءات التسویة المشار لها في 

  .3والذي یتضمن كل من إجراءات التسویة الودیة والتحكیم الملحق الخاص بتسویة المنازعات

                                                            
1 - Christian Duve, Arbitration and alternative dispute resolution in insurance law a practitioner’s approach, 
ERA Forum, Journal of the Academy of European Law, Luxembourg, Volume 10 Issue 2, 2009, p 180. 

لمؤسسة العربیة یتضمن المصادقة على الاتفاقیة المتعلقة بإنشاء ا 1972یولیو  07مؤرخ في  16-72رقم  من الأمر 35و 34المادة  -2
  .مرجع سابقلضمان الاستثمار، 

  .468ص  ،مرجع سابققادري عبد العزیز،  -3
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المضمون والتي  مة بین مؤسسة الضمان والمستثمروما یعنینا في هذا المقام هو المنازعات القائ
مؤسسات الضمان الدولیة في  قررت المبرم بینهما، وفي هذا الصددالاستثمار  تأمینیكون مصدرها عقد 

وهذا ما تضمنته المادة لإتفاق الأطراف في عقد التأمین، وسائل تسویتها  مسؤولیة تحدید تركاتفاقیات إنشائها 
  :المؤسسة العربیة بنصها على ما یلي من اتفاقیة إنشاء 36

  ".تحدد عقود التأمین طریقة تسویة المنازعات التي تنشأ بین المؤسسة والمؤمن لهم"

فإنه  )CIAGIC(وبعودتنا إلى الشروط العامة في نماذج عقد تأمین الاستثمار الدولي في المؤسسة
التحكیم للفصل في منازعات عقد التأمین  نجد من حیث المبدأ قد تم الاكتفاء بإسناد الاختصاص إلى قضاء

من عقد تأمین الاستثمار المباشر وعقد تأمین القرض الخاص على  33بصفة نهائیة، حیث نصت المادة 
  :الآتي

تتم تسویة المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد بین الطرفین عن طریق التحكیم وذلك طبقا  "
  ."..من ملاحق هذا العقد) 3(لحق رقم للقواعد والإجراءات المنصوص علیها في الم

مسألة تسویة المنازعات مع قد أحالت المؤسسة إنشاء اتفاقیة  من النص السابق أن یُستشفومنه 
یمكن أن تتجه فیها إرادة والتي  ،إلى القواعد التي تتضمنها عقود التأمین الخاصة بها المضمون المستثمر
المرفقة بإتفاقیة  ة المنصوص علیها في ملحق تسویة المنازعاتاختیار إحدى إجراءات التسوی إلىالأطراف 

من  3و 2التفاوض والتوفیق المشار لها في المادتین  إجراءات، ومن ضمنها إنشاء مؤسسة الضمان الدولیة
المفاوضات  التي أشارت إلىمن الملحق الوارد في اتفاقیة سیول  2المادة ، وتقابله 1الملحق السابق ذكره

من اتفاقیة  58، حیث وصفت المادة 3في الوكالةعقد التأمین ل وتضمنتها القواعد الناظمة، 2أیضاوالتوفیق 
إجراء التحكیم على أنه الإجراء الأخیر لفض النزاع القائم بین طرفي عقد التأمین، ما یعني  إنشاء الوكالة

 .التفاوض والتوفیقجراءات إإمكانیة لجوء الأطراف المتنازعة إلى وسائل التسویة الودیة المتمثلة في 

                                                            
  .185ص مرجع سابق، ،معاویة عثمان الحداد -1
  .180ص ،نفس المرجعمعاویة عثمان الحداد  -2
یتضمن  1995أكتوبر  30الموافق  1416جمادى الثانیة عام  06مؤرخ في  345- 95من المرسوم رئاسي رقم  58یُنظر المادة  -3

  .مرجع سابق، الوكالة الدولیة لضمان الاستثمارالمصادقة على الاتفاقیة المتضمنة إنشاء 
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وهو  تسویة الودیة قبل اللجوء للتحكیمنطلق تبرز إرادة الأطراف في حریة اختیار سبل المن هذا المُ 
، تكرسه دائما سلطة الإرادة التي یحوزها الأطراف عقدهذا الویة منازعات سبل تسعبر عن وجود تنویع في ما یُ 

 أما اتفاق خاص،بموجب یة إنشاء مؤسسة الضمان الدولیة أو مها هو ملحق اتفاقبحیث قد یكون مصدر تنظی
سواء المختارة  ة فشل سبل التسویة الودیةفي حالآخر وسیلة  كون بإعتبارهافت التسویة القضائیة اللجوء إلى

  .كان ذلك من جانب المفاوضات أو إجراءات التوفیق

لتحكیم وإدراج شرط صریح في العقد ن اتفاق الأطراف على اللجوء إلى القضاء أو اإف إلى جانب ذلك
مانعا یحول دون اتجاه الأطراف إلى إحدى سبل التسویة  في جمیع الحالات المبرم بینهم یقرر ذلك، لا یعتبر

، لاسیما إذا كانت 1الودیة لحل النزاع، وذلك قبل عودتهم إلى الاتفاق العقدي الذي یقرر التحكیم أو القضاء
وصفه آخر إجراء یمكن للأطراف الالتجاء إلیه لإیجاد تسویة نهائیة للخلاف الإشارة إلى قضاء التحكیم ب

القائم، ما یعني معه وبصفة ضمنیة أن إرادة الأطراف یمكن أن یقع اختیارها على تسبیق إجراءات التسویة 
طرفي المسائل المُختلف فیها ومدى التوافق الذي یجمع الودیة بحیث یتوقف ذلك على طبیعة النزاع من حیث 

  .النزاع في إطار إعمال مبدأ حسن النیة في تسویة المنازعات

  توافق إجراء التسویة الودیة مع دوافع المستثمر المضمون: الفرع الثاني

القضائیة لما  مع التسویةمقارنة بال المضمون للمستثمر ملائمةأكثر تُعتبر إجراءات التسویة الودیة 
 وعدم كشفها في الحفاظ على أسراره المضمون اشى مع رغبة المستثمرمن سریة تامة تتم إجراءاتها تمتاز به

، كما لاسیما سریة التعویض، وهذا بخلاف التسویة القضائیة القائمة على العلنیة وبطئ إجراءات التقاضي
من النظر  تمتاز سبل التسویة الودیة بعامل السرعة في احتواء الخلاف كونها تركز على أسباب النزاع أكثر

  .2رضا الأطراف في قبول الحلول المقترحة مراعیة في ذلكانبه القانونیة لجو 

 مع إبقاء العلاقة بینالنزاع  احتواءعلى  افي قدرتهالتسویة الودیة  اتالقیمة القانونیة لإجراء وتبرز
 اعدبقو  الالتزام دون الحلول إیجاد في والمرونة الإجراءات على إلى جانب سیطرتهم ،3ینالمتنازع ینالطرف

 یسمح الأطراففي قرار موقع من  تضمینهاإلا بعد  تتصف مقترحاته بالإلزامولا ، 4وإجراءاته لقانونا
                                                            

  .42، ص مرجع سابقأحلام مبعوج،  -1
  .184، ص مرجع سابقهفال صدیق إسماعیل،  -2
  .180ص  مرجع سابق،مصطفى خالد مصطفى النظامي،  -3

.416، ص 2010الطبعة الأولى، منشورات حلبي الحقوقیة، لبنان،  تكنولوجي،عقد الاستثمار المرتضى جمعة عاشور،  - 4 
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ما یجعلنا نقول بأن سبل التسویة الودیة  یستمد قوته الملزمة من إرادة الأطرافو الاحتجاج به أمام المحاكم ب
  .2ر خاضع لرقابة القضاء، كما أن إجراء التوفیق یكون غی1إدارة المعاملات الدولیة تدعم

تختلف مصالح أطراف النزاع في عقد التأمین عامةً بین المؤمن والمؤمن له والتي تمثل نقطة التقاء   
تحدد أهم المسائل المتنازع علیها، فالمؤمن له غالبا ما یطالب بالتعویضات مادیة كانت أو غیر مادیة، أو 

تأمین التي تسعى لتحقیق مصالحها مع إرضاء المؤمن له مجرد إنصافه لإثبات حسن نیته، بخلاف مؤسسة ال
في آن واحد من أجل الحفاظ على سمعتها وتجنیبها الدخول في السوابق القانونیة عن طریق التسویة الودیة 

  .3من أجل الحفاظ على متعاملیها واستقطاب المزید منهم

ا وعلاجیا في وقائی وتمارس دورااء، تمتاز بقلة التكالیف مقارنة بالقضالتسویة الودیة بمقابل ذلك ف
، 4تخفیف حدة التوتر بین الطرفین نتیجة لتضییق الخلاف بینهماو منع تطور النزاع في  الوقت ذاته ینحصر

فالمفاوضات مثلا بإعتبارها إحدى الوسائل الودیة المعول علیها لتسویة المنازعات بین مؤسسة الضمان 
تعمل على احتواء النزاع ومنع انتقاله إلى مراحل أكثر تعقیدا، وذلك  ، فهيوالمستثمر وإحدى الدول الأعضاء

مقارنة بقضاء التحكیم الذي قد ینتقل فیه النزاع في هذا الفرض إلى محكمة العدل الدولیة من خلال ممارسة 
  .5حق الحمایة الدبلوماسیة

على تجنب وقوع أي مؤسسة الضمان من مصلحتها كمؤسسة دولیة أن تعمل  وتجدرُ الإشارة إلى أن  
منازعة بین الدولة المضیفة والمستثمر والعمل على تسویتها ودیا حتى لا تضطر إلى دفع التعویض حفاظا 
على ملاءتها المالیة، حیث أثبت الواقع العملي نجاح الوكالة في إنهاء النزاع والإبقاء على عقد الاستثمار 

 النزاع أطراف ، لذلك فإن6الدور الحمائي لعقد التأمینقائما، والذي یمثل حافزا یشجع الاستثمار ویؤكد 
بالانتقال السلس من مرحلة حل  المستقبلیة، علاقاتهم فهم یسعون للحفاظ على إحدى الوسائل الودیة بإختیارهم

                                                            
  . 186ص  مرجع سابق،هفال صدیق إسماعیل،  -1
  .38ص  مرجع سابق،أحلام مبعوج،  -2

3 - Christian Duve, op cit, p 179. 
  .62ص  مرجع سابق،ناصر عثمان، محمد عثمان،  -4
  37ص  مرجع سابق،أحلام مبعوج،  -5
محمد ماهر : للإطلاع على دور الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار في تسویة المنازعات حول وقوع الخطر المضمون، یُنظر تفصیلا -6

  .214 - 211، ص ص مرجع سابقالعش، 
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 بین الالتزامات في التوازن من نوع وإقامة العقد بتعدیل السلیم الطریق نحو دفع العلاقة الخلاف إلى مرحلة
  .1بینهما الودیة العلاقة على المحافظة یعكس ما وهو اف،الأطر 

التي تكون في  الأعضاء جهازا وسیطا ومنظما بین الدول)CIAGIC(تعد المؤسسة  من جهة أخرى
في نفس المستثمر للإقبال على  على الثقة، وهو ما یبعث 2غنى عن عقد اتفاقات ثنائیة لتشجیع الإستثمار

 )CIAGIC(وبذلك تسهم المؤسسة، طین استثماراته في العالم العربيعلى تو إبرام عقد التأمین وتشجیعه 
وتدعیم التعاون المالي والاقتصادي بین الدول  ة أهداف التعاون الإنمائي العربيإسهاما فاعلا في خدم

  .3الأجنبيعن طریق تحسین مناخ الاستثمار  الأعضاء

سائل الودیة الأكثر شیوعا في تسویة منازعات من الو  لوساطة بإعتبارهالإجراءات اوتقتضي الإشارة   
بین  عقود التجارة الدولیة والأنسب مقارنة بالتوفیق، فإلى جانب دور الوسیط في تقریب وجهات النظر

فهو یسعى إلى اقتراح الحلول بهدف احتواء الخلاف وضمان استمراریة العقد كتعدیل أو إلغاء بعض  الأطراف
فاعلیة الوساطة في خلق الظروف التي من شأنها تسریع حسم النزاع وحفظ  ، كما تبرز4الشروط في العقد
  .5مكاسب الطرفین

وبالتالي فإن المزایا التي تتسم بها الوساطة تسمح لها بلعب دور أكثر فاعلیة في تسویة المنازعات   
الوساطة كإحدى بین أطراف عقد التأمین، ومن جهتنا نعتقد أنه كان حریا بمؤسسات الضمان الدولیة إقحام 

، وبالنظر للفاعلیة التي یمكن أن تحققها المضمون المعول علیها لتسویة النزاع مع المستثمر الودیة الوسائل
هذه الوسیلة مقارنة بالتوفیق، لذلك نقترح إضافة إجراء الوساطة كأحد وسائل التسویة الودیة أو إحلالها محل 

 .التوفیق

ة الودیة توائم تطلعات المستثمر المضمون بالدرجة الأولى نخلص مما سبق بأن إجراءات التسوی  
فرص إنجاح عملیة التسویة  تقریبوذلك من خلال تمیزها بعامل السرعة في فض النزاع وكذا قدرتها على 

بین مؤسسة الضمان الدولیة وأحد أعضائها بوجه عام، أو بینها وبین المستثمر المضمون على وجه 

                                                            
.416ص  مرجع سابق،طه أحمد علي قاسم،  - 1 

  .157، ص جع سابقمر عبد االله عبد الكریم عبد االله، ضمانات الإستثمار في الدول العربیة،  -2
  .107، ص مرجع سابقعبد الستار أحمد عبد المجید الحوري،  -3
  .425ص  مرجع سابق،طه أحمد علي قاسم،  -4
  .413ص  مرجع سابق،مرتضى جمعة عاشور،  -5
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مقارنة بالقواعد الإجرائیة التي تحكم القضاء أو  بالتحرر عد الإجرائیة وتمیزهابفضل مرونة القواالخصوص 
إنشاء كل من المؤسسة العربیة والوكالة الدولیة لضمان  اتفاقیة تضمنت، وفي هذا الصدد فقد التحكیم

ففي حالة ، الاستثمار في الملحق الثاني منها إجراءات سیر التسویة الودیة المتعلقة بالمفاوضات والتوفیق
هذین الملحقین باعتباره مصدرا لتنظیم اجراءات التسویة على العمل بمقتضى  عقد التأمین أطرافاتفاق 

الودیة بینهما، فإن ذلك یرتب أثرا مهما یتمثل في إلزامیة المرور بإجراء المفاوضات كأول وسیلة ودیة قبل 
  .المرور إلى إجراءات التوفیق

  )(Négociationالمفاوضات ءإجراإلزامیة : الثاني المطلب

عملیة معقدة فهو  تهرفي النزاع بغیة التوصل إلى تسویالتفاوض هو اتصال أولي ومباشر بین طإن 
الحصول على أكبر قدر من المزایا والتخلص من أكبر قدر ممكن من  إلى كل طرف یسعى من خلالها

 بل الموضوعیة القواعد أو الشكلیات من عنو  بأي تمتاز بعدم تقیدها المفاوضات على أن ، ناهیكالالتزامات
، وقد حسمت 1جديال نقاشالو  حوارإلى ال  تحتاج التي والمواضیع والزمان المكان تعیین مجرد على تقتصر

مؤسسات الضمان الدولیة مسألة أسبقیة حل أي خلاف عن طریق المفاوضات في حالة اختیار سبل التسویة 
تسویة المنازعات، مُشَكِلَةً بذلك الأساس القانوني الذي یكرس هذا الودیة المُدرجة في الملحق الخاص ب

الفرع (، كما أن الملحق السابق لم یحدد أي شكلیات معینة لسیر إجراءات التفاوض)الفرع الأول(الإجراء
  )الفرع الثالث(مكتفیا بتحدید فترة معینة تنتهي بنجاح المفاوضات أو إخفاقها ) الثاني

  س القانوني لإلزامیة المفاوضاتالأسا: الفرع الأول

كما أن  حالات،وفق ال مستمرة تجاریة علاقة على الحفاظ أجل من ةضروری تُعد المفاوضات
 إجراءات نتیجة بشأن الیقین عدم الحالة في الخاص النزاع على الحفاظ في كبیرة مصلحة لدیها الأطراف

لمباشرة إجراءات التفاوض  ،2المفاوضات طاولة لىإ الأطراف یدفعُ  حاسماً  عاملاً كونه  التقاضي أو التحكیم
لذلك فإن أي  ،3كأول وسیلة یتم اللجوء لها والتي أشارت إلیه المدرج في ملحقها الخاص بتسویة المنازعات

شریطة توافر حد أدنى من المساواة القانونیة بین حله عن طریق المفاوضات خلاف مهما كان معقدا یمكن 
                                                            

 في الماجستیر درجة للنی مذكرة ،الجزائر في وتطبیقاته الدولي القانون في الأجنبیة الاستثمارات منازعات تسویة نظام أحمد، بوخلخال -1
  .49، ص 2013 ،1الجزائر جامعة عكنون، بن الحقوق كلیة القانون،

2  -  Christian Duve, op cit,  p181. 
  .151ص  مرجع سابق،عبد االله عبد الكریم عبد االله،  -3
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 اعتبرت كما 1نتیجة انعكاسا لسیطرة الطرف القوي على الطرف الضعیفاللا كانت الطرفین المتفاوضین وإ 
حرص  كونها تعكسُ  نجاحها رغم عدم ضماناتفاقیات الضمان الدولیة اللجوء للمفاوضات أمرا إلزامیا 

  .2التوصل لحل الخلاف بعیدا عن التسویة القضائیة أو التحكیمیة علىالأطراف 

 والذي یعني وجودفي عقد تأمین الاستثمار الدولي من قبیل عقد التفاوض ویعتبر إدراج المفاوضات 
تعهد اتفاقي ملزم للجانبین وینصب على عملیة التفاوض في مراحلها المختلفة كما یترتب على إخلال أحد 

  .3مسؤولیة العقدیةللالطرفین بتعهداته التفاوضیة تحمله 

قل في صورة شرط یتضمنه عقد آخر وهذا الشرط كما یمكن للأطراف إنشاء عقد التفاوض بشكل مست
في أغلب صوره إما أن یشیر إلى التفاوض لإعادة التوازن العقدي أو التفاوض كشرط لتسویة المنازعات 

  .4ودیا

وتظهر دوافع تضمین شرط التفاوض في العقد من منطلق أن إرادة الأطراف لا تحبذ فكرة اللجوء 
بابیة القانون الواجب التطبیق وإجراءاته، وغالبا ما یرد شرط التفاوض للقضاء الوطني خوفا من التعصب وض

صراحة كآلیة للتسویة الودیة بالنص علیه في العقد بالإلتزام بعدم اللجوء للقضاء أو التحكیم إلا بعد استنفاذ 
  .5وسیلة التفاوض

ل كل نزاع ینشأ كما قد یرد شرط التفاوض ضمنیا كأن ینص أحد بنود العقد على تعهد الأطراف بح
بینهما عن طریق التحكیم إن لم تنجح المفاوضات في حله، أو بنص أحد بنود العقد على أن كل نزاع ینشأ 

 58، وقد أشارت المادة 6عن هذا العقد ولم یتوصل الطرفان لتسویته ودیا یتم الفصل فیه عن طریق التحكیم
  :یة الودیة ومنها المفاوضات بنصها على ما یليمن اتفاقیة سیول بصفة ضمنیة إلى إمكانیة اللجوء للتسو 

                                                            
  .179ص  مرجع سابق،هفال صدیق إسماعیل،  -1
  .73ص  مرجع سابق،ماهر جمیل أبوخوات،  -2
  .364، ص2012، دون طبعة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، المفاوضات في العقود التجاریة الدولیةصالح، علي أحمد  -3
 ،22 العدد البیت، أهل مجلة ،التكنولوجیة التنمیة عقود منازعات تسویة في ودورها المفاوضات المعموري، محمد عبید غسان -4

  https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=163227: التالي الرابط على متوفر ،2018 العراق،
  .382، ص مرجع سابق المعموري، محمد عبید غسان -5
  .380ص  مرجع سابق،علي أحمد صالح،  -6
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مین بین الأطراف في العقد إلى التحكیم للفصل أ في ظل عقد الضمان أو إعادة التأتحال أیة منازعة تنش" 
  ".فیها نهائیا طبقا للقواعد التي ینص علیها أو یشار إلیها في عقد الضمان أو إعادة التأمین

لإحدى الوسائل  ه یُفترض أن تكون المنازعة قد خضعتبأن "ها نهائیافصل فیالتحكیم لل"وتفید عبارة 
إجراء التحكیم للفصل فیها بصفة  مفاوضات أو والتوفیق ولم تكلل بالنجاح، فتحال إلىالودیة البدیلة كال

من اتفاقیة إنشاء المؤسسة  02فقرة  59نهائیة، وهذا التضمین الغیر مباشر تم الإشارة له أیضا في المادة 
  1الإسلامیة لتأمین الاستثمار

یستوجب  إخلالا بالتزام عقديوفي حالة الإخلال بشرط التفاوض من أحد الطرفین فیعتبر ذلك   
التعویض بحیث یكون لهیئة التحكیم أن تتخذ تجاهل أحد الطرفین لشرط التفاوض قرینة قضائیة على عدم 

  .2سلامة موقفه وسوء نیته

  ضإجراءات التفاو  :الفرع الثاني

وجود مسألة ذات أهمیة یسعى أطرافها إلى حلها بالتحاور وعرض الأدلة  علىالمفاوضات  ترتكزُ 
تجمعهم حاجة حقیقیة للاتصال والدخول في محاورات وتبادل كما والحجج بغیة التوصل إلى اتفاق بشأنها، 

سیر  مراعاةما علیه توجبالتفاوض فی عملیةدخل الطرفان في متى ، و المقترحات حول المشكل المطروح
 عملیة الالتزام بالاستمرار في كما یرعى هذا المبدأ أیضا) أولا( مبدأ حسن النیةالتي یرعاها  العملیة التفاوضیة

  ).ثانیا( وإنجاحها التفاوض

  :سیر العملیة التفاوضیة :أولا

 وإن كانت تأخذ شكل تحدد مؤسسات الضمان الدولیة شكلا معینا لسیر العملیة التفاوضیةلم 
، وهذا یتوقف على 3تسویة ودیة للنزاع إیجاد بهدفاجتماعات دوریة بین الأطراف أو مراسلات متبادلة 

الاتصال یكون التفاوض عن طریق الاجتماع المباشر والحضوري للأطراف أو غیابهما، ففي الحالة الأولى 

                                                            
الذي یتضمن  مصادقة الجزائر على اتفاقیة  1996أبریل  23خ في مؤر  144-66الرئاسي رقم  من المرسوم 02فقرة  59راجع المادة  -1

  .مرجع سابق، إنشاء المؤسسة الإسلامیة لتأمین الإستثمار وائتمان الصادرات
  .381ص  ،مرجع سابقعلي أحمد صالح،  -2
  .74ص  مرجع سابق،ماهر جمیل أبوخوات،  -3
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في حال اختلاف المكان  ،1عن طریق وسائل الاتصال الحدیثة یتمالمباشر بالاجتماع في مكان واحد، أو 
التفاوض بین غائبین فیتم عن طریق المراسلة وتبادل رسائل البرید في حالة بالاتصال المباشر بینهما، أما 

یعمل كل طرف في العملیة التفاوضیة على تقدیم ، حیث العادي أو الالكتروني أو التلكس أو الفاكس وغیرها
   .2المقترحات من أجل الوصول لإتفاق یرضي الطرفینتنازلات من جانبه وذلك بعد تبادل العروض و 

كما یمكن للأطراف المتفاوضة وضع لجنة فنیة مشتركة بینهم تتولى دراسة موضوع النزاع ووضع 
تقریر یسترشد به المتفاوضون إذا كان النزاع بحاجة لتدخل خبراء فنیین، كما أن المرونة التي تمتاز بها 

مزدوج، الأول وقائي یتمثل في منع تطور النزاع والآخر علاجي یتمثل في  المفاوضات تسمح لها بآداء دور
  .3تخفیف حدة التوتر بین الطرفین وتضییق شقة الخلاف

وقد تتخذُ المفاوضات شكل عملیة تفاوضیة مركبة ذات مستویات متعددة یكون هدفها المبدئي هو 
ل إلى مستوى آخر من التفاوض هدفه بناء الثقة تقلیل الصورة السلبیة لكل طرف اتجاه الآخر، لیكون الانتقا

  .4لإیجاد أرضیة مشتركة من المصالح تمهیدا لمرحلة بحث النزاع

بعدم التوازن في مصالح الأطراف،  الدولي وتتصف المفاوضات بین طرفي عقد تأمین الاستثمار
 ،5بین غیر الأكفاء یةبحیث یصعب على الطرف الأضعف تحقیق هذا التوازن، ما یجعلنا أمام عملیة تفاوض

هي  الدولي وحسب اعتقادنا فإن علاقات المصالح بین أطراف العملیة التفاوضیة في عقد تأمین الاستثمار
علاقة قائمة على أساس إعطاء المصالح المشتركة وزنا أكبر من المصالح الخاصة، أو هي علاقة تقوم على 

  .6إمكانیة توازن المصالح المشتركة ومصالح كل طرف

  

  

                                                            
شات تلفزیونیة وكامیرات تصویر تتصل مباشرة بقاعات مؤامرات مماثلة وغالبا كأن یكون التفاوض في قاعة مؤتمرات الفیدیو مجهزة بشا -1

  .ما تتبع الشركات الكبرى عملیة التفاوض بتقنیات الاتصال الحدیثة
  .65 -62ص ص ،مرجع سابقعلي أحمد صالح،  -2
  .405-404ص ص  مرجع سابق،مرتضى جمعة عاشور،  -3
  .64، ص 2010الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ، التفاوض الدوليمحمد سعد أبو عامود،  -4
  .66، ص مرجع سابقمحمد سعد أبو عامود،  -5
  .95- 94، ص ص نفس المرجعمحمد سعد أبو عامود،  -6
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  التفاوض عملیة الالتزام بالاستمرار في: ثانیا

یلتزم أطراف النزاع بمراعاة حسن النیة في سیر المفاوضات وذلك بالاستمرار في عملیة التفاوضیة 
یعني  وبالتالي فإن ذلك لابالقیام بعمل ولیس التزاما بتحقیق نتیجة،  وعدم قطعها، والذي یعد قبیل الالتزام

یمثل انعكاسا  حیث أن الاستمرار في سیر المفاوضات، تسویة نهائیة للخلافإلى  بالظرورة وجوب التوصل
فالأصل أن  ، وفي حالة الانسحاب1في حل النزاع وهو ما یمنح الثقة والجدیة في التفاوض لرغبة الأطراف

ى سوء دلیلا عل عدم وجود مبرر للانسحابإلا أن القضاء یعتبر  بهاحلانسمنسحب غیر ملزم بتقدیم مبرر ال
لا تقوم مسؤولیة ف علیه إثبات سوء نیته، وإن تعذر ذلكنیة المنسحب، ویقع على عاتق الطرف المقرر إثبات 

   .2المنسحب ولا یكون مطالبا بتقدیم مبرر لإنسحابه

وقد یقع أن یتجاهل أحد أطراف النزاع شرط التفاوض بلجوئه للقضاء أو التحكیم مباشرة وهو ما یعتبر 
المفاوضات  یتوجب علیهما مواصلةلشرط بإستثناء حالة عدم التوصل لتسویة ودیة للنزاع، إذ هذا اإخلالا ب
مراعاة مبدأ حسن النیة في التفاوض، كما وتزداد أهمیة یقتضي منهما بین الطرفین التزام تبادلي بإعتباره 

یدا من الحرص الالتزام بمواصلة التفاوض كلما بلغت المفاوضات مرحلة متقدمة، وهو ما یستدعي مز 
متابعتها وتجنب الانسحاب منها مالم یكن هناك سبب مبرر، وإلا اعتبر الانسحاب خطأ یستوجب المسؤولیة ل

   .3العقدیة

  المفاوضاتإجراء نتیجة  :الفرع الثالث

 تنتهي المفاوضات بعد انقضاء المدة القانونیة المحددة في الملحق الثاني الخاص بتسویة المنازعات
  ) ثانیا(أو فشلها ) أولا(ا إما بنجاحه

  نجاح المفاوضات :أولا

اللجوء للقضاء أو التحكیم  وهو ما یفید الاستغناء عننزاع للحل  قد تُسفر المفاوضات عن إیجاد
نازعة أي مفي محرر مكتوب منعا من قیام  هذه التسویةإثبات فیتوجب على الأطراف في هذا الفرض 

                                                            
  .50-49، ص ص مرجع سابق أحمد، بوخلخال -1
  .63ص  مرجع سابق،ناصر عثمان، محمد عثمان،  -2
  .388 - 381ص  ص، مرجع سابقعلي أحمد صالح،  -3
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ات ودورها في إنهاء الخلاف في أن التفاوض لا یقتصر على بحث ، وهنا تكمن أهمیة المفاوض1مستقبلا
الحلول للنزاع المطروح بصرف النظر عن مدى نجاحه في ذلك، بل هو أیضا یعد أداة للتعامل مع النزاع 
بوسائل أخرى أكثر ملاءمة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن نجاح المفاوضات یتوقف أیضا على تعادل القوى 

لطرفین والذي یمثل منعكسا إیجابیا یدعم فاعلیة التسویة الودیة للخلاف خاصة وأن ضعف التفاوضیة بین ا
  .2القوة التفاوضیة لأحد الأطراف یجعل موقفه ضعیفا مما یؤدي إلى انهیار مساعي التسویة الودیة

وقد یجعل الأطراف من المفاوضات وسیلة لإعادة تشكیل العلاقة المصلحیة بینهم من خلال بحث 
، بید أنه لا یُنتظر من 3انیة الوصول إلى بعض المصالح بأسالیب جدیدة أقل تكلفة للأطراف المتفاوضةإمك

هو الوصول إلى اعتراف  إجراءات التفاوض أن تسفر عن تسویة ودیة دفعة واحدة، بحیث أن هدفها المبدئي
  .4طرف بإدعاءات ومطالب الطرف الآخركل 

  فشل المفاوضات :ثانیا

ستة أشهر وهو نص مستحدث لم تتضمنه بالمفاوضات  فترةتفاقیة المنشأة للمؤسسة الا لقد حددت
 6خلال  إلى تسویة عدم التوصلفي حالة بالتالي تعتبر المفاوضات قد فشلت و ، كثیر من اتفاقیات الاستثمار
 ء المؤسسةفي اتفاقیة إنشا من ملحق تسویة المنازعات 2، وهذا ما حددته المادة هاأشهر من طلب الدخول فی

  .CIAGIC(5(العربیة

ویلاحظ في هذا الجانب أن جمیع اتفاقیات إنشاء مؤسسات الضمان الدولیة تتفق حول آجال سیر 
أشهر كأقصى تقدیر، بإستثناء اتفاقیة إنشاء المؤسسة  6المفاوضات بین الأطراف المتنازعة بعدم تجاوز فترة 

إشارة لآجال المفاوضات وانقضائها مقارنة بإتفاقیة المؤسسة التي لم تتضمن أیة  الإسلامیة لتأمین الاستثمار
 .6التي كانت أكثر وضوحا miga)(والوكالة  )CIAGIC(العربیة

                                                            
  .50، ص مرجع سابقبوخلخال أحمد،  -1
  .403-402، ص ص مرجع سابقمرتضى جمعة عاشور،  -2
  .95، ص مرجع سابقمحمد سعد أبو عامود،  -3
  .407ص  مرجع سابق،مرتضى جمعة عاشور،  -4
  .50، ص مرجع سابقبوخلخال أحمد،  -5
الذي یتضمن  مصادقة الجزائر  1996أبریل  23مؤرخ في  144- 66لرئاسي رقم من المرسوم ا فقرة الأولى 59یُنظر في ذلك المادة  -6

  .مرجع سابق، على اتفاقیة إنشاء المؤسسة الإسلامیة لتأمین الإستثمار وائتمان الصادرات
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 والتي تعتبرمن اتفاقیة سیول،  2الملحق  من خلال ما تضمنهالوكالة  لقد جاء هذا التحدید أیضا في
من تاریخ طلب الدخول في  أشهر 4ل تسویة خلاإیجاد نفذت في حالة الفشل في المفاوضات قد استُ 

 المادة نصت نهائیة، حیث  ل الجهد من أجل الوصول إلى تسویةببذ النزاعطراف أ ألزمت، كما المفاوضات
  : یلي ما على أعضائها وأحد الوكالة بین المنازعات بتسویة الخاص الملحق من 02

 طریق عن تسویتها إلى لملحقا هذا تطبیق مجال في یدخل مما منازعة أیة في الطرفان یسعى" 
 الطرفان فشل إذا استنفذت قد المفاوضات وتعتبر التحكیم، أو التوفیق إجراءات إلى اللجوء قبل المفاوضات

  ، "المفاوضات في الدخول طلب تاریخ من یوما وعشرین مائة خلال تسویة على الاتفاق في

هناك إحتمال كبیر في  ات إذا تبین أنلوائح عمل الوكالة بتمدید فترة المفاوض ولتحقیق ذلك سمحت
لم  )CIAGIC(، غیر أنه بخلاف ذلك فإن ملحق تسویة المنازعات في إتفاقیة إنشاء المؤسسة1تسویةإیجاد 

منازعات عقود یتضمن حالة إعادة التفاوض في حالة فشل المفاوضات كما هو جار به العمل في تسویة 
لى إعادة التفاوض إذا اقترن تنفیذ العقد بقوة قاهرة، حیث جرى الاتفاق التي یتم فیها اللجوء إالتجارة الدولیة،و 

  .2إعادة تكییف العقد مع الظروف الجدیدةبهدف بین الأطراف على إعادة التفاوض 

لشرط إعادة التفاوض في منازعات عقد تأمین  )CIAGIC(وحسب اعتقادنا فإن عدم تضمین المؤسسة
نطلق أن عقد التأمین من العقود الاستثنائیة التي تتطلب الحاجة إلى الاستثمار له ما یبرره، وذلك من م

السرعة في تسویة الخلاف، لذلك فإن تضمین المؤسسة لشرط إعادة التفاوض في منازعاتها مع المستثمر 
، والذي قد یرفض إجراء التسویة بالتفاوض برمته بسبب شرط نفسه المضمون قد لا یتلاءم مع رغبة المستثمر

الذي لا یعدو أن یكون مجرد وسیلة للمماطلة وإضاعة الفرصة والوقت أمام هذا الشرط  التفاوض، إعادة
  .إجراءات التسویة الأخرى كالتوفیق والتحكیم

                                                                                                                                                                                                
من یتض 1972یولیو  07مؤرخ في  16-72الخاص بتسویة منازعات المؤسسة المشار لها في الأمر رقم  01من ملحق  02المادة  -

  .مرجع سابقالمصادقة على الاتفاقیة المتعلقة بإنشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، 
جمادى الثانیة  06مؤرخ في  345-95الخاص بتسویة منازعات الوكالة المشار لها في المرسوم رئاسي رقم  02من ملحق  02المادة  -

  .مرجع سابقتفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، یتضمن المصادقة على الا 1995أكتوبر  30الموافق  1416عام 
  .143، ص مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة،  -1
  .31ص  مرجع سابق،أحلام مبعوج،  -2



 في تسویة المنازعات المالي الضمان لكفالةدور الإرادة  تكریسالفصل الثاني                                 
 

278 
 

مما سبق بیانه یمكن القول بأن فشل المفاوضات في إیجاد تسویة نهائیة للنزاع القائم بین الأطراف 
لقضاء أو التوجه مباشرة  الذي یعتبر اللجوء له اختیاریا ءات التوفیقیترتب علیه إما إحالة النزاع إلى إجرا

  .تحكیم وذلك حسب اتفاق الأطراف في عقد التأمینال

 (Conciliation) جوازیة اللجوء للتوفیق: الثالث المطلب

لى حل یرضي إن التوفیق هو إجراء یهدف إلى تقریب وجهات النظر المتعارضة بقصد الوصول إ
إلى موفق محاید یعرض اقتراحات على الطرفین بهدف الوصول إلى  الخلافبإحالة تنازعة الم الأطراف
مما یجعل التوفیق عملیة  و المحكم لا یفصل في النزاع بحكمخلاف القاضي أعلى ودیة للنزاع، فهو تسویة 

تحقیق في قیام طرف ثالث بال" ویُعرف التوفیق وفق منظمة التجارة العالمیة على أنه ، 1ولیست خصومة
أسباب النزاع وتقدیم اقتراحات لفضه، بحیث لا یجوز التمسك بنتائج إجراء التوفیق أمام الهیئات التي تنظر 

  .2" لاحقا النزاع

إجراء التوفیق في المنازعات المرتبطة بضمان الاستثمار الدولي من قبیل شرط  ویمكن اعتبار
ز التحكیم والتوفیق من خلال إدراج نموذج لصیاغة بعض مراك في علیه یتم النصالتوفیق النموذجي الذي 

ها ملاحقأشارت مؤسسات الضمان الدولیة في  وهنا ،3شرط التوفیق یُنصح بإتباعه في العقود والمعاملات
عد إلى إجراء التوفیق الذي یُ  المنازعات والتي تعتبر جزءا لا یتجزأ من اتفاقیات الإنشاءتسویة ب الخاصة

نظم حیث ، اتفاق أطراف النزاع في عقد التأمین وذلك حسببعد فشل المفاوضات، اللجوء له اختیاریا 
التي  نتائجال، كما نظم )الفرع الأول(إجراءات التوفیق )CIAGIC(الملحق الثاني من اتفاقیة إنشاء المؤسسة

  )الفرع الثاني(عملیة التوفیق یمكن أن تترتب عن

  

  

                                                            
 ،02 العدد ،02 المجلد للحقوق، تكریت جامعة مجلة ،التجاریة المنازعات لتسویة ودیة كأسالیب والصلح التوفیق داؤد، عصام أیسر -1

  https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=155827: التالي الرابط على متوفر ،2017 العراق،
  .300، ص 2005هرة، العربیة، القا النهضة، دون طبعة، دار التجارة الدولیة وسیادة الدولةالسید عبد المنعم المراكبي،  -2
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص دور الإرادة في حل منازعات عقود الاستثمار الدولیةبوخالفة عبد الكریم،  -3

  .115، ص 2018 قانون الاستثمار، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،
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  إجراءات التوفیق: الفرع الأول

 من أطراف النزاع الجدیة التوفیق بإبداء الرغبةعملیة إجراءات التسویة الودیة عن طریق  یتم مباشرة
بید أن الإلزام  ،التسویة عند اختیار هذا النوع من التي یُفترض أن تكون خالیة من أي شكل من أشكال الإلزام

جراءات المتفق علیها بین ویكون سیر عملیة التوفیق من حیث المبدأ بإتباع الإ ،1یتنافى مع نظام التوفیق
أطراف النزاع في عقد التأمین، غیر أنه في حالة عدم وجود اتفاق بینهما فإن إجراءات التوفیق تكون حسب 

إضافة إلى  ،2أو الوكالة الدولیة )CIAGIC(الذي تتضمنه اتفاقیة المؤسسة ما ورد في ملحق تسویة المنازعات
في حالة إغفال و ، الدولي لتسویة منازعات الاستثمار ري للمركزقواعد التوفیق التي یقررها المجلس الإدا

 نفسها للجنة التوفیق في هذا الفرض عقد الاختصاصفیُ  معینةالقواعد الإجرائیة السابقة من تنظیم مسألة 
 إحدىالاعتماد على  لأطراف النزاع مؤسسة الضمان والمستثمر المضمونكما یجوز  ،3لوضع هذه القواعد

التي جرى العمل بها یق الدولیة مثل قواعد التوفیق للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي قواعد التوف
  .19804 سنة

وجدیر بالذكر بأن كافة المراكز المتخصصة في التوفیق والوساطة قد أقرت أسبقیة إرادة الأطراف في 
العملیة یتولى المركز مهمة تسییر التوفیق، غیر أنه وفي حالة عدم وجود اتفاق على سیر  اجراءاتتسییر 

كما یمكن اختیار التوفیق الحر والذي یعبر عن رغبة الأطراف في حل النزاع بعیدا عن أي الاجراءات، 
إجراءات مؤسساتیة وانفرادهم بتحدید كافة إجراءاته لاسیما وأن هذا الأخیر یكون أقرب للمنازعات الحاصلة 

  .5بین الأشخاص

التوفیق الخاص  لنا أن إجراءات التوفیق في الفرض السابق قد تأخذ صورة ومما سبق بیانه یتبین
كما قد تتخذ أنفسهم دون مساعدة من أي مؤسسة أخرى،  النزاع أطرافحدده الذي یتم تنظیمه وفقا لما یُ 

 تأطیر عملیاتالمتخصصة والتي تتولى  التحكیم مراكزمه إحدى یتنظ تتولىالذي  التوفیق المؤسسيصورة 

                                                            
  .429، ص مرجع سابقطه أحمد علي قاسم،  -1
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة النظام القانوني لعقد ضمان الاستثمار الدولينزلیوي صلیحة،  -2

  .155 ، ص2006الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
دون طبعة، مؤسسة شهاب الجامعة  ،)دراسة مقارنة( ستثمارالتحكیم كوسیلة لفض المنازعات في مجال الاأحمد عبد الحمید عشوش،  -3

  .130، ص 1990للنشر، الإسكندریة، 
  .65، ص مرجع سابقناصر عثمان، محمد عثمان،  -4
  .122 ، صمرجع سابقبوخالفة عبد الكریم،  -5
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 اتفاقیة من الثاني الملحقب الواردة 03 المادة من) ج( الفقرة نصت وفي هذا الصدد فقد، 1الدوليكیم التح
 تلك نفسها هي المتبعة التوفیق إجراءات تكون أن على بیانه السابق الدولیة الوكالةول الخاصة بیس

 عقد في النزاع أطراف تفقی لم ما )CIRDI(الدولي لتسویة المنازعات المركز في علیها المنصوص الإجراءات
   .2أخرىتوفیق  إجراءات اختیار على التأمین

یبدي الطرف المتضرر رغبته الصریحة في اللجوء للتوفیق بتقدیم طلب للطرف الآخر، وفي حالة و 
فیتوجب تقدیم الطلب كتابیا للسكرتیر العام  )CIRDI(وفق نظام المركز الدوليمتبعة كانت إجراءات التوفیق 

والتي تضمنت شروطا إضافیة متعلقة  الدولي المركز إنشاء من اتفاقیة 28المادة  ما أكدتهوهذا  ،3للمركز
على  الصریحة وموافقتهم المتنازعة بالطلب كوجوب تضمین البیانات المتعلقة بموضوع النزاع وهویة الأطراف

  .4التوفیقإجراءات اختیار 

إسم  تحدید ، إلى جانبكل منهمامطالبات  على الأطراف المتنازعة بین یجب أن یحتوي الاتفاقكما 
الموفق الذي تم اختیاره وأتعابه، كما یجوز للطرفین أن یطلبا من الأمین العام لجامعة الدول العربیة تعیین 

تتمثل متوقف على وجود مرحلتین حاسمتین حیث  وسیرها إجراءات التوفیق مباشرة، ما یعني أن 5ذلك الموفق
أما المرحلة الثانیة فتتعلق بسیر مهام  )أولا( التوفیق لجنةتعیین  الأطراف على اتفاق في المرحلة الأولى

  )ثانیا( المتضاربة ات النظرجهالموفق ومحاولاته لتقریب و 

  تعیین لجنة التوفیق :أولا

بفحص الطلب، فإذا كانت هذا الأخیر یقوم  الدولي الطلب للسكرتیر العام للمركز تقدیم في حالة
مختص بالنظر في النزاع حینها یتم تسجیل الطلب وإرسال نسخة منه للطرف هو أن المركز بتفید المعطیات 

  .6یتخذ السكرتیر العام الخطوات اللازمة للبدئ بإجراءات تشكیل لجنة التوفیقو الآخر 

                                                            
  .243، ص مرجع سابق داؤد، عصام أیسر -1
  .25، ص ، مرجع سابقمنى محمود مصطفى  -2
  .430ص  مرجع سابق،لي قاسم، طه أحمد ع -3
المتضمن المصادقة على اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین  346-95من المرسوم الرئاسي رقم  2فقرة  28المادة  -4

  .مرجع سابقالدول ورعایا الدول الأخرى، 
  .470ص  مرجع سابق،قادري عبد العزیز،  -5
  .183ص  ،مرجع سابقهفال صدیق إسماعیل،  -6
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حسب القواعد العامة فإن للأطراف كامل الحریة في اختیار لجنة التوفیق شریطة أن یكون تشكیلها و 
أن وجود موفق وحید لا یضفي الفاعلیة المطلوبة في ب وجدیر بالذكر في هذا الصددموفق وحید أو أكثر، من 

یقلل من حجم الضغط من شأنه أن أن القرار الصادر عن أكثر من موفق لاسیما و ، القائم تسویة النزاع
  .1والموضوعیة في تسویة الخلاف ویضفي مزیدا من الحیادیة

التي یصبو إلیها إجراء  الودیة یدعم فاعلیة التسویةسطراف في اختیار الموفقین كما أن منح حریة الأ
التوفیق خاصة وأن لكل طرف الحق في اختیار الموفق الذي یراه مناسبا وهو ما یعمل على إزالة الفرقة 

  .2والخلاف

مین العام یجوز أن یقدما طلبا مشتركا إلى الأففي حال عجز الأطراف على اختیار الموفق غیر أنه 
وفقا لنظام ، و 3للمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار أو لرئیس محكمة العدل الدولیة لتعیین الموفق

التوفیق لغرفة التجارة الدولیة یشكل رئیس الغرفة هیئة التوفیق من رئیس یتمتع بجنسیة دولة ثالثة غیر طرف 
تي یتمتع بها الأطراف موضوع النزاع، وتقوم لجنة إلى عضوین یحملان ذات الجنسیة ال بالإضافةفي النزاع 

  .4التوفیق بعرض التسویة الودیة على أطراف النزاع للموافقة علیها

المراد  بالنزاع ویتوقف نجاح الموفق في مهمته التزامه بالحیاد التام وإثبات عدم ارتباطه المصلحي
غیر مباشرة عندما یستفید من أو النزاع  الموفق طرفا في كأن یكونالمصلحة مباشرة كانت  سواء، تسویته

  .5النزاع المعروض علیه

یتم تحدیدها عن طریق المركز فبإتفاق الطرفین،  یجري تحدیدهاوفیما یتعلق بأتعاب الموفق فإنها إذا لم 
، ویتقاسم الطرفان كلا من تلك الأتعاب، وكذا مصاریف إجراءات التوفیق، )CIRDI(الدولي لتسویة المنازعات

  .6المصاریف الخاصة بكل منهما التي یعود تحملها إلى كل طرف بشكل مستقل داماع

  

                                                            
  .433ص  مرجع سابق،طه أحمد علي قاسم،  -1
  .434ص  مرجع سابق،طه أحمد علي قاسم،  -2
  .444، ص مرجع سابققادري عبد العزیز،  :، یُنظر أیضا142ص  مرجع سابق،عمر هاشم محمد صدقة،  -3
  .240ص  مرجع سابق،معاویة عثمان الحداد،  -4
  .436ص  مرجع سابق،طه أحمد علي قاسم،  -5
  .445ص  مرجع سابق،قادري عبد العزیز،  -6
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  مهام الموفقسیر  :ثانیا

التقریب بین وجهات نظر الأطراف ومحاولة الوصول إلى نقطة  محاولة تتركز مهام الموفق على
ة تنهي المنازعة، تقاطع بینهما، وغالبا ما یعتمد على مبادئ العدل والإنصاف من أجل الوصول لحلول ناجع

بتزوید الموفق بالبیانات والوثائق الضروریة لآداء مهمته، كما یمنع علیهما اللجوء للتحكیم قبل  انویلتزم الطرف
  .1انتهاء اجراءات التوفیق

وتقوم لجنة التوفیق بتحدید المسائل التي ستبث فیها والتي تقسم إلى مجموعة من المطالب ومجموعة 
، ویجب أن تتسم هذه الدفوع بالموضوعیة وأن تكون بین الطرفین ردا على تلك المطالب من الدفوع التي تمثل
لذلك یعمل  ،2وإلزاما للخصم الآخر والذي بدوره یحاول تفنیدها والرد علیها لصاحبهامتعلقة بتقریر حق 
ومن ثمة النقاط محل الخلاف بعد الاستماع إلى الأطراف وجمع المعلومات اللازمة  الموفق على توضیح

كما أن الموفق لا یفصل في النزاع بل یساعد ، 3عرض شروط التسویة التي یراها الموفق مناسبة وعادلة
ما یجعل التوفیق مختلفا عن الخصومة لأنه  یتجاوز بها هذا الخلاف الطرفین على إیجاد تسویة مرضیة

  .4یحفظ العلاقة بین الطرفین

عقد التأمین بإعتباره أحد عقود الإذعان رغم ما تولدة عن الالتزامات المویملك الموفق سلطة تعدیل 
غیر أن هذا الاحتمال یبقى واردا خاصة إذا كان هناك اتفاق یعنیه ذلك من تعدي على القوة الملزمة للعقد، 

من الأطراف یجیز ذلك ما یجعل التعدیل ظرورة حتمیة لتحقیق العدالة بین الأطراف خاصة عندما تطرأ 
  .5لأحد الأطراف یذ الالتزام أكثر صعوبةظروف تجعل تنف

تختتم لجنة التوفیق مهمتها بعرض تقریر التوفیق الذي هو عبارة عن وثیقة تقدمها اللجنة للأطراف و 
، وینتظر 6المتنازعة تتضمن مقترحات بشأن حل الخلاف مع تضمین الأسباب لإعطاء فاعلیة أكبر للتسویة

لم یتفق الطرفان على تمدید هذه  فیها ما البدءأشهر من  6ل وذلك خلا من الخصوم إبداء رأیهم حولها

                                                            
  .243، ص مرجع سابق داؤد، عصام أیسر -1
  .437، ص مرجع سابقطه أحمد علي قاسم،  -2
  .181، ص مرجع سابقهفال صدیق إسماعیل،  -3
  .416، ص مرجع سابقمرتضى جمعة عاشور،  -4
  .125، ص مرجع سابقبوخالفة عبد الكریم،  -5
  .438ص  مرجع سابق، طه أحمد علي قاسم، -6
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، إلا أن هذا التقریر لا یكون ذا حجیة أمام محكمة التحكیم في حالة عرض النزاع علیها بعد 1المدة
من جانب آخر تقدیم رأیهما حول نتائج التقریر وإبلاغ الأطراف  المتنازعین ،ویكون على الطرفین2ذلك

  .3شهر على الأكثر من صدورهالأخرى بها خلال 

ویترتب على انقضاء المهلة القانونیة الممنوحة للأطراف لإبداء رأیهم حول مقترحات لجنة التوفیق إما 
والتي تمثل في الأخیر نتیجة  وبالتالي إخفاقها أو رفضها ما یعني نجاح عملیة التسویة قبول هذه المقترحات

  .التوفیق إجراء

  راء التوفیقنتیجة إج: الفرع الثاني

وهما إما أن تؤدي إجراءات التوفیق إلى حل النزاع وفي هذه الحالة  ینتهي التوفیق دائما بأحد الحلین
حرر محضر بما تم التوصل إلیه ویوقع علیه كل من الموفق والطرفین تجنبا لحدوثه مستقبلا، وإما أن یفشل یُ 

، وفي هذا 4كالقضاء أو التحكیم المقررةالأخرى ویة التس وسائلویبقى قائما حتى یتم حله بأحد  في حل النزاع
صلاحیة لا یملك ، و الفرض لا یجوز تعیین الموفق كمحكم في نفس القضیة عند فشله في عملیة التوفیق

  .5ختصاصات المحكملا ممارسافرض حل للنزاع على الطرفین وإلا أصبح 

عملیة التوفیق یتضمن الشواهد التي  وفي حالة فشل إجراء التوفیق یقوم الموفق بإصدار تقریر بفشل
، مثل عدم تعاون الأطراف أو انعدام الرغبة الصادقة في تسویة النزاع أو حالة عدم 6دفعت إلى فشل العملیة

  .7حضور أحد الطرفین أو عدم اشتراكه في إجراءات التسویة

  :8في الحالات التالیة ویمكن إجمال حالات فشل إجراء التوفیق

                                                            
  .144ص  مرجع سابق،عمر هاشم محمد صدقة،  -1
  .151، ص مرجع سابقعبد االله عبد الكریم عبد االله، ضمانات الإستثمار في الدول العربیة،  -2
  .470ص  مرجع سابق،قادري عبد العزیز،  -3
  .243، ص مرجع سابق داؤد، عصام أیسر -4
  .183 - 181ص  ، صمرجع سابقهفال صدیق إسماعیل،  -5
  .440- 439ص ص  مرجع سابق،طه أحمد علي قاسم،  -6
تضمن المصادقة على اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول مال 346-95من المرسوم الرئاسي رقم  34المادة  -7

  .مرجع سابقورعایا الدول الأخرى، 
  .96، ص مرجع سابق أمال، دربال -8
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 أشهر من تاریخ تعیینه 6لموفق من تقدیم تقریره خلال إذا لم یتمكن ا. 
  إذا امتنع طرفا النزاع عن قبول المقترحات الواردة بتقریر الموفق، أو امتنع احدهما عن إبداء رأیه في

 .التقریر خلال شهرین من وصول التقریر إلیهما
 ر بعد تبادل وجهات النظر خلال إذا فشل أطراف النزاع في الوصول لتسویة جمیع المسائل الواردة بالتقری

 .شهرین من تلقي التقریر
  1أشهر التالیة على الاتفاق باللجوء للتوفیق 3إذا لم یتم تعیین الموفق خلال. 
  بالمنازعة، وتختص اللجنة بنظر  لارتباطهفي حالة دفع أحد الأطراف بعدم صلاحیة أحد أعضاء اللجنة

 .2لاحیتههذه الدفوع دون حضور العضو المدعى بعدم ص

لأي منهما إنهاء إجراءات التوفیق یجوز  لا یرتب أثرا سلبیا على أطرافه بحیث التوفیق عملیة اختیارإن 
طراف من الأقبل البدء فیها أو قبل إنتهائها واللجوء للتحكیم أو القضاء، وهذا بخلاف التحكیم الذي یمنع 

 اتفاقیة إن بل الحد هذا عند الأمر یتوقف ولا ، كمامحل الخلاف ذات الموضوعاللجوء للقضاء للفصل في 
 اللجوء طلب قبول حال في المضیفة الدولة ضد دعواه في دعمه من المستثمر دولة منعت الدولي المركز
  .3المركز في للتحكیم

 عملیة التوفیق، سیروفي جمیع الأحوال یلتزم أطراف النزاع بالمحافظة على الأسرار المطلع علیها أثناء 
، مالم یتفق على تلك الأسرار المتنازعة أن ظرورات التسویة تستدعي ظرورة إطلاع اللجنة والأطرافبإعتبار 

الأطراف على خلاف ذلك أو كان إفشاؤها لازما بمقتضى القانون، كما یمتد هذا الالتزام إلى الموفق نفسه 
  4التوفیق بعدم الإفشاء بالمعلومات التي یقدمها أحد الأطراف للطرف الآخر خلال عملیة

 من فاعلیتها المطلوبة یتمثل في غیر أن الهاجس الأكبر الذي یمكن أن یجرد سبل التسویة الودیة  
النزاع إلى نقطة البدایة مع خسارة الوقت  وهو ما یعني إمكانیة فشلها وعودة ،عدم اتصاف قراراتها بالإلزام

اعلیة لتسویة العلاقات السیاسیة أكثر من جانبا من الفقه یرى أن التوفیق یكون أكثر ف، كما أن 5والمال
حقوق وجود لأطراف و لالعلاقات القانونیة الاقتصادیة، بإعتبار أن هذه الأخیرة  ترتكز على المصالح المادیة 

                                                            
  .444ص  مرجع سابق،لعزیز، قادري عبد ا -1
  .441ص  مرجع سابق،طه أحمد علي قاسم،  -2
  .432 -431، ص ص نفس المرجعطه أحمد علي قاسم،  -3
  .126، ص مرجع سابقبوخالفة عبد الكریم،  -4
  .62ص  مرجع سابق،ناصر عثمان، محمد عثمان،  -5
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وهو ما یدفع  بضرورة  اللجوء للتحكیم أو القضاء للفصل ما همتبادلة، وبالتالي من الصعوبة إیجاد وفاق بین
  .1وحاسمة بقرارات ملزمة فیها

  استئثار التحكیم بسبل التسویة القضائیة: الثالث المبحث

أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي وأحد ضماناته ضد المخاطر غیر  أحد الیوم یعد التحكیم  
أطراف ، خاصة في ظل الدور الحیوي الذي تؤدیه إرادة 2تجاریة، لما له من دور في تكریس العدالة الدولیة

ذلك على اتفاقهم  ، حیث یتوقفُ 3العقدیة في تحدید سبل تسویة المنازعات تثمار الدوليالاس تأمینعقد 
محكمة تحكیم  تتولاه التحكیم اتفي إجراء في إحالة منازعات العقد إلى التسویة القضائیة المتمثلة المسبق
من  58رت المادة وفي هذا الصدد أشا، 4إلى إحدى مؤسسات التحكیم الدائمة ، أو إسناد مهمة التحكیمخاصة

حال إلى التحكیم مباشرة بإعتباره تُ في الوكالة الدولیة  الاستثمار اتفاقیة سیول على أن منازعات عقد تأمین
 إنشاء من اتفاقیة 36القضاء المتخصص الوحید في حل النزاع، وهذا بخلاف ما تضمنته نص المادة 

إشارة صریحة لسبل التسویة القضائیة واكتفت  والتي لم تتضمن أي وفق تعدیلها الأخیر )CIAGIC(المؤسسة
  .5بالإحالة لعقود التأمین

وبطبیعة الحال فقد برز الطابع التفضیلي لقضاء التحكیم من جانب أطراف عقد التأمین على حساب 
محكمة الاستثمار العربیة لما للتحكیم من مزایا ومؤهلات تجعله القضاء الأفضل والأنسب لحل منازعات عقد 

 نصت حیث واحد جانب من المحكمة على النزاع عرض یجوز التحكیمفبخلاف ، 6الاستثمار الدولي تأمین

                                                            
  .443ص  مرجع سابق،طه أحمد علي قاسم،  -1
الفعالیة الدولیة للتحكیم في منازعات عقود الاستثمار الدولیة، منشورات حلبي الحقوقیة، الطبعة الاولى، لبنان، بشار محمد الأسعد،  -2

  .24-23، ص ص 2005
وقد حاول المشرع في كثیر من الدول في مجال الاختصاص القضائي الدولي الحد من دور الإرادة في تحدید الاختصاص القضائي  -3

مرتضى عبد االله خیري عبد  :مر بعقد التأمین، بهدف تكریس مبدأ حمایة الطرف الضعیف، للمزید من التفصیل یُنظروذلك عندما یتعلق الأ
  .82، ص مرجع سابقاالله، 

  .417ص  مرجع سابق،علي حسین ملحم،  -4
ائیة لحل منازعات العقد، فتارة في تحدید وسائل التسویة القض ناثمار في المؤسسة فقد لاحظنا تبایوبرجوعنا لنماذج عقد تأمین الاست -5

من عقد تأمین الاستثمار المباشر، وتارة أخرى یُشار لمحكمة  71یُشار لإجراء التحكیم كوسیلة وحیدة لحل النزاع كما تضمنته المادة
من عقد  51ادة الاستثمار العربیة كقضاء إقلیمي متخصص لحل هذه المنازعات ما لم یتم اللجوء للتحكیم مباشرة كما أشارت لذلك الم

  .تأمین القرض العام
یثبت الواقع العملي أنها لم  حیثإن محكمة الاستثمار العربیة كوسیلة لتسویة منازعات الاستثمار العربي لم یتم تفعیلها بعد كما یجب،  -6

ت استثمار عربیة فقط منازعا 05تولت النظر في  2015إلى غایة سنة  1985تحض بقبول المستثمرین العرب، إذ منذ نشأتها في سنة 
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 ، وهي تعد میزة وعیبا في آن واحد،1منها 1 فقرة 29 المادة في ذلك على صراحة الموحدة العربیة الاتفاقیة
مجریاته بمشاركتها في تحدید ز فاعلیة قضاء التحكیم في الدور الذي تؤدیه إرادة الأطراف في تنظیم تبرُ  وهنا

لتنفرد محكمة التحكیم فیما ) المطلب الأول( من جهة المشروعة سهم في احترام توقعاتهمإجراءاته وهو ما یُ 
بعد لإنهاء المسار التحكیمي بإصدار قرار التحكیم وما یستتبعه من إجراءات مراجعته وتنفیذه النهائي 

  .)المطلب الثاني(

  لیة إرادة الأطراف في تحدید مجریات التحكیماستقلا : المطلب الأول

یظهر تكریس دور الإرادة في تسویة منازعات عقد تأمین الاستثمار في عدم اكتفاء سلطة الإرادة   
الاتفاق سلطتها إلى تنظیم  تمتدُ ، وإنما القضائیة على اختیار قضاء التحكیم دون غیره من سبل التسویة

دود ومؤسسة الضمان في وضع ح المضمون ل تشارك كل من المستثمراللجوء للتحكیم من خلا الإرادي في
كما تم تكریس سلطة الإرادة بإقرار الدور التشاركي لأطرافها في تحدید القانون  الاتفاق على التحكیم من جهة،

  . الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم

 العقد من ینبع تعاقدي لأص ذو : "وفي هذا الصدد یصف جانب من الفقه قضاء التحكیم بأنه  
 نزع حریة من تبدأ الحریات من مجموعة" یمثل فهو كذلك ولأنه التعاقد، حریة من نابع فهو تعاقدي، وأساسه

 حریة إلى المحكمین اختیار حریة إلى التحكیم مكان اختیار حریة إلى الرسمي القضاء من الاختصاص
  .2المحاكمة جراءاتإ اختیار حریة إلى التطبیق الواجب القانون اختیار

ومن هذا المنطلق تبرز استقلالیة إرادة الأطراف في تحدید مجریات التحكیم في تسویة منازعات عقد 
لهذه  التشاركي الدور إقرارو ،)الفرع الأول( التحكیم اتفاق تعیینب النزاع طرافأ إرادة انفرادالتأمین من خلال 

، )الفرع الثاني( لعملیة التحكیمیةوذلك في مرحلة لاحقة من ا تحكیملل اختیار القواعد الإجرائیة في الأطراف

                                                                                                                                                                                                
، أطروحة وسائل تسویة منازعات الاستثمار الأجنبيهند محمد مصطفى مصطفى،  :، للمزید من التفصیل یُنظر2003أولها كان سنة 

  .166، 2015لحقوق، جامعة القاهرة، مصر، مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، منشورة بكلیة ا
 علیها صادقت التي الأطراف المتعددة الاتفاقیات في الاستثماریة المنازعات تسویة طرق ة،شافی بوغابة بوجلال، الدین صلاح -1

 مستغانم، بادیس، بن الحمید عبد جامعة ،09 العدد ،05 المجلد والبیئة، العقاري القانون مجلة ،)نموذجا العربیة الاستثمار محكمة(الجزائر
  .05ص  .2017

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، مارات الأجنبیة على ضوء التحكیم المؤسسيحمایة الاستثباسود عبد المالك،  -2
  .346، ص 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 



 في تسویة المنازعات المالي الضمان لكفالةدور الإرادة  تكریسالفصل الثاني                                 
 

287 
 

وذلك كله بهدف ضمان حسن سیر إجراءات العملیة التحكیمیة وتجاوز المطبات التي قد تصادف مرحلة 
  )الفرع الثالث(تسویة النزاع بین الطرفین

  انفراد إرادة الأطراف في تعیین اتفاق التحكیم: الفرع الأول

هي المرتكز الأساسي الذي یغذي اتفاقات الأطراف في العلاقات الدولیة الخاصة بما في  عتبر الإرادةتُ 
وتمنح له  التحكیمقضاء نشئ هي التي تُ تهم إراد، وهذا من منطلق أن بینهم ذلك جانب تسویة المنازعات

 ذا ما قررتهوه ،مستقل أو في اتفاق لاحق بینهم برمعلى ذلك في العقد المُ  سواء بالنص، سلطة الاختصاص
حریة الاتفاق بین  التي كرستبشأن تسویة المنازعات الدولیة  1907من اتفاقیة لاهاي لعام  27المادة 

  .مؤسسات التحكیم الدولیة  انتشار فیما بعد من كنَ المتعاقدین على اللجوء للتحكیم والذي مَ 

ن خلال استقلالها في إبرام هذا اتفاق التحكیم م إنشاء بحریتها فيإرادة أطراف عقد التأمین  تمتازو   
 كما، )أولا( أي في إطار ما یطلق علیه بشرط التحكیم ،ما یكون ضمن بنود عقد التأمینالاتفاق والذي غالبا 

  )ثانیا(تحدید القانون الواجب التطبیق على هذا الاتفاق بتظهر هذه الاستقلالیة في انفراد إرادة الأطراف أیضا 

  :یم لصورة شرط التحكیم في عقد التأمیناتخاذ اتفاق التحك: أولا

من وذلك عقد تأمین الاستثمار الدولي صورة شرط تحكیم منازعات  إطار اتفاق التحكیم في یتخذُ   
منطلق ما أشار له قانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي في صیغته التي اعتمدتها لجنة الأمم 

عد مصدرا لتنظیم اتفاق التحكیم من حیث مضمونه والذي یُ  1985سنة المتحدة للقانون التجاري الدولي 
، 1وشكله وصوره، كما لو كان الاتفاق في صورة شرط تحكیم وارد في عقد أو في صورة اتفاق منفصل

بإمعان النظر في نصوص اتفاقیات الضمان الدولیة وفي نماذج عقود التأمین فهي كلها تقُر أن اتفاق و 

                                                            
- ومن أبرز مؤسسات التحكیم الدولي نجد:  
اتحاد الغرف التجاریة الأوربیة  -(lcia) محكمة لندن للتحكیم الدولي - (aaa)كیةجمعیة التحكیم الأمری -(icsid )غرفة التجارة الدولیة -

محكمة الاستثمار  -(dsb)جهاز تسویة المنازعات بمنطقة التجارة الدولیة - (acrci)مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي  - العربیة
تحكیم والوساطة التابع للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، محكمة التحكیم التجاري مركز ال -محكمة لاهاي الدائمة للقضاء والتحكیم - العربیة

  .236، ص مرجع سابقمعاویة عثمان الحداد، : یُنظر في ذلك تفصیلا  -الدولي التابعة لغرفة تجارة وصناعة روسیا الاتحادیة
، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الكتاب الثالث، )وثائق تحكیمیة( موسوعة التحكیمعبد الحمید الأحدب،  :مشار له في -1

  .604، ص 2008لبنان، 
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لما استقر علیه العمل الدولي بخصوص العقود  صریحة مثل استجابةبنود العقد، والذي یُ التحكیم یرد ضمن 
  .1الدولیة النموذجیة

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن جانبا من الفقه یرى بأن اتفاق الأطراف المسبق على شرط 
أمین یعد شرطا تعسفیا الاختصاص القضائي قبل نشوء النزاع بإیراد شرط ضمن الشروط العامة لعقد الت

إبطاله قیاسا على شرط التحكیم الذي لم یوضع في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة، والذي  یتوجب
یدل على أن هذا الشرط قد فرض على المؤمن له، وذلك بخلاف حالة الاتفاق على هذا الشرط بعد نشوء 

لمؤمن له مع المؤمن حول قبول أو رفض في اتفاق منفصل عن الشروط العامة ما یفید تفاوض ا النزاع
 یعد التحكیم شرط أن ، غیر أن الواقع العملي یشیر إلى2الشرط المتعلق بإسناد الاختصاص لمحكمة معینة

 التحكیم شرط تتضمن الدولیة التجارة عقود من%  80 أي ما یقارب التحكیم مشارطة من انتشارا أكثر
 3أجنبیا خاص شخص الآخر الطرف ویكون فیها طرفا الدولة تكون التي العقود في خصوصا

 التوافق التام لإرادة الأطراف على شرط التحكیم إلا أن مدى وعلى الرغم من الاختلاف السابق حول  
إلى جعل هذا الشرط هو القاعدة الأساسیة في میدان التجارة قد أدى في العقد المبرم بین أطرافه  هإدراج

بثق منه غالبیة قضایا التحكیم الدولي استنادا لشرط التحكیم الذي یبقى مستقلا الدولیة والمصدر الأول الذي تن
صحیحا في  الشرطقائم بذاته، وهو ما یبقي على هذا و عن العقد الأصلي بإعتباره تصرف قانوني مستقل 

تظهر هذه الاستقلالیة في اختلاف محل شرط التحكیم عن محل العقد كما ، 4حالة بطلان العقد الأصلي
لأصلي الذي یتضمنه، حیث أن محل الأول هو عمل إجرائي یتعلق بحسم المنازعات الناشئة عن العقد ا

  .5یقتصر على تحدید الحقوق والالتزامات الموضوعیة لأطرافه الأصلي عقدمحل الالأصلي، بینما 

لال شرط الإشارة إلى أن اتفاقیات الضمان الدولیة ونماذج عقودها لم تنص صراحة على استق وتجدرُ   
التحكیم عن العقد الأصلي، غیر أنه یمكن استخلاص موقفها الضمني بإستقلال الشرط من خلال إقرارها 

                                                            
مجلة القانون للدراسات  ،)دراسة مقارنة(التحكیم التجاري في ضوء الأنظمة الدولیة لضمان الاستثمار الأجنبي علي حسن علوان،  -1

 :على الموقع الالكتروني، متوفر 04، ص 2015، جامعة ذي قار، 10والبحوث القانونیة، العدد 
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=131611  

  .82، ص مرجع سابقمرتضى عبد االله خیري عبد االله،  -2
  .103، ص مرجع سابقبوخلخال أحمد،  -3
، 2007، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ن الاتفاق على التحكیم وشروط صحتهأركامحمود السید عمر التحیوي،  -4

  .27ص 
  .04ص  مرجع سابق،، )دراسة مقارنة(علي حسن علوان، التحكیم التجاري في ضوء الأنظمة الدولیة لضمان الاستثمار الأجنبي  -5
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لمبدأ اختصاص المحكم بالفصل في مدى اختصاصه والذي یجعل تقدیر مدى استقلال شرط التحكیم متروكا 
  .1القائم للمحكم نفسه وهو سیأخذ بإستقلاله من أجل نظر النزاع

التحكیم على ما اتفق علیه المتعاقدان من إحالة منازعات معینة على المحكم، اختصاص ویقتصر   
فإذا حصل الإتفاق في عقد ما على عرض جمیع المنازعات الناشئة على تنفیذه أو تفسیره على التحكیم، فإن 

لتحكیم لا ینزع الإتفاق على ابید أن وقت قیام العقد أو بعد إنتهائه، هذه المنازعات تكون مشمولة سواء 
  .2الاختصاص من المحكمة وإنما یمنعها من سماع الدعوى طالما بقي شرط التحكیم قائما

  على اتفاق التحكیم أولویة الإرادة في تحدید القانون الواجب التطبیق :ثانیا

نون الذي یتضمنه وهذا یعني أن القا الاستثمار الدولي تأمینرط التحكیم بإستقلالیته عن عقد ش یتمتعُ   
هذا الأخیر ینفرد أطرافه  بحیث أنإلى شرط التحكیم  بالضرورة الواجب التطبیق على العقد الأصلي لا یمتدُ 

 یكون لا التحكیم اتفاق یحكم الذي القانون ، أي بمعنى آخر فإن3بتحدید القانون الواجب التطبیق علیه
 ذه القاعدة إلا أنه وعلى خلاف ذلكالأصلي، ورغم ثبات ه العقد یحكم الذي القانون نفسه هو بالضرورة

  .4نفسه الأصلي العقد یحكم الذي القانون بنفس محكومًا التحكیم شرط یكون ما غالبًاوجدنا أنه 

 العقد تحكم التي القواعد ذات إلى هذا الاتفاق إخضاع عدم تقود إلى التحكیم اتفاق استقلالیةإن   
 لاتفاق" بحكمها على أن 1972 سنة ) (Hechtقضیة يف الفرنسیة النقض محكمة وهذا ما أكدته الأصلي،
ویبقى اتفاق التحكیم من حیث الأصل خاضعا ، 5"الدولي التحكیم مسائل في كامل قانوني استقلال التحكیم

لقانون الإرادة في تحدید القانون الواجب التطبیق سواء كان مشارطة أو شرطا كما في حالة تضمینه في عقد 
حالة سكوت الأطراف عن تحدید هذا القانون صراحة، فیجب البحث عن إرادتهم  التأمین، غیر أنه في

  .6الضمنیة والتي توجهنا غالبا إلى قانون مقر التحكیم أو قانون مكان صدور حكم التحكیم

                                                            
  .04ص  ،مرجع سابقعلي حسن علوان،  -1
  .1510ص  مرجع سابق،طفى نصیر، أحمد محمد مص -2
  .472ص  مرجع سابق،، )القانون الواجب التطبیق علیه وطرق تسویة المنازعات التي تثور بشأنه(هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار  -3

4 - Kyriaki Noussia, Reinsurance Arbitrations, Edition Number1 , Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013, pp 
191- 192. 

  .134، ص مرجع سابق باسود عبد المالك، -5
، ص ص مرجع سابق، )القانون الواجب التطبیق علیه وطرق تسویة المنازعات التي تثور بشأنه(هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار  -6

473 -474.  
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وفي حالة غیاب الإرادة الضمنیة فهذا یعني أن أطراف عقد التأمین قد تركوا أمر تعیین هذا القانون   
غیر أن القانون الذي یختاره المحكم في هذه الحالة هو لا یشمل بالضرورة جمیع المسائل التي  للمحكم نفسه،

تعالج الاتفاق على التحكیم، بید أن هناك بعض المسائل التي لا یختص القانون المختار بمعالجتها كمسألة 
وفي هذا الصدد فإن أهلیة  أهلیة أطراف الاتفاق على التحكیم التي یختص بها قانون جنسیة كل من الطرفین،

  .1الخاصة بها مؤسسة الضمان تحكمها اتفاقیة إنشائها ولوائحها

المسألة الثانیة التي تخرج من ولایة القانون الذي یحكم اتفاق التحكیم هي مسألة شكل الاتفاق أما   
حسب هذا فضل الفقه إخضاعه للقانون الذي یحكم موضوع التحكیم فإذا كان مصیره البطلان والذي یُ 
  .2یتم إخضاع اتفاق التحكیم لقانون بلد إبرام الاتفاقفالقانون، 

  إقرار الدور التشاركي للأطراف في تحدید إجراءات التحكیم: الفرع الثاني

سواء تعلق الأمر بمنازعاتها  لقد تولت مؤسسات الضمان الدولیة مهمة تنظیم الجانب الإجرائي للتحكیم
نازعاتها مع المستثمر المضمون، وذلك بوضعها الإطار العام للجانب مع إحدى الدول الأعضاء أو م

، ویظهر ذلك جلیا في ما تضمنته ملاحق تسویة المنازعات الخاصة بها وفي )الأول(الإجرائي لمنازعاتها
ملاحق عقود التأمین، كما مكنت المستثمر المضمون من المشاركة في تحدید مسار بعض القواعد الإجرائیة 

  ).ثانیا(بما یكفل له الضمان المالي الذي ینشده  ز دوره التشاركي في تحدید إجراءات التحكیمبما یعز 

  الدولیةفي مؤسسات الضمان التنظیم المسبق لإجراءات التحكیم : أولا

إجراءات التحكیم من خلال الإشارة في بتحدید إنشائها  یاتالضمان في اتفاق اتمؤسس تكفلتلقد 
تكوین محكمة تحكیم خاصة یتم تشكیلها في كل منازعة، أو یكون لها لحاكمة لمرحلة الضوابط ا إلىملحقها 

 تأمینالمختلف عقود  تحرص، لذلك 3وجود دائم بحیث تصبح مصدرا موحدا للتفسیر وتطویر قواعد جدیدة
اقیة إنشاء على اختیار إجراءات التحكیم المشار لها في ملحق تسویة المنازعات المرفق بإتف في بدایتها الأولى

                                                            
  .477-474، ص ص مرجع سابقهشام خالد،  -1
  .479، ص نفس المرجعهشام خالد،  -2
  .104، ص مرجع سابقشحاتة، الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبیة،  إبراهیم -3
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ملحق تسویة  واعتباررعایة الوحدة المتطلبة في تسویة المنازعات،  وذلك بهدف ،)CIAGIC(المؤسسة
  .1یتجزء من عقد تأمین الاستثمار المنازعات جزءا لا

في نصوص  ت سیر التحكیم بین أطراف النزاعبینت مؤسسات الضمان الدولیة إجراءا وفي هذا الصدد
ملحق من  04المادة  وتقابلها، إنشاء المؤسسة إتفاقیةملحق المرفق بال من 04ادة في الموذلك اتفاقیاتها،

  .2الدولیةالتحكیم  هیئات الوكالة، وهي تحوي معظم شروط التحكیم السائدة في إنشاء اتفاقیة

قواعد التحكیم في اتفاقیة الوكالة من  في) 2(تم استنباط قواعد التحكیم الواردة في الملحق رقم وقد   
فمثلا القواعد المتعلقة  ،إلا أن هذا الاستنباط لم یشمل كافة قواعده )CIRDI(لمركز الدولي لتسویة المنازعاتا

 رقم بإنشاء محكمة التحكیم وتشكیلها وإعادة النظر في الحكم وإلغائه قد تم تنظیمها بشكل مغایر في الملحق
  .3الإشارة لهالسابق ) 2(

بإتباع إجراءات التحكیم وفق قواعد  المضمون ین الوكالة والمستثمرتسویة المنازعات بكما أن إقرار   
 إلزامیة لم تشترط وهذه الأخیرة، 4أشارت له نماذج عقود التأمین الخاصة بالوكالة قد )CIRDI(المركز الدولي

رف بها غالبا ما تشیر عقود التأمین إلى قواعد معت إذ إجراءات معینة في التحكیم بینها وبین المستثمر إتباع
على إحالة النزاع لقواعد تحكیم خلاف المركز  الأطرافوهذا معناه أن اتفاق ، 5دولیا للتحكیم التجاري الدولي

، والتي 6رادة الطرفین وحریتهما في هذا الصددعلى إ امتوقف لكن الأمر كله، ومحتمل الورود هو أمر جائز
  .7غرفة التجارة الدولیةثل قواعد م الدولي رة  لقواعد المركزتمكنهم من إتباع قواعد مغای

تعد الاتفاقیة الخاصة بتسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى من أكثر و   
، وتجدر الإشارة في هذا CIRDI(8(المنازعات الاتفاقیات نجاحا والتي على إثرها أنشئ المركز الدولي لتسویة 

                                                            
  .244-243، ص ص مرجع سابقهشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -1
  .144، ص مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة،  -2
  .422، ص مرجع سابقعنیزان صالح الرشیدي،  -3
  .126، ص مرجع سابقمبعوج أحلام،  -4
دراسة في أحكام اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة ( عبد االله عبد الكریم عبد االله، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة ضد المخاطر غیر تجاریة، -5

  .328، ص مرجع سابق، )لضمان الاستثمار
  .183، صمرجع سابق حسن النمر، -6
  .449، صمرجع سابقعلي حسین ملحم،  -7
  .35، ص مرجع سابقمحمود مصطفى،  منى -8
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المركز تنصب على الاستثمارات القانونیة، وبالتالي تكون غیر معنیة الصدد بأن الحمایة الدولیة التي یوفرها 
 بحسن تتم لم التي الاستثمارات أو المضیفة الدولة قوانینل انتهاكها التي ثبت بالحمایة تلك الاستثمارات

وذلك كله من أجل حمایة  الفساد، أو التحریفات خلال من المثال سبیل على علیها الحصول تم نیة،والتي
  .ICSID1 الدولي ام التحكیم في المركزنظ

إدراج نص قانوني یقرر تحكیم المركز سواء في قانون الاستثمار للدولة  وانطلاقا من التسلیم بأن  
قبول من الأطراف على  صریحة موافقة یعدالمضیفة أو في اتفاقیات الاستثمار الثنائیة أو متعددة الأطراف 

منازعات مؤسسات  بنظرالمركز الدولي  الفقه مشكلة عدم اختصاص، فقد أثار جانب من 2مركزال اختصاص
أن مؤسسة الضمان لا تعد دولة حتى تخضع  وذلك من منطلق، 3المضمون الضمان الدولیة مع المستثمر

 الضمان المنازعات القائمة بین مؤسساتأیضا في نظر  ما یعني عدم اختصاصه، اتفاقیة المركزلأحكام 
  .4تعد شخصا اعتباریا تابعا لدولة معینةمؤسسات متعددة الأطراف ولا  هافة، لأنوالدول الأعضاء المضی

  إقرار سلطة الإرادة في تحدید القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم: ثانیا

وفي  ،كأصل عام فإن إرادة الأطراف هي التي تحدد القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم  
دة الصریحة فیتعین على المحكم البحث عن إرادة الأطراف الضمنیة، غیر أنه وبالنظر إلى حالة غیاب الإرا

فإن الفقه الغالب یفضل استفراد محكمة التحكیم في تحدید القانون الواجب  تحدید إرادتهم الضمنیةصعوبة 
  .1ضلهاالتطبیق على إجراءات التحكیم والذي سیساعدها بلا شك على اختیار أحسن هذه النظم وأف

                                                            
1- Emmanuel Gaillard, Centre International Pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements 
(CIRDI), Journal du Droit International, Journal Publié Avec le Concours de la « CNUDCI », n° 2 - 2010, p 615. 

، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، التحكیم في منازعات الاستثمار الدولي بین الدولة المضیفة والمستثمرحمد الطراونة، مصلح أ -2
  .299، ص 2013عمان، 

أما فیما یخص منازعات مؤسسة الضمان مع الدولة المضیفة بعد حلولها محل المستثمر فإن اتفاقیة المركز لا تتضمن أي نص یجیز  -3
 ،)CIRDI(حلول مؤسسة الضمان محل المستثمر في مطالبة الدولة المضیفة بالتعویض عن الأضرار المغطاة أمام المركز الدوليإمكانیة 

ما یعني أن مؤسسة الضمان لا یمكن أن تكون طرفا في إجراءات التحكیم، إلا أن جانبا من الفقه یرى إمكانیة إعمال حق الحلول وقبول 
النظام القانوني لعقد ضمان نزلیوي صلیحة، : أساس رضا الدولة المضیفة، للمزید من التفصیل یُنظر اختصاص المركز الدولي على

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، الاستثمار الدولي
  .162، ص 2006

  .30، ص مرجع سابقي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة، هشام صادق، النظام العرب -4
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وفي جمیع الأحوال تلتزم هیئة التحكیم باحترام سلطان الإرادة وما تم الاتفاق بشأنه حول إجراءات   
التحكیم، كما لو وقع الاتفاق على إجراء التحكیم في بلد أجنبي، فإنه تسري القواعد العامة في القانون الدولي 

، إلا أن الاجتهاد 2انعقاد مجلس التحكیمالخاص التي تقضي بتطبیق القواعد الإجرائیة في قانون محل 
التحكیمي الحدیث كرس الحریة لهیئة التحكیم في اختیار الإجراءات التحكیمیة دون تقیدها بقانون مقر 

تجاه الحدیث الذي تبناه التحكیم بغیة مسایرتها للإمؤسسات الضمان الدولیة  وهذا ما أخذت به التحكیم،
حكمین في اختیار القانون المراد تطبیقه على إجراءات التحكیم وهو ما یُفسر التجاري الدولي بمنح السلطة للم

عدم الربط بین قانون إجراءات التحكیم وبین الدولة إلى نظام التحكیم في مؤسسات الضمان الدولیة  توجه
من  74 التحكیم، بتمكین المحكم من تغییر مكان إجراء التحكیم مثلما أشارت له المادةمجلس المنعقد فیها 

  .3عقد تأمین الاستثمار المباشر

بحیث یعمل هذا  ار قانون إجرائي خاص بدولة معینةویمكن لمحكمة التحكیم في الفرض السابق اختی
القانون ویدعم الاعتراف بحكم التحكیم وتنفیذه فیما بعد، كما لو كان القانون الإجرائي هو قانون دولة تنفیذ 

تحكیم اختیار قانون إجرائي صادر عن إحدى هیئات التحكیم الدولي، غیر الحكم، كما یمكن أیضا لمحكمة ال
  .4أنه یبقى لها قرار المفاضلة بین هذه الأنظمة لتحدید أكثرها ملاءمة وأقل تعقیدا

بالمرونة،  من أكثر القواعد إعمالا لتمیزها )CIRDI(الدولي المركزوتعد القواعد الإجرائیة الخاصة ب  
غیر ملزمین بإعمال كافة هذه القواعد، ما یعني إمكانیة اللجوء إلى غیرها من القواعد  حیث أن أطراف النزاع

  .5بإستثناء النصوص الآمرة التي لا یجوز المساس بها

أن اتفاقیات مؤسسات الضمان وعقود التأمین قد حددت  مفادهاوتجدر الإشارة إلى مسألة مهمة   
تها إلى غایة إصدار الحكم، وبالتالي فإن القانون الواجب التطبیق إجراءات التحكیم أمام هیئة التحكیم من بدای

على الإجراءات المحدد من الأطراف أو محكمة التحكیم تقتصر مهمته على تكملة بعض المسائل الغیر 

                                                                                                                                                                                                
، ص ص مرجع سابق، )القانون الواجب التطبیق علیه وطرق تسویة المنازعات التي تثور بشأنه(هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار -1

486 -488.  
  .84، ص مرجع سابقأحمد عبد الحمید عشوش،  -2
  .06، ص مرجع سابق، )دراسة مقارنة(ي في ضوء الأنظمة الدولیة لضمان الاستثمار الأجنبي علي حسن علوان، التحكیم التجار  -3
  .489ص  مرجع سابق،، )القانون الواجب التطبیق علیه وطرق تسویة المنازعات التي تثور بشأنه( هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار -4
  .143، ص مرجع سابقأحلام مبعوج،  -5
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منظمة في إجراءات التحكیم المحددة في ملاحق اتفاقیات مؤسسات الضمان، مثل مسألة أهلیة المحكم 
  .1وافرها فیه وقدراته العقلیة والجسدیة ومستواه العلمي والثقافيوالصفات الواجب ت

  سیر إجراءات التحكیمضمان : الفرع الثالث

لقد توجه الفقه الحدیث إلى تفضیل إعمال مبدأ التحكیم في منازعات عقد التأمین من خلال إیراد   
م یتم تشكیلها بصدد كل منازعة، أو نص في الاتفاقیة أو في ملحقها یُبرز طریقة منفصلة لتكوین هیئة التحكی

یكون لها وجود دائم للنظر في مثل هذا النوع من المنازعات بهدف جعلها مصدرا موحدا لتفسیر وتطویر 
ن الدولیة االضم نطلق فقد عملت مؤسسات، ومن هذا المُ 2قواعد جدیدة في مجال ضمان الاستثمار الدولي

، بحیث لم تكتفي تكریس قواعد إجرائیة خاصة بهاب تثمر المضمونبینها وبین المس على تأطیر عملیة التحكیم
بما ورد في ملاحق اتفاقیات إنشائها، بل تم تنظیم إجراءات التحكیم على نحو خاص في عقود التأمین وإن 
كانت هذه الإجراءات لا تختلف كثیرا عن نظیرتها المشار لها في ملاحق تسویة المنازعات، وهذا ما كرسته 

تُستهل إجراءات التحكیم بإبداء رغبة أحد الأطراف في تفعیل في نماذج عقودها، لذلك  )CIAGIC(المؤسسة
  .)ثانیا(واختصاصاتها في تسویة النزاع استعدادا لممارسة صلاحیاتها) أولا( تعیین هیئة التحكیملاتفاق التحكیم 

  :تعیین هیئة التحكیم: أولا

م أحد أطراف النزاع بتوجیه إخطار إلى الطرف الآخر یتم مباشرة إجراءات التحكیم عن طریق قیا  
موضحا فیه المعلومات اللازمة عن المسائل موضوع النزاع والقرار و یُضمن فیه رغبته في اللجوء للتحكیم 

الرد على الطلب ه الحالة یتوجب على الطرف الآخر وفي هذ المطلوب صدوره وإسم المحكم المعین من قبله،
یوما من تاریخ تسلمه  15التحكیم بإسم المحكم المعین من طرفه وذلك خلال مدة السابق بإخطار طالب 

ویُشترط في جمیع الإخطارات التي تتم بین الأطراف والمتعلقة بتسویة النزاع أو تنفیذ قرار التحكیم ، 3الإخطار
  .4أن تكون مثبتة بالكتابة

                                                            
 495، ص مرجع سابق، )القانون الواجب التطبیق علیه وطرق تسویة المنازعات التي تثور بشأنه(ن الاستثمار هشام خالد، عقد ضما -1

  .وما بعدها
  .572، ص مرجع سابقإبراهیم شحاتة، أهم المسائل الخلافیة في تكوین هیئة دولیة لضمان الاستثمارات الأجنبیة،  -2
  .المباشرمن عقد تأمین الاستثمار  1فقرة  72المادة  -3
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 78المادة  -4
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یكون رئیسا لهیئة التحكیم، وذلك خلال ویتولى المحكمان اللذان تم تعیینهما مهمة اختیار حكم مرجح 
یوما من تاریخ تعیین آخرهما، ویكون لرئیس هیئة التحكیم صوت مرجح عند انقسام الآراء بالتساوي في  15

  .1الهیئة

أجازت نصوص عقد التأمین لأطراف النزاع بالإتفاق على تشكیل هیئة تحكیم من  ومن جهة ثانیة فقد
 من الفقه اجانب، غیر أن 2من تاریخ الإخطار بالرغبة في اللجوء للتحكیم یوما 30محكم وحید، وذلك خلال 

هیئة التحكیم مكونة من ثلاثة أفراد عوض الاقتصار على محكم وحید كون النزاع المثار في  أن تكون یفضل
اع عقد تأمین الاستثمار الدولي یتصف بالتعقید، وتعدد المحكمین سیساعد على توظیف الخبرات ودراسة النز 

وفحصه على نحو أفضل وأسرع كما ینفي شبهة المحكم في انحیازه لأحد الأطراف ویصون توقعاتهم 
  .3المشروعة

في حالة لم لقد أسندت مؤسسات الضمان الدولیة سلطة تعیین المحكمین إلى هیئات التحكیم الدولیة 
اللذان تم  الة عدم اتفاق المحكمینحید، أو في حیعین أحد الطرفین محكما أو لم یتفقا على اختیار المحكم الو 

رئیس محكمة تقدیم طلب للكل طرف  فأجازتالمحددة،  الآجالعلى اختیار المحكم المرجح خلال  تعیینهما
  .5تشكیل هیئة التحكیم أو استكمال تشكیلها حسب الأحوالل ،4الاستثمار العربیة

إذا بحیث ، الدولیة ل الخاصة بالوكالةوتتوافق إجراءات التحكیم السابقة مع ما أشارت له اتفاقیة سیو 
عام المین الأیوما من تاریخ إخطاره بطلب التحكیم، یتولى  60تعذر على الطرف الآخر تعیین محكم خلال 

تعیین كل من المحكم ورئیس المحكمة بناءا على طلب مشترك من الطرفین، وإذا لم  )CIRDI(لمركز الدوليل
یقم الأمین العام بتعیین المحكم، في هذه الحالة یجوز للطرفین أن یطلبا  یقدم الطرفان الطلب المشترك أو لم

  .6من رئیس محكمة العدل الدولیة إجراء تعیین بقرار منه

                                                            
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 1فقرة  72المادة  -1
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 2فقرة  72المادة  -2
  .05، ص رجع سابقم، )دراسة مقارنة(علي حسن علوان، التحكیم التجاري في ضوء الأنظمة الدولیة لضمان الاستثمار الأجنبي  -3
المؤسسة حیث یلجأ أطراف النزاع إلى الأمین العام لجامعة الدول العربیة لتعیین  اتفاقیة وهذا بخلاف إجراءات التحكیم في ملحق -4

من ملحق تسویة المنازعات في  1فقرة  4أعضاء هیئة التحكیم إلى حین إنشاء محكمة العدل العربیة، وهو ما أكدته صراحة المادة 
  .ؤسسةالم

  .من عقد تأمین معدات المقاولات 83المادة  -5
  .445ص  مرجع سابق،قادري عبد العزیز،  :، یُنظر أیضا145، ص مرجع سابقعمر هاشم محمد صدقة،  -6
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بوضع شروط خاصة بالمحكم المختار من قبل الأطراف سواء كان  )CIAGIC(كما انفردت المؤسسة  
ات الدولة التي ینتمي لها المستثمر المضمون وأن محكما وحیدا أو مرجحا كوجوب ألا یكون المحكم منتمیا لذ
، وفي جمیع الحالات یُشترط في المحكم المختار 1لا یكون من جنسیة أحد المحكمین الآخرین إذا كان مرجحا

، كما یتوجب في أعضاء هیئة التحكیم أن یكونوا من الخبراء الأكفاء 2أن یكون من مواطني الدول الأعضاء
أكبر لتحقیق العدالة لإطلاعهم على تفاصیل النزاع وتعقیداته بخلاف القاضي الذي  من أجل إعطاء فاعلیة

یُستحسن أن  هبید أن المعنیة النزاع قضایا مع للتعامل مؤهلین المحكمون یكون كما، 3لا یكون متخصصا
هم بالحیاد ناهیك عن تمیز  ،الاستثمار تأمین إعادة أو تأمین لشركة مدراء أو متقاعدین أو مسؤولین یكونوا

  .4وعدم التحیز في نظر النزاع

وما یمكن ملاحظته أن المؤسسة لم تحذو حذو الوكالة من حیث تطرقها إلى مسألة رد المحكمین 
المحكم واستقلاله أو في حالة عدم حیازته للمؤهلات المطلوبة، حیث تركت  ادوأسباب ردهم متى ثبت عدم حی

، بمقابل ذلك فقد أشارت إلى عدم 5یتفق الأطراف على خلاف ذلكفصل هذه المسألة لهیئة التحكیم، ما لم 
صلاحیة أطراف النزاع  بتغییر المحكم المعین وفي حالة استقالة هذا الأخیر أو وفاته أو عجزه عن العمل 

  .6یتم تعیین محكم خلفا له بنفس الخطوات، ویكون للمحكم الجدید جمیع سلطات وواجبات المحكم السابق

 الجهات یدعم ثقة من شأنه أنحریة الأطراف في اختیار المحكمین  إقرار بأن ویمكن الجزم
سواء في  مهم، حیث یساهم كل منهم في اختیار القاضي الذي سینظر النزاع ویترتب على ذلك أثر المتنازعة
یم ینعقد فإذا ما انتهى الأطراف من تعیین هیئة التحك، وبالتالي 7بخلاف القضاءوهذا  م أو تنفیذهتقبل الحك

 .الاختصاص لهذه الأخیرة لنظر النزاع والفصل فیه

  

                                                            
  .05ص  مرجع سابق،، )دراسة مقارنة(علي حسن علوان، التحكیم التجاري في ضوء الأنظمة الدولیة لضمان الاستثمار الأجنبي  -1
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 1/2فقرة 73لمادة ا -2
، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، قواعد المحاكمة والتعاون الدولي في جرائم الاستثمارأحمد عبد االله المراغي،  -3

  .71، ص2015
4 -Kyriaki Noussia, op cit, p 162. 

  .05، ص مرجع سابق، )دراسة مقارنة(وء الأنظمة الدولیة لضمان الاستثمار الأجنبي علي حسن علوان، التحكیم التجاري في ض -5
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 3فقرة  73المادة  -6
  .202ص  مرجع سابق،هفال صدیق إسماعیل،  -7
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  :اختصاص هیئة التحكیم: ثانیا

العمل  وصولا إلى )أ(المحاكمة جلسات تنظیمب ابتداءا ها المخولة لهااختصاصات تباشر هیئة التحكیم  
والأقرب ملاءمة  بیقالتط ةالواجب بین القواعد القانونیة المفاضلة معیار تفعیلمن خلال تسویة النزاع  على
  )ب( النزاع موضوع إلى

  تنظیم جلسات المحاكمة -أ

یكون انعقاد هیئة التحكیم لأول مرة في الزمان والمكان اللذین یحددهما المحكم الوحید أو الحكم 
، غیر أنه وفي جمیع الأحوال یُمنع انعقاد هیئة 1المرجح، ثم تقرر الهیئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعیده

فضل جانب ، وفي هذا الصدد یُ 2حكیم خارج أقالیم الدول الأعضاء إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلكالت
في الدولة  المضمون والمستثمر )CIAGIC(من الفقه أن یكون مكان إجراء محكمة التحكیم بین المؤسسة

فید أو تنتقل للمعاینة المضیفة، وذلك حتى تتمكن محكمة التحكیم من الإطلاع على مستندات المشروع المست
 .3بسهولة

الفصل في كل المسائل المتعلقة بإختصاصها وتحدید الإجراءات الخاصة بها  وتتولى هیئة التحكیم  
أدلة أخرى، وأن تعاین تقدیم مستندات أو  ویجوز لها في أي مرحلة من المراحل أن تطلب من أطراف النزاع

، كما تسمح للأطراف 4ك في إطار مباشرة مهامها المخولة لهاالمكان المتصل بالنزاع أو إجراء التحقیق وذل
وفي حالة طعن أحد الأطراف ببطلان عقد التأمین فإن هیئة ، 5تقدیم مذكراتهم والإدلاء بأقوالهم وأوجه دفاعهمب

  .6التحكیم حتى لو قضت ببطلانه فتضل مختصة كون شرط التحكیم یستقل عن العقد الذي ورد فیه

                                                            
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 1فقرة 74المادة  -1
  .من عقد تأمین القرض العام 54المادة  -2
، دون طبعة، معهد البحوث والدراسات العربیة، دار غریب دراسات حول ضمانات الاستثمار في قوانین البلاد العربیةهشام صادق،  -3

  .251، ص 1978للنشر، القاهرة، 
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 2فقرة  74المادة  -4
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 4فقرة  74المادة  -5
  .163ص  مرجع سابق،نزلیوي صلیحة،  -6
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لوحید أو المرجح إدارة جلسات المحاكمة التي تتم بحضور الأطراف أو ممثلیهم، وبعد ویتولى المحكم ا
تقوم و ، 1إتاحتها الفرصة للأطراف لتقدیم مذكراتهم وأوجه دفاعهم تعلن انتهاء الجلسات وتجتمع لإصدار الحكم

ف النزاع على تحدید هیئة التحكیم بتحدید المقدار المعقول لأتعاب المحكمین وذلك في حالة عدم اتفاق أطرا
، ویتحمل كل طرف 2هذه الأتعاب، كما تقوم بتحدید أتعاب الأشخاص الآخرین المسیرین لإجراءات التحكیم

ذه الأخیرة مصاریفه في إجراءات التحكیم بینما یتقاسم الأطراف بالتساوي مصاریف هیئة التحكیم، ویبقى له
  .3تحكیم أو إجراءات دفعهصلاحیة الفصل في أي مسألة تتعلق بتقسیم مصاریف ال

  الواجب التطبیق على موضوع النزاع  في القانونتفعیل معیار المفاضلة  -ب

استثنائیة فیما یتعلق بإستقلالیة الأطراف في تحدید القانون  أساسیة أهمیة روما اتفاقیة لقد منحت
 فقد تأمینال من عقود العقد انك إذاغیر أنه  من ذات الاتفاقیة، 3 المادة بموجب الواجب التطبیق على النزاع

أشارت قواعد التحكیم ، وهنا 4في هذا الفرض التطبیق الواجب القانون اختیار في الأطراف حریة تقلیص یتم
، وفي حالة غموض التأمین عقدفي النزاع وفق نصوص  في نماذج عقد التأمین إلى أن هیئة التحكیم تفصل

متعاقدین دون الوقوف عند المعنى الحرفي للنص، وعند عدم النص یجب أن یفسر وفقا للنیة المشتركة لل
والمبادئ  )CIAGIC(وجود النص تطبق الهیئة المبادئ القانونیة المشتركة في الأقطار المتعاقدة في المؤسسة

المعترف بها في القانون الدولي، ولا یجوز للهیئة الامتناع عن إصدار قرار في المنازعة بحجة نقص القانون 
  .5التطبیق أو غموضه الواجب

صراحة إلى الأحكام الموضوعیة الواجب تطبیقها على  الأطراف على أساس ذلك یشیرو 
راتها نزاعهم،لاسیما منها نصوص العقد ذاته، والمبادئ المنصوص علیها في اتفاقیة إنشاء المؤسسة وفقا لقرا

  .6لتأمینالمتعلقة بمنازعات عقود ا تلك لاسیما هاالتفسیریة الصادرة عن مجلس

                                                            
  .06، ص مرجع سابق، )دراسة مقارنة(علي حسن علوان، التحكیم التجاري في ضوء الأنظمة الدولیة لضمان الاستثمار الأجنبي  -1
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 1فقرة 76المادة  -2
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 2فقرة  76المادة  -3

4 - Kyriaki Noussia, op cit, p 195. 
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 75المادة  -5
  .258، ص مرجع سابقهشام علي صادق، النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر تجاریة،  -6
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 فيه لأن ،قواعد القانون الدولي الخاص على النزاع المطروح تطبیق المستثمر المضمون یفضلو   
 قانونها غیرت قد خاصة وأن الدولة المضیفة الوطني، القانونمقارنة مع  أكبر حمایة یوفر الأحیان بعض

  .1الوطني القانون موجبب للمستثمر مطالبة أي من إسقاط هایمكن على نحو المستثمر حساب على الخاص

والتوجه السابق یخالف قواعد التحكیم في ملحق اتفاقیة المؤسسة والوكالة والذي أشار إلى إخضاع   
إلى أحكام اتفاقیة المؤسسة واللوائح الصادرة  مع الدول الأعضاء كافة المنازعات الناشئة عن عملیات الضمان

التأمین، وفي حالة عدم وجود حل في المصادر السابقة تلتزم عن مجلس الإدارة وكذا الأحكام الواردة في عقد 
من ملحق تسویة المنازعات وهي  1فقرة  4اللجوء لمصادر إضافیة تمت الإشارة لها في المادة بهیئة التحكیم 

، ثم قواعد القانون الطبیعي ومبادئ 2المبادئ القانونیة المشتركة بین الدول المتعاقدة ومبادئ القانون الدولي
 .3العدالة

من ملحق تسویة المنازعات قد تضمنها أیضا عقد تأمین الاستثمار في  04والإحالة السابقة للمادة 
من نفس المادة إلى الأحكام الموضوعیة التي یجب على  02، حیث تصدت الفقرة )CIAGIC(المؤسسة

من الاتفاقیة،  06المادة محكمة التحكیم تطبیقها، كما تحیل ذات الفقرة إلى المصادر المنصوص علیها في 
   .4والتي أشارت للنظام القانوني الذي تخضع له المؤسسة

وذات التوجه أخذت به الوكالة وذلك متى اتفق الأطراف على إحالة النزاع لقواعد التحكیم في ملحقها   
یم لأحكام والذي أشار إلى تطبیق هیئة التحك ،5من ملحق تسویة المنازعات 4ما یستدعي العمل بالمادة وهو 

اتفاقیة الوكالة بالدرجة الأولى ونصوص ولوائح مجلس إدارتها وأنظمتها الداخلیة وقواعد القانون الدولي لحل 

                                                            
1 - Carmen Rodica Zorila, op cit, p 321. 

دئ القانونیة المشتركة كمصدر أصلي وتسبیقها على مبادئ القانون الدولي وحسب رأي الفقه فیرجع سبب اعتماد المؤسسة على المبا -2
مرجع نزلیوي صلیحة، : كمصدر احتیاطي في كون الاتفاقیة المنشئة للمؤسسة لم تعترف لها بالشخصیة الدولیة، للمزید من التفصیل یُنظر

  .165ص  سابق،
  .164، ص مرجع سابقنزلیوي صلیحة،  -3
  .258 - 257ص ص  مرجع سابق،ت حول ضمانات الاستثمار في قوانین البلاد العربیة، هشام صادق، دراسا -4
وقد جرت العادة على النص في عقد التأمین المبرم مع الوكالة على إحالة النزاع إلى قواعد التحكیم المعتمدة في هیئات التحكیم الدولي  -5

لة ونصوص ولوائح مجلس إدارتها وأنظمتها الداخلیة، وفي هذه الحالة یتم مع عدم الإخلال بالمصادر المنصوص علیها في اتفاقیة الوكا
، بینما تطبق أحكام اتفاقیة الوكالة ولوائحها وأنظمتها الداخلیة  الاجرائیةتطبیق القواعد المعتمدة في هیئات التحكیم الدولیة من الناحیة 

ین مختلفین على نفس النزاع، یُنظر نزلیوي صلیحة، النظام القانوني ونصوص العقد من الناحیة الموضوعیة، بحیث لا یمكن تطبیق قانون
  .166، ص مرجع سابق لعقد ضمان الاستثمار الدولي،
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، والمبادئ العامة للقانون التي تلجأ له بصفة احتیاطیة من أجل تكملة القانون أو تفسیره أو استبعاده 1النزاع
  .2إذا تنافى مع هذه المبادئ

یع الأحوال فإن قواعد التحكیم في مؤسسات الضمان الدولیة قد أبقت مجال غیر أنه وفي جم  
إیجاد الحل الأنسب لموضوع النزاع استجابة لدواعي العدل و  المفاضلة الاجتهاد مفتوحا لهیئة التحكیم من أجل

رت لذلك والإنصاف من أجل سد الفراغ الذي یمكن أن یشوب النظام القانوني لعقود تأمین الاستثمار كما أشا
 من اتفاقیة إنشاء المركز 1فقرة  42المادة  وذات الإحالة تضمنتها، 3من ملحق اتفاقیة الوكالة 4المادة 
تحكیم سلطة الفصل في النزاع وفقا لمبادئ العدل والإنصاف بوصفها مبادئ عامة الهیئة التي خولت  الدولي

على اتفاق الأطراف، جوء لهذه المبادئ یتوقف غیر أن اللتسمح للقاضي بتسویة النزاع بناءا على قناعاته، 
بحیث یعتبر الحكم الصادر عن هیئة التحكیم باطلا لتجاوز سلطاتها في حالة عدم وجود موافقة صریحة 

  .4على إعمال مبادئ العدل والإنصاف

إلى قواعد العدالة والإنصاف  )CIAGIC(وقد أشارت نصوص عقد تأمین الاستثمار في المؤسسة
ن مرجعا أخیرا في حالة عدم وجود حكم للنزاع في نصوص عقد التأمین أو اتفاقیة إنشاء المؤسسة والتي تكو 

أو المبادئ القانونیة المشتركة بین الدول الأعضاء أو المبادئ المعترف بها في القانون الدولي، كما تمت 
  .5ها من 04من المادة  02الإشارة لهذا المصدر أیضا في ملحق الاتفاقیة في الفقرة 

وتعد مبادئ العدل الإنصاف مبادئ شخصیة یتغیر محتواها مع تغیر الظروف، كما أن الحكم 
المتمخض عنها یكون أكثر قبولا لدى الأطراف، ویؤدي عمل المحكمین بها إلى تجاهل القواعد القانونیة 

یق قواعد القانون لا واستبعاد تطبیقها كلما ثبت أن إعمالها یؤدي إلى نتائج تجافي العدالة، بید أن تطب
  .6تتناسب بالضرورة مع العقد الدولي

                                                            
  .من ملحق تسویة المنازعات في الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار 4یُنظر المادة  -1
  .166ص  مرجع سابق،نزلیوي صلیحة،  -2
  .165ص  ،نفس المرجعنزلیوي صلیحة،  -3
  .148، ص مرجع سابقأحلام مبعوج،  -4
  558ص  مرجع سابق،هشام صادق، دراسات حول ضمانات الاستثمار في قوانین البلاد العربیة،  -5
  .229ص  مرجع سابق،محمد علي جواد،  -6
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 باختیار یسمح بند على التي نصت المعاهدات بعض والتحلیل السابق یتوافق مع ما أخذت به  
 غیاب حالة في أطراف عقد الاستثمار الأجنبي، غیر أنه بین حالة وقوع نزاع في الواجب التطبیق القانون

  .1الأنسب الدولي القانون أو الوطني القانون توظیف حریتها في تقریر تحكیمال ئةهیل فیكون ، الشرط هذا مثل

 تعتمد في تسویتها لمنازعات عقد تأمین الاستثمار الدولي على التحكیم هیئة بأن نستنتج مما سبق
الواردة  للأحكاممن خلال العودة  على موضوع النزاعبین القواعد القانونیة الواجبة التطبیق معیار المفاضلة 

وفي من نظم ولوائح مكملة لها،  )CIAGIC(في عقد التأمین وأحكام الاتفاقیة ولما یضعه مجلس المؤسسة
 هیئة التحكیم حكم في هذه النصوص التي تعد جزءا من القانون الدولي الخاص المادي تطبق غیاب حالة

أیضا للمبادئ المعترف بها في القانون  المبادئ القانونیة المشتركة في الأقطار المتعاقدة، كما یمكن اللجوء
  .تُكلل بإصدار حكم التحكیم ومبادئ العدل والإنصاف من أجل الخروج بتسویة نهائیة لموضوع النزاعالدولي 

  حكم التحكیم: المطلب الثاني

إلى انتقال هیئة التحكیم  یترتب على تمام انعقاد جلسات الاستماع للأطراف ودراسة موضوع النزاع
وفي  ،)الفرع الأول(  وتبلیغه لأطراف النزاع الأهم في الخصومة التحكیمیة وهو إصدار قرار التحكیمالجزء 

هذا الصدد مكنت إجراءات التحكیم في مؤسسات الضمان الدولیة كل من الطرفین حق مراجعة قرار التحكیم 
  )الفرع الثالث( ئیة، استعدادا وتمهیدا لتنفیذه بصفة نها)الفرع الثاني(وتفسیره في حالة غموضه 

  إصدار قرار التحكیم: الفرع الأول

وال الطرفین، وذلك بعد دراسة موضوع ترجع هیئة التحكیم في إصدارها قرار التحكیم إلى المذكرات وأق
من كافة جوانبه، وبالاستناد للقانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع وطبقا لإجراءات التحكیم  النزاع

، وذلك بعد مداولة سریة یجریها ت الضمان الدولیة تصدر هیئة التحكیم قرارهاالمتبعة في مؤسسا
المحكمون،وفي هذا الصدد فقد انفردت قواعد التحكیم في الوكالة بتحدید كیفیة إجراء المداولة حیث تقتصر 

  .2على المحكمین دون غیرهم وبصفة سریة

                                                            
1 - Carmen Rodica Zorila, op cit, p 320. 

  .07ص  مرجع سابق،، )دراسة مقارنة(ضمان الاستثمار الأجنبي علي حسن علوان، التحكیم التجاري في ضوء الأنظمة الدولیة ل -2
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القرار كتابیا ومسببا وموقعا من أغلبیة  یتم إصدار قرارات هیئة التحكیم بأغلبیة الأصوات ویكونو 
المعتمدة في الاتفاقیة الموحدة  القواعد الإجرائیة، وهذا ما أخدت به 1الأعضاء ویسلم كل طرف نسخة منه

لإستثمار رؤوس الأموال العربیة والتي أوجبت صدور الحكم بأغلبیة أصوات هیئة التحكیم مع تسبیبه وتوقیعه 
كما یصدر قرار التحكیم بالاتفاق بین المحكمین أو من خلال الحكم المرجح عند  ،2من أغلبیة أعضاء الهیئة

مع  اعتراضهوأسباب  المعترضإسم المحكم  یتم ذكرتساوي الأصوات، وبالنسبة للوكالة فقد استلزمت أن 
  .3ألةهذه المس مثل تقدیم جمیع الوثائق الداعمة لرأیه، وهذا بخلاف قواعد تحكیم المؤسسة التي لم تنظم

أحكام  بحیث یكون مصیرمن المبادئ الهامة التي أرستها غرفة التجارة الدولیة وتسبیب الحكم یعد 
أكبر لقرار  ویمنح تسبیب الحكم فاعلیة، 4النظام العام الدولي تهامخالفل الغیر مسببة هو البطلانالتحكیم 
راء المحكمین المساندین للحكم، وهو إذا تم تضمین الأسباب المعارضة لبعض المحكمین إلى جانب أ التحكیم

ما یتیح للمحكم المعارض إثبات رأیه واحترامه سواء كان الاعتراض على الأسباب أو على منطوق الحكم أو 
الإثنین معا، كما أن ذلك سیسهم في تطویر النظام القانوني لضمان الاستثمار الدولي الذي لازال في طور 

  .5امهالحداثة من خلال تحسین صیاغة أحك

لم تحدد میعاد صدور قرار التحكیم  )CIAGIC(لاحظ أن قواعد التحكیم في المؤسسةمن جهة أخرى یُ 
حتى لا یؤثر سلبا على قرار  بخلاف حالة التفاوض والتوفیق، وهذا النقص یتوجب على المؤسسة تجنبه

كیم تحدد بمعرفة أطراف من لائحة تحكیم الوكالة أن مدة صدور قرار التح 20وقد حددت المادة ، 6التحكیم
النزاع أو الأمین العام لمحكمة التحكیم الدائمة أو من قبل محكمة التحكیم المعروض علیها النزاع، حتى لا 

  .7یتراخى المحكمون في نظر النزاع والحفاظ على میزة السرعة المنشودة

                                                            
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 5فقرة  74المادة  -1
، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الاستثمارات الأجنبیة المعوقات والضمانات القانونیةمفتاح عامر سیف النصر،  -2

  .173، ص 2016الأولى، بیروت، 
  .07، صمرجع سابق، )دراسة مقارنة(علي حسن علوان، التحكیم التجاري في ضوء الأنظمة الدولیة لضمان الاستثمار الأجنبي  -3
  .242ص  مرجع سابق،معاویة عثمان الحداد،  -4
  .364ص  مرجع سابق،هشام محمد أحمد خالد،  -5
  .07، ص مرجع سابق، )دراسة مقارنة(لضمان الاستثمار الأجنبي علي حسن علوان، التحكیم التجاري في ضوء الأنظمة الدولیة  -6
  .07، ص مرجع سابق، )دراسة مقارنة(علي حسن علوان، التحكیم التجاري في ضوء الأنظمة الدولیة لضمان الاستثمار الأجنبي  -7
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یمكن للأطراف اللجوء  آخر إجراءیعد نهائیا لأن التحكیم  التحكیمالقرار الصادر عن هیئة  ویعتبر  
أطراف النزاع بالإنصیاع للحكم وتنفیذه كما لو كان صادرا عن  )CIRDI(،وتلزم اتفاقیة المركز الدولي1له

، فالتحكیم ینال من حق 2محكمة مختصة في الدولة التي یطلب منها الاعتراف بالحكم وتنفیذه على إقلیمها
قرار التحكیم یستنفذ ولایة القضاء للنظر فیها مرة أخرى ما  التقاضي ویغني عن اللجوء له، وكنتیجة لذلك فإن
  .3لم یتم الطعن في ما أصدرته من أحكام بالبطلان

لقد منحت مؤسسات الضمان الدولیة قرار التحكیم حجیة مطلقة تفوق حجیة الأحكام القضائیة، بید   
ضوع، وإن كان جانب من الفقه یفضل أن القرار التحكیمي قابل للتنفیذ مباشرة دون تقییده بأي طعن في المو 

عقد  منح إمكانیة الطعن في قرار التحكیم أمام محكمة الاستثمار العربیة، وذلك حتى تكون تسویة منازعات
  .4تأمین الاستثمار أكثر نزاهة وعدالة

دعوى إبطال الحكم المقدم أو استئنافه أو  الا یجوز للخصوم أن یرفعو  1فقرة  4ووفقا لنص المادة 
، وفي تعلیق 5نهائیا وملزما للأطراف یعتبر قرار التحكیم لأنب إعادة النظر فیه أمام القضاء الوطني، طل

الفقه على هذه المسألة فإن هناك من یطالب بأحقیة تمكین أطراف عقد التأمین من الطعن في حكم التحكیم 
التحكیم جاز لهما اللجوء وإعادة النظر فیه بشروط معینة، بل في حال عدم التوصل إلى حل عن طریق 

، وتجدر الإشارة هنا إلى أن حكم التحكیم الدولي الصادر بالجزائر هو الوحید الذي 6لمحكمة الاستثمار العربیة
 7یقبل الطعن بالبطلان بخلاف حكم التحكیم الصادر خارج الجزائر الذي لا یقبل أي طعن

تثمارات الدولیة في إطار في مجال تأمین الاس من أبرز قرارات التحكیم التي صدرت
هي قضیة البنك العربي للاستثمار الذي رفضت المؤسسة استكمال تعویضه عن القرض  )CIAGIC(المؤسسة

 %50لمشروع عام في العراق بسبب فقدانه شرط الجنسیة حیث أصبح مملوكا بنسبة تزید عن  الذي قدمه
                                                            

  .116ص مرجع سابق،محمد ماهر العش،  -1
ن المصادقة على اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول المتضم 346-95من المرسوم الرئاسي رقم  54المادة  -2

  .مرجع سابقورعایا الدول الأخرى، 
  .448، ص مرجع سابقطه أحمد علي قاسم،  -3
  .07، صمرجع سابق، )دراسة مقارنة(علي حسن علوان، التحكیم التجاري في ضوء الأنظمة الدولیة لضمان الاستثمار الأجنبي  -4
  .154، ص مرجع سابقعبد االله عبد الكریم عبد االله، ضمانات الإستثمار في الدول العربیة،  -5
  .350، ص مرجع سابقعاطف إبراهیم محمد،  -6
 الحقوق في البحوث مجلة ،الجزائري التشریع في الدولي التجاري التحكیم أحكام على القضائیة الرقابة خیرة، شراطي المهدي، صدوق -7

  .209، ص 2018 تیارت، خلدون ابن جامعة ،02 العدد ،03 المجلد سیاسیة،ال والعلوم
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المؤسسة بدفع المبالغ المضمونة للبنك  لزامإلى تقریر إللبنك الوطني الفرنسي، وانتهت محكمة التحكیم 
  .1العربي

  مراجعة قرار التحكیم وتفسیره: الفرع الثاني

ثلاثة حالات یمكن فیها أورد الفقه  غیر أنإذا ما أصدرت محكمة التحكیم حكمها فلا یجوز لها تعدیله 
ق الأمر بطلب تفسیر الحكم في قرار التحكیم وذلك إذا تعل بمناسبةللأطراف استثناءا الرجوع لهیئة التحكیم 

حالة غموضه أو تصحیح خطأ مادي في الحكم بحیث یقتصر دور هیئة التحكیم على تصحیح الخطأ دون 
  .2المساس بأصل الحكم

یجوز  تسویة المنازعات ملحقمن  4من المادة  3علیها الفقرة القواعد العامة وما نصت  وبحسب  
تحتكر هیئة ، و 3ب تفسیر الحكم في حالة وقوع نزاع بخصوصهالرجوع إلى محكمة التحكیم بطل للأطراف

التحكیم سلطة تفسیر القرار الذي أصدرته بحیث یجوز لها وقف تنفیذ الحكم مؤقتا حسب الظروف إلى حین 
 .4الفصل في طلب التفسیر، وذلك متى وقع خلاف بین الطرفین حول تفسیر قرار التحكیم

أشهر التالیة لصدوره، یقدمه أي طرف إلى المحكم المرجح  ویرفع طلب تفسیر القرار خلال ثلاثة
باعتباره رئیس المحكمة، والذي یدعو إلى انعقاد المحكمة بتشكیلتها السابقة خلال شهرین من تلقیه 

  .5الطلب،وفي حال تعذر ذلك یجب تشكیل محكمة جدیدة طبقا للإجراءات المذكورة سابقا

لأطراف مراجعة قرار التحكیم فتتمثل في طلب الفصل في الطلبات أما الحالة الثالثة التي یجوز فیها ل
المغفلة، بإعتبارها من الأمور التي لم تستنفذ هیئة التحكیم ولایتها بشأنها، وبإستثناء هذه الحالات فلا یمكن 

ل لأن القضاء الداخلي سیدفع بعدم الإختصاص أو عدم قبو ، 6للأطراف طلب إبطال قرار التحكیم أو استئنافه
  .7الاستئناف استنادا لأحكام الاتفاقیة الدولیة لضمان الاستثمار إذا كان القضاء تابعا لدولة عضو

                                                            
  .154، ص مرجع سابقعبد االله عبد الكریم عبد االله، ضمانات الإستثمار في الدول العربیة،  -1
  .167ص  مرجع سابق،نزلیوي صلیحة،  -2
  .186ص مرجع سابق،معاویة عثمان الحداد  -3
  .تثمار المباشرمن عقد تأمین الاس 77المادة  -4
  .473ص  مرجع سابق،قادري عبد العزیز،  -5
  .168، ص مرجع سابقنزلیوي صلیحة،  -6
  .168، ص نفس المرجعنزلیوي صلیحة،  -7
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، خاصة بالنسبة 1ونحن بدورنا نؤید توجه الفقه الذي یعتبر عدم جواز الطعن في قرار التحكیم تعسفا
مجال لمراجعة حكم للمستثمر المضمون بإعتباره الطرف الضعیف في أغلب الحالات، لذلك یجب فتح ال

، وفي حالة عدم وجود أسباب تدعو إلى مراجعة حكم التحكیم بإدراج نص صریح في اتفاق التحكیم یقرر ذلك
  .التحكیم یعمل أطراف النزاع على مباشرة تنفیذ قرار التحكیم

  تنفیذ قرار التحكیم: الفرع الثالث

 وغالباع وتقریر الحق للطرف الآخر، الحكم على أحد أطراف النزا هوقرار التحكیم بصفة عامة  إن  
 إخلاله بآداء تعویض نتیجة إلزام الطرف الخاسرفي منازعات عقد تأمین الاستثمار هذا القرار ما یتضمن 

   .2أو عدم تنفیذها بإحدى الالتزامات الناشئة عن العقد

افه ویتوجب تنفیذه ویكتسب القرار الصادر عن هیئة التحكیم حجیته بإعتباره حكما نهائیا ملزما لأطر   
بمجرد صدوره، وذلك ما لم تكن الهیئة قد حددت مهلة معینة لتنفیذه أو تنفیذ جزء منه، أي أن نهائیة قرار 

، والوضع 3التحكیم یترتب عنها عدم قدرة الأطراف على الطعن في هذا القرار أو طلب إعادة النظر فیه
بالامتثال للحكم وتنفیذه  التأمین عقدام الأطراف في السابق یسمح بمباشرة إجراءات التنفیذ من خلال إلتز 

أشهر من صدوره یرفع  03بمجرد صدوره، غیر أن جانبا من الفقه یرى أنه في حالة عدم تنفیذ الحكم خلال 
  .4الأمر إلى محكمة الاستثمار العربیة للحكم بما تراه مناسبا

لقواعد تنفیذ  إجراءات تنفیذ القرار إخضاع أقرت مؤسسات الضمان الدولیة بضرورة وفي هذا الصدد  
، وذلك انطلاقا من التسلیم بأن أحكام التحكیم لا 5أحكام المحكمین في الدولة المزمع تنفیذ الحكم في إقلیمها

قرارات  لأنتكتسب بذاتها القوة التنفیذیة التي تخولها الحصول على الحمایة القضائیة بواسطة التنفیذ الجبري، 
  . 6الأمر بالتنفیذب یطلق علیهسندات تنفیذیة حتى یصدر أمر قضائي بتنفیذها والذي التحكیم لا تُعد 

                                                            
كما أنه لا یتفق مع العمل الدولي الذي یمنح الأطراف حق الطعن في حكم التحكیم أمام الجهة التي أصدرته وهو ما أخذ به المركز  -1

الذي سمح استثناءا للأطراف بطلب مراجعة الحكم عند اكتشاف وقائع جدیدة تغیر مجرى الحكم أو طلب إبطاله في حالة   ،)CIRDI(الدولي
  .168، صمرجع سابقیُنظر نزلیوي صلیحة، : وجود غش، للمزید من التفصیل

  .08، صمرجع سابق، )دراسة مقارنة( علي حسن علوان، التحكیم التجاري في ضوء الأنظمة الدولیة لضمان الاستثمار الأجنبي -2
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 7/ 6فقرة   74المادة  -3
  .173ص  ،مرجع سابقمفتاح عامر سیف النصر،  -4
  .من عقد تأمین الاستثمار المباشر 7/ 6فقرة  74المادة  -5
  .606ص  مرجع سابق،جغلول زغدود، سیف الدین بوجدیر،  -6
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قواعد التحكیم في مؤسسات الضمان الدولیة على ضمان فاعلیة تنفیذ  إن التوجه السابق یؤكد حرص  
درة من أحكام التحكیم الدولیة من خلال وضعها نظاما مستقلا یخص الاعتراف بقرارات التحكیم وتنفیذها الصا

على نهائیة قرار التحكیم وإلزامیته وإخضاع  هیئات التحكیم المشكلة بموجب هذه القواعد، وذلك عند نصها
  .1إجراءات تنفیذه لقواعد تنفیذ أحكام التحكیم في الدولة المطلوب التنفیذ فیها

 ي الجزائريأصبحت مسألة اللجوء للتحكیم التجاري الدولي مسألة مسلم بها في النظام القانونلقد 
حیث كرسته المادة ، )miga(والوكالة )CIAGIC(الأعضاء في المؤسسة بإعتبار الجزائر من الدول المضیفة

لجوء  الذي أجاز 09- 08المتعلق بترقیة الاستثمار، كما أكده القانون رقم  09-16من القانون  24
، 2یة أو في إطار الصفقات العمومیةالأشخاص المعنویة العامة إلى التحكیم في علاقاتها الاقتصادیة الدول

كما أقرت الجزائر بسلطة القرارات التحكیمیة وتنفیذها بعد انضمامها إلى اتفاقیة نیویورك الخاصة بإعتماد 
القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذها، والتي تلزم أي دولة متعاقدة فیها بواجب إقرار سلطة أي قرار تحكیمي 

  .3للقواعد الإجرائیة الخاصة بها والالتزام بتطبیقه طبقا

ون نوتنفیذها في قا الدولي نظم المشرع الجزائري مسألة الاعتراف بأحكام التحكیمق لومن هذا المنط
مجموعة من الإجراءات منها ما یتعلق بالاعتراف بالقرار مراعاة ، من خلال 4الإداریةو الإجراءات المدنیة 

  )ثانیا(ات تنفیذ هذا القراربحیثی، ومنها ما یرتبط )أولا(التحكیمي

  التحكیم في الجزائر الاعتراف بقرار: أولا

 من اتخاذها یتم دفاعیة وسیلة" على أنها بالقرار التحكیمي الاعترافیصف جانب من الفقه مسألة   
 یحوزه، الذي للقرار فیه المقضي الشيء حجیة مسألة إثارة أجل من القضائیة الجهات أمام له المحكوم طرف

                                                            
  .08ص مرجع سابق،، )دراسة مقارنة(التحكیم التجاري في ضوء الأنظمة الدولیة لضمان الاستثمار الأجنبي  علي حسن علوان، -1
  .605، ص مرجع سابقجغلول زغدود، سیف الدین بوجدیر،  -2
لیها یتضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقیة التي صادق ع 1988نوفمبر سنة  5مؤرخ في  233 -88المرسوم رقم  من 03المادة  -3

، ج ر ج ج عدد والخاصة بإعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذها 1958یونیو سنة  10مؤتمر الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ 
  .1988سبتمبر 23صدرت في 48

، صادرة عن 04، العدد ، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیةإجراءات تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي في الجزائردمانة محمد،   -4
  .156- 155، ص ص 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، الجزائر 
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 فصل التي للمسائل بالنسبة الإلزامي وبطابعه بصحته الاعتراف ویطلب التحكیمي القرار یقدم ذلك باتولإث
  .1"فیها

وتنفیذ الأحكام الصادرة عنها في الدولة  التحكیم باتفاقیات الاعتراف مسألة نیویورك اتفاقیة لقد نظمت  
 خلال من كتابة وتنفیذها التحكیم باتفاقات بالاعتراف المتعاقدة الأطراف هذه الاتفاقیة تلزم حیث ،المعنیة
 أن المحكمة تجد لم ما بإقرار حكم التحكیم وتنفیذه ،النزاع موضوع في هانظر  عند وطنیةال محكمةال مطالبة
  .2للتنفیذ قابل غیر أو ولاغٍ  باطل التحكیم اتفاق

ة على القرار وتكون إن القاضي المنوط به الاعتراف بالقرار التحكیمي هو بذلك یمارس رقابة شكلی
الجهة القضائیة المختصة بمنح الاعتراف هي نفسها الجهة المختصة بالأمر بالتنفیذ، وهنا یتعین التفرقة بین 
حالتین، فإذا كانت محكمة التحكیم متواجدة في الجزائر أي أن قرار التحكیم صادر في التراب الوطني،فرئیس 

اختصاصها هو المختص بمنح الإعتراف، أما في حالة كان المحكمة التي صدر قرار التحكیم في دائرة 
القرار التحكیمي الدولي صادرا خارج الجزائر فإن المحكمة المختصة بالاعتراف بقرار التحكیم هي محكمة 

  .مقر تنفیذ هذا القرار كونها هي المختصة إقلیمیا ونوعیا بمنح الاعتراف للقرار التحكیمي

  :3من قانون إ ج م إ بنصها على ما یلي 1051من المادة  02وهذا ما أقرته صراحة الفقرة 

تعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط، بأمر صادر عن رئیس المحكمة التي صدرت أحكام "...
التحكیم في دائرة إختصاصها أو محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة التحكیم موجودا خارج الإقلیم 

  ".الوطني

من قانون إ ج م إ نجد أنها نصت على شرطین للاعتراف بأحكام  1051إلى نص المادة  وبرجوعنا  
التحكیم الدولي في الجزائر، یتمثل الشرط الأول في وجوب أن یتمسك طالب التنفیذ بوجود حكم التحكیم 

حكم التحكیم غیر یكون  إلزامیة أن أما الشرط الثاني فیتمثل فيبتقدیم الأصل أو نسخ مرفقا بإتفاقیة التحكیم، 
، وهي ذات الشروط التي تضمنتها اتفاقیة نیویورك الخاصة بإعتماد القرارات 4مخالف للنظام العام الدولي

                                                            
  .428، ص مرجع سابقباسود عبد المالك،  -1

2 - Bajar Scharaw, op cit, p 134. 
، ج ر ج انون الإجراءات المدنیة والإداریةیتضمن ق 2008فبرایر سنة  25مؤرخ في  09-08من القانون رقم  02فقرة  1051المادة  -3

  .2008أبریل سنة  23صدرت في  21ج عدد 
  .606، ص مرجع سابقجغلول زغدود، سیف الدین بوجدیر،  -4
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التحكیمیة وتنفیذها، والتي استلزمت من الطرف الراغب في التنفیذ إرفاق طلبه بنسخة من القرار الأصلي إلى 
ین بالترجمة الرسمیة في إذا كانت اللغة المحرر بها جانب النص الأصلي للاتفاقیة أو نسخة منها مرفوق

  .1القرار والاتفاقیة مختلفة عن لغة بلد التنفیذ

  :إجراءات تنفیذ القرار التحكیمي: ثانیا

 القرار التحكیمي تنفیذ"یرى جانب من الفقه في معرض التفرقة بین مسألتي الاعتراف والتنفیذ في أن   
 نتیجة التنفیذ یكون وهنا ذلك لها المخول الجهات طلب إلى یمتد بل فقط به الاعتراف في یقتصر لا

 .2"عام المصطلحین تستعمل التشریعات من كثیرا أن ولو للاعتراف،

التنفیذ مرفوق بأصل  بتقدیم طلب عن طریق رفع دعوى التنفیذ تتم إجراءات استصدار أمر بالتنفیذو  
، ویلاحظ في هذا الصدد أن المحكوم لهفي  والذي یتمثل غالبامن صاحب المصلحة  حكم التحكیم

مكنت المحكوم  أن حق تقدیم طلب التنفیذ لا یقتصر على المحكوم له، بل جاءت شاملة بحیث 1035المادة
ویكون موضوع دعوى الأمر بالتنفیذ هو القرار التحكیمي ولیس النزاع الذي فصل فیه  ضده من هذا الحق،

  .3هذا القرار

منح الصیغة التنفیذیة للقرار  إماالتنفیذ من طرف صاحب المصلحة طلب ویترتب عن رفع دعوى   
  )ب(رفض تنفیذ قرار التحكیم أو) أ(التحكیمي

   منح الصیغة التنفیذیة للقرار التحكیمي -أ

إذا ثبت للقاضي توافر شروط تنفیذ قرار التحكیم في دولته تمنح الصیغة التنفیذیة لقرار التحكیم   
ویبلغ للمحكوم علیه مع منحه مهلة معینة لتنفیذه، شریطة أن یتم تنفیذ القرار في دولة  فیصدر أمرا بالتنفیذ

                                                            
المتضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقیة التي صادق علیها  1988نوفمبر سنة  5مؤرخ في  233 -88من المرسوم رقم  04المادة  -1

  .مرجع سابقوالخاصة بإعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذها،  1958یونیو سنة  10لمتحدة في نیویورك بتاریخ مؤتمر الأمم ا
  .428، صمرجع سابقباسود عبد المالك،  -2
  .159، ص مرجع سابقدمانة محمد،  -3
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وله السلطة التقدیریة فیما یتخذه من إجراءات، وهذا یعني ترتیب جمیع ، 1عضو في اتفاقیة الضمان الدولیة
  .2الآثار التي جاء بها منطوق الحكم الأصلي

لحه إلى مطالبة الجهة المختصة بالتنفیذ الجبري بعد یلجأ الطرف الذي صدر الحكم في صاوقد   
، الطرف الخاسر تنفیذ قرار التحكیم اختیاریا، وذلك إذا رفض إضفاء الصیغة التنفیذیة على قرار التحكیم

الحجز على الأموال أو مساءلة ممثلي الشخص المعنوي كمدیر الشركة بین وتتنوع اجراءات التنفیذ الجبري 
ضدها، وفي هذا الصدد لا یمكن للمستثمر المضمون أو أي جهة أخرى التنفیذ على أموال التي صدر القرار 

  .3مؤسسة الضمان الدولیة لتمتعها بالحصانة في أصولها

 طرفا فیها أصدرت محكمة مختصة في بلجیكا )CIAGIC(ففي قضیة تحكیم كانت المؤسسة العربیة  
بدفع التعویض، غیر أنها  ضد المؤسسة ملزما إیاها 1994الإذن بتنفیذ قرار تحكیمي صدر في الأردن سنة 

من اتفاقیة نیویورك وأن  04اعترضت على تنفیذه في بلجیكا مستدلة بعدم توفر الحجیة التي تتطلبها المادة 
عدم مصادقة القضاء الأردني على حكم لمن البند الخامس منها،  1فقرة  05ملزما وفقا للمادة  یعدالحكم لم 

وأكدت توفر الحجیة، مضیفة أن الطابع الإلزامي لا   أن المحكمة البلجیكیة رفضت هذه الدفوعالتحكیم، إلا
الحكم التحكیمي یصبح نهائیا ": یحدده القانون الأردني بل یكفي العودة لإتفاق الطرفین الذي ینص على أن

ت حكم التحكیم لقواعد تنفیذ إضافة إلى أن اتفاقیة التحكیم أخضع.." وملزما للطرفین ویُنفذ فورا بعد صدوره
  .4الأحكام التحكیمیة في البلد الذي یطلب التنفیذ فیه

  رفض تنفیذ قرار التحكیم -ب

لیس إجراء تلقائي وإنما یتم بناءا على طلب من صاحب المصلحة  قرار التحكیم ن تنفیذأ من منطلق  
یجوز فإنه لإجراءات رفع الدعوى فیها، یقدمه للجهة المختصة في الدولة التي سینفذ الحكم في دائرتها وفقا 

ترفض طلب التنفیذ إذا أن  الذي صدر في إحدى الدول الأعضاء للجهة المطلوب منها تنفیذ قرار التحكیم
 اتفاقیة من 5 المادة وقد خولت ،5ثبت للقاضي عدم توافر الشروط التي یفرضها قانون دولته لتنفیذ الحكم

                                                            
  .169، ص مرجع سابقنزلیوي صلیحة،  -1
  .160ص  مرجع سابق،دمانة محمد،  -2
  .171 - 170ص  ، صمرجع سابق صلیحة، نزلیوي -3
  .436، صمرجع سابقباسود عبد المالك،  -4
  .169، ص مرجع سابقنزلیوي صلیحة،  -5
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طلب صاحب المصلحة،  على تنفیذه بناء برفض التحكیم قرار تنفیذ منها المطلوب الوطنیة المحاكم نیویورك
، أو كان قرار التحكیم 1له الأطراف أخضعته الذي القانون بموجب صالح غیر كما لو كان اتفاق التحكیم

  .1958تعتریه أحد الأسباب المشار لها في اتفاقیة نیویورك لسنة 

رار التحكیمي لغیاب إحدى الشروط المطلوبة لتنفیذ قرار للق رفض منح الصیغة التنفیذیة وعلیه یتم  
التحكیم، ما یجعل القرار غیر حائز لقوة الشیئ المقضي فیه ولا یمكن إعادة طلب منح الصیغة التنفیذیة، ولا 

 .2یبقى للمدعي إلا رفع دعوى جدیدة أمام القضاء الوطني الجزائري للمطالبة بما قضى به القرار التحكیمي

 الماضیة الثلاث السنوات مدار على الجزائري القاضي على عُرضت التي التحكیم قرارات نومن بی 
 حازما موقفا الجزائري القاضي اعتمدحیث  طواعیة، تنُفذ رغم قلتها إلا أنها التحكیم قرارات معظم أن تظهر
 الشركات بعضها أدان التيو  والدولیة، الأجنبیة القرارات تفعیل على الموافقة خلال من الدولي، التحكیم تجاه

   .3الجزائریة

 

    

    

  

  

  

  

 

  
                                                            

1 - Bajar Scharaw, op cit, p 135. 
  .160ص  مرجع سابق،دمانة محمد،  -2

3 - Guide Investir en Algérie, op cit, p 249. 
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  :خلاصة الفصل الثاني

 تسویة لكفالة الضمان المالي في الإرادة دور تكریس لقد تضمن هذا الفصل إبراز أهمیة
وأثرها على احترام التوقعات المشروعة من خلال التطرق لثلاث نقاط أساسیة، أولها مسألة القانون  المنازعات
 )CIAGIC(نصوص اتفاقیتي المؤسسةتطبیق على عقد تأمین الاستثمار الدولي، حیث أبرزت الواجب ال

القانون الواجب التطبیق على  مشتملاتما تضمنته عقود التأمین الخاصة بها إلى جانب  )miga(والوكالة
التسویة الودیة لفظ العقد، أما المسألة الثانیة فتمثلت في إقرار دور إرادة الأطراف في اختیارهم المسبق لسبل 

الكامل بسبل التسویة القضائیة، كل ذلك جعل  واستئثارهالنزاع، بینما تعلقت المسألة الثالثة بقضاء التحكیم 
 من إرادة الأطراف المرتكز الرئیسي الذي یحدد مسار تسویة المنازعات بما یكفل الأمان القانوني ویصون

  .التوقعات المشروعة لأطراف العقد

تدعیم  إلى جانب المصدر الأول للقانون الواجب التطبیق،هي  دة الأطراف المتعاقدةإرا تعتبر
ل تكملة هذا الاختیار أو تصحیحه، كما یظهر من خلااجتهاد هیئة التحكیم الاختیار الإرادي لهذا القانون ب

 المادیة اعدالقو  تفضیل في منازعات العقود الدولیة الخاصة من حیث المبدأ إلىیمیل قضاء التحكیم  أن
في حالة  ضرورة العودة للقواعد الوطنیةومن حیث الاستثناء  ،إرادة الأطراف عدم وضوحفي حالة  الدولیة

  .من طرفهم عدم كفایة القانون المختار

، الإحالة لإجراءات التسویة الودیة في اختیارهمرادة الأطراف لإإفساح المجال من جهة أخرى فقد تم 
لاسیما من جانب المستثمر المضمون، هذه السبل مع طبیعة منازعات عقد التأمین  یرجع إلى ملاءمة والذي

 في ملاحق تسویة المنازعات التسویة الودیة سیر إجراءاتعلى تنظیم مؤسسات الضمان الدولیة  حیث عملت
وجب إجراء المفاوضات كأول وسیلة ودیة یتإخضاع النزاع إلى  ، والذي نتج عنهفي حال اختیار العمل بها

یكون للأطراف مطلق الحریة في اختیار إجراء التوفیق أو تجاوزه للتوجه نحو  هافشلاللجوء لها، وفي حال 
  .قضاء التحكیم

الطابع التفضیلي لقضاء التحكیم من جانب أطراف عقد التأمین على حساب محكمة  لقد برز
عات عقد تأمین فضل والأنسب لحل مناز لما للتحكیم من مزایا ومؤهلات تجعله القضاء الأ ،الاستثمار العربیة

الاستحضار الكبیر لإرادة الأطراف طیلة مسار الخصومة التحكیمیة الاستثمار الدولي، ویظهر ذلك في قدرة 
وهو ما یسهم في احترام  ،بمشاركتها في تحدید إجراءاته من خلال الإسهام في تنظیم مجریات التحكیم

  .انوني، وجعل حكم التحكیم أكثر قابلیة لدى الأطرافالمشروعة ویكرس الأمان القتوقعاتهم 
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  خلاصة الباب الثاني
لقد عملت مؤسسات الضمان الدولیة على محاولة إضفاء القدر اللازم من الفاعلیة المطلوبة على 
عقد التأمین في جانبه الإجرائي، وذلك انطلاقا من التسلیم بعدم كفایة الضمانات الموضوعیة لوحدها التي تم 

رضها في الباب الأول، لذلك فقد كان التطرق للباب الثاني بتقدیم دراسة نقدیة لإستجلاء مواطن فاعلیة ع
فاعلیتها  بحیث أظهرت الدراسة عن وجود دور نسبي غیر مكتمل لهذه القواعد من حیث ،الإجرائیةالقواعد 

یة هذه القواعد من خلال وجود في تحقیق الضمان المالي الذي یكرسه عقد تأمین الاستثمار، حیث نلمس نسب
بعض القصور في الشق الإجرائي لإستحقاق التعویض من جهة، بینما نلمس فاعلیة هذه القواعد عند إقرار 
سلطة الإرادة ودورها البارز في مرحلة تسویة المنازعات بین مؤسسة الضمان والمستثمر المضمون من جهة 

  .أخرى

قویة الضمان المالي في شقه الإجرائي والذي یرتكز علیه لقد سعت مؤسسات الضمان الدولیة إلى ت
وتسویة المنازعات المترتبة علیه من  الإجرائیة الحاكمة لنظام التعویض عقد التأمین عن طریق تحیین الآلیات

من الوقوف مستثمر بغرض تمكین ال، التأمینفي عقد  أكثر وضوحاإجراءات استحقاق التعویض  خلال جعل
مؤسسات إجراءات الاستحقاق في  ، من أجل تجاوز القصور الذي یطبعیة على وجه الدقةحدود التغط على

على نحو  معالجة طلبات التعویض واستیفاء قیمته النهائیة العمل على تسریع، وظرورة الوطنیة الضمان
ستحقاق بین ، حیث عادة ما یكون تقییم مواعید الایواكب متطلبات السرعة التي تقتضیها الاستثمارات الدولیة

طول المرحلة الإجرائیة للمطالبة نشأة الخطر وتاریخ قبض التعویض، وهو ما أدى إلى الحكم ب تاریخ
  .وفق شروطها المقررة ها أمام مؤسسة الضمان الدولیةبالتعویض من أجل الفصل فی

رادة تكریس الأمن القانوني للعقد من خلال تفعیل سلطة إكما عملت مؤسسات الضمان الدولیة على 
بحیث  الإمكان واضحة قدر الأطراف بما یكفل احترام توقعاتهم المشروعة، وهذا حتى تكون إجراءات التسویة

  .في ذلك تنویع سبل التسویة الودیة والقضائیة وتقریر سلطة الإرادة كمصدر أساسي یمتد ذلك إلى
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عن المرتكزات التي  تأمین الاستثمار الدولي الدراسة المتمحورة حول النظام القانوني لعقد قد كشفتل
والتي كان لها الدور الأكبر والأبرز في حمایة المستثمر الأجنبي كطرف في  الماثلتأمین الیقوم علیها عقد 

وترجیح الكفة لصالح الاستثمار الأجنبي ككیان وكمشروع من خلال ما یوفره هذا العقد من آلیات  العقد،
، والتي عملت مؤسسات الضمان الدولیة على تحسین جوهرها وصقلها لتكون عامل حمائیة تضمنتها أحكامه

  .على تأمین استثماراتهم الأجانب تحفیز وتشجیع للمستثمرین

الذي تدفعه  المضمون لقد عبرت أحكام عقد تأمین الاستثمار الدولي وبحق عن طموح ومیول المستثمر
ولة المضیفة، فلولا فاعلیة أحكام هذا العقد لما تجرأ المستثمر المصلحة الاقتصادیة نحو توظیف أمواله في الد

على المجازفة بالاستثمار في دولة أقل ما یقال عنها أن مناخها الاستثماري مستقر مؤقتا في ظل ما یراودها 
  .بوقوعها التنبؤمن مخاطر غیر تجاریة یستحیل 

ى لولا إحاطة المستثمر الأجنبي بالحمایة تشجیع انسیاب الاستثمارات الدولیة لم یكن لیتأت لذلك فإن
، عن طریق آلیاته الحمائیة التي تمثل عامل استقطاب الدولي الإجرائیة التي تجسدها عقود تأمین الاستثمار

بالنسبة للمستثمر وتؤكد قدرة مؤسسة الضمان الدولیة على مجابهة المخاطر غیر تجاریة وإزالة أضرارها من 
وتقلیص نسب الأقساط المفروضة وإعمال مبدأ الحلول لإستحقاق طلبات  ن الماليالضماخلال تأكید حصریة 

المستثمر في مواجهة الدولة المضیفة، إلى جانب توسیع نطاق الضمان لیشمل فئات جدیدة من المشروعات 
تنفیذ بما في ذلك الاستثمارات الإنمائیة والاستثمارات الجدیدة والتي ستساعد بلا شك الدولة المضیفة على 

  .وتعكس عنایة مؤسسات الضمان الدولیة في تعزیز التنمیة الشاملة برامج التنمیة الوطنیة

إن إبراز الأهمیة القانونیة والاقتصادیة لمؤسسات الضمان الدولیة في عملیة حمایة الاستثمار الدولي 
ذلك  استدعىوني، وإنما وتوطینه لا یجب أن تتركز على مجرد دراسة هیكلیة أو وصفیة لإبراز بنائها القان

 لم یكنوهو توطین الاستثمار في الدول النامیة، هذا التوطین  من أجلهكشف دورها الوظیفي الذي أسست 
ینجح في ظل عقود جامدة غیر متجددة وعاجزة عن مواكبة التطورات الاقتصادیة والسیاسیة الحاصلة، ل

قود الاستثمار الأجنبیة وذات تأثیر كبیر على فمؤسسات الضمان الدولیة تعد طرفا ثالثا غیر ظاهر في ع
  .أطراف الاستثمار

وتبین لنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع أن عقد تأمین الاستثمار الدولي قد یتخذ نماذج متعددة 
بحسب نوع الاستثمار المؤمن علیه، غیر أن جمیع هذه النماذج تحكمها ضوابط قانونیة مشتركة تم رسمها 
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لإتفاقیات المنشئة لمؤسسات الضمان الدولیة السابق بیانها، لاسیما الاتفاقیة المنشئة للمؤسسة وتأكیدها في ا
، كما أن صیغ هذه العقود للوكالة الدولیة لضمان الاستثمارالعربیة لضمان الاستثمار، واتفاقیة سیول المنشئة 
، بتبیان أنواع المخاطر غیر شارة لهاالسابق الإ تفاقیاتالاقد جاءت لتفصیل الأحكام العامة المشار لها في 

وكذا حالات تحقق الخطر وإجراءات استحقاق التعویض، والتي  التجاریة المؤمن ضدها على وجه التحدید،
   .تمثل الأحكام الخاصة التي تمیز كل عقد عن غیره

لبات لقد أظهرت هذه الدراسة حقیقة مدى مواكبة عقد التأمین في شقه الموضوعي والإجرائي لمتط  
وتشجیع توطینه، وذلك انطلاقا من أن مجرد إبرام هذا العقد  الذي یكرسه الضمان المالي حمایة الاستثمار

بین المستثمر طالب التأمین ومؤسسة الضمان الدولیة سیُرتب على عاتق الدولة المضیفة التزاما جدیدا یتمثل 
ة مع الحد الأدنى من الحمایة المتوفرة في عدم المساس بهذا الاستثمار ومعاملته على نحو أفضل مقارن

  .للاستثمارات الغیر مؤمن علیها بمقتضى هذا العقد

یة حقیقیة ئیمثل ضمانة إجرا الدولیةتأمین الاستثمارات  عقدمن خلال ما سبق بیانه یمكن القول أن 
ت الثنائیة الدولیة، هامة ولازمة، من شأنها أن تسد الثغرات الموجودة في الضمانات التشریعیة وفي الاتفاقیا

والوكالة الدولیة  )CIAGIC(المؤسسة العربیة على غرارالدولیة  الضمانمؤسسات وهو ما یعكس حرص 
)miga( ُتوسیع النطاق الشخصي لخدمات التأمین  الاستمرار في إلى عنى بضمان الاستثمارات الدولیةالتي ت

ح ، بما یسمالدولي بشكل عامة تأمین الاستثمار حدى الدعامات الأساسیة في خدمإالتي تقدمها، والذي یمثل 
روریة والاستثنائیة، وتماشیا مع غرضها الأساسي المتمثل في تشجیع ضلإمتداد هذه الخدمة للحالات ال

  .ةعام بصفةوفي الدول النامیة  في المنطقة العربیة الدولیةالاستثمارات  توطین

وابط القانونیة السابقة، والتي أكثر ما یلاحظ على الض مؤسسات الضمان الدولیةولا شك أن اعتماد 
من توسیع وتضییق نطاق تأمین المستثمرین  مؤسسة الضمان مكنت قد، الشدیدة علیها اتصافها بالمرونة

حتى المستثمرین المنتمین للدولة  الضمان بحیث یمكن أن یشمل الأجانب بمراعاة الحالات والأولویات
التأمین على المخاطر غیر تجاریة الغیر واردة صراحة في العقد وفي المضیفة ذاتها كما یسمح العقد ب

عقود ، مما یجعلنا نحكم على أن في تحدیدها اتفاقیات مؤسسات الضمان الدولیة بالإعتماد على معاییر مرنة
قد فتحت الباب على مصراعیه أمام المستثمرین الأجانب الراغبین في الاستفادة  التأمین في هذه المؤسسات

فتكون  ،)CIAGIC(العربیة الأعضاء في المؤسسة الدولتوجیه استثماراتهم نحو  ان خدماتها والذین اختارو م
للمنطقة العربیة،  الدولیةیزید من تشجیع انسیاب الاستثمارات  بذلك قد أزالت مشاكل وعقبات التأمین وهو ما
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سة، حیث أنها قد تبنت نفس ضوابط ولا یختلف موقف الوكالة الدولیة في هذا السیاق عن نظیرتها المؤس
  .من أجل تشجیع انسیاب الاسثمارات الأجنبیة إلى الدول النامیة والفقیرة تحدید النطاق الشخصي للتأمین

كما أن تكریس الدور التشاركي للمستثمر المضمون في تحدیده المسبق للنظام القانوني الحاكم لعقد 
سویة المنازعات من حیث تحدید مسار ضوابطها الموضوعیة الإرادة في مرحلة ت سلطةالتأمین، وإقحام 

والإجرائیة یمثل أحد أهم المسائل المجسدة لفاعلیة الآلیات الإجرائیة والتي تعكس دور الإرادة ومكانتها الرفیعة 
  .عقد تأمین الاستثمار الدولي تعزیز الضمان المالي الذي یكفله في

ار الدولي إلا أنه تبقى هناك محاذیر تؤخذ علیها، مثل طول ومهما قیل عن فاعلیة عقد تأمین الاستثم
 یجد نفسه فاقداالإجراءات التي یجب على المستثمر إتباعها للحصول على التعویض وكثرتها، وأحیانا 

كثرة الجوانب الإجرائیة وبعض محكوم بالعقد  ، وهو ما جعلإذا ثبت مساهمته في الخطر للضمان المالي
، خاصة عد أحد إشكالات تنفیذ هذا العقدوالتي تُ  للتعویض المضمون ستیفاء المستثمرالشروط التعجیزیة لا

ترتبط ارتباطا وثیقا بحرص المستثمر على الإدلاء بالمعلومات  الضمان الماليوأن مسألة الحصول على 
وهي إحدى والبیانات المتعلقة بالاستثمار والخطر، لثبوت قیام مسؤولیة مؤسسة الضمان الدولیة اتجاهه، 

الجوانب التي تثیر مخاوف المستثمر من إبرام هذا العقد الذي قد یعود بالسلب على قرار المستثمر في تنفیذ 
  .الاستثمار والتأمین علیه في أي دولة

إلا أن هذا الهاجس لا یمنع من الحكم على عقد التأمین بإعتباره أرقى الوسائل القانونیة لحمایة 
أكثرها فاعلیة مقارنة مع باقي الضمانات التشریعیة وعقود التأمین الوطنیة، بل وحتى الاستثمارات الأجنبیة و 

یة مكملة لباقي الضمانات الضمانات الواردة في الاتفاقات الثنائیة وفي عقد الاستثمار ذاته بإعتباره آلیة حمائ
وفیر الضمان المالي بإبرام على مجرد ت حصرا السابقة، ومعنى ذلك أن انسیاب الاستثمارات الدولیة لا یتوقف

عقود التأمین، فالواقع الاقتصادي یشیر إلى كثرة عقود التأمین المبرمة مقابل إحراز تقدم محسوس في انسیاب 
الدولیة لا یرقى إلى المستویات والتطلعات المطلوبة، والخلل في ذلك یكمنُ في ضعف التنسیق الاستثمارات 

توجب علیها تحسین مناخها الاستثماري وعدم الاعتماد الكلي على الغطاء المشترك بین الدولة المضیفة التي ی
التأمیني الذي توفره مؤسسات الضمان الدولیة، خاصة وأن نطاق ضمانها لا یشمل جمیع معوقات الاستثمار 

ظرورة تكاتف ضمانات الاستثمار المختلفة في الدولة التقلیدیة والحدیثة، لذلك من الواجب التأكید على 
لمضیفة مع الضمان المالي الذي یوفره عقد تأمین الاستثمار الدولي للوصول إلى مناخ استثماري آمن یجسد ا

   .  الحد الأقصى من الحمایة
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 ثلاث أصعدة تمسُ جملة من النتائج إلى  الدراسةهذه خلصت ، فقد ما سبق بیانهوعلیه ومن خلال 
  :وهي كالآتي

  :ت الضمان الدولیةلمؤسسا السلطة التنظیمیةصعید على  -1

 لمسألة تعدد  عقد التأمین نصوصكل من اتفاقیات إنشائها و  في معالجة مؤسسات الضمان الدولیة
حالة تعدد في  مسألة الانتماء للدولة المضیفة في وحسم، الأجانب الجنسیات بالنسبة للمستثمرین

 .مع مراعاة الحالات الاستثنائیة الجنسیات المكتسبة
 في المعادلة الاستثماریة التي تترجمها ذات تأثیر مباشر ضمان الدولیة طرفاً ثالثاً اعتبار مؤسسات ال

 في تنسیقالمباشر  دورهامن خلال عقود الاستثمار المبرمة بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة، 
ومن خلال  ،توطینها وفقا لسلطتها القانونیة والتقدیریةتأثیرها في سیاسة و  الدولیة حركة الاستثمارات

دراساتها المیدانیة وأنشطتها البحثیة حول مناخ الاستثمار في الدول العربیة والذي یعتبر من صمیم 
 .اختصاصاتها الوظیفیة

 المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار امتلاك)CIAGIC( سلطة القرار في قبول  بإعتبارها مؤسسة تأمین
الإدارة  الذي له السلطة التقدیریة في هذا الشأن  تأمین المستثمر الأجنبي من عدمه، عن طریق مجلس

 .خاصة ما تعلق منها بالمستثمر الوطني
 تجسید مساعي مؤسسات الضمان الدولیة في إعادة توطین رؤوس الأموال المهاجرة من خلال سماحها 

غض شریطة ثبوت تحویل أصول جدیدة من الخارج، ب المنتمي للدولة المضیفة بتأمین المستثمر الوطني
 إضافیا شرطا الدولیة غیر أن هذه الأخیرة أضافت، ونفس التوجه تبنته الوكالة النظر عن جنسیة مالكه

 .أجنبیا عنها طالب التأمین المستثمر اعتبارآخر وهو وجوب موافقة الدولة المضیفة على 
  ُوالذي یمثل  ة المضیفةمع الدول الدولیة لضمان الاستثمار جریه الوكالةسبق الذي تُ الاتفاق المُ  شرط إدراج

لیة عقد تأمین اعأحد عوامل فو  ضمانة إضافیة بإعتباره معاملة الاستثمار المضمون أسبقیة حول استثناءا
  .الاستثمار الأجنبي وتوطینالاستثمار وملاءمته لمتطلبات الحمایة 

 ثمارات الجدیدة من قبیل الاستعلى أنها عملیات الاستحواذ ل لضمان الاستثمار الوكالة الدولیة إقرار
 .المتوفرة على شرط الحداثة
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 مباشرة تنفیذ استثماره إلى حین حصوله على من  المضمون لمستثمرا تمكین مؤسسات الضمان الدولیة
لیة عقد اعف كونه إجراء استثنائي یدعمتصریح من السلطة الرسمیة في الدولة المضیفة بالتأمین علیه، 

  .الاستثمارات العربیة للمنطقة توطینحافزا من حوافز و  یتهمتطلبات حما ویسایرتأمین الاستثمار 
 مؤسسات الضمان الدولیة من خلال إقرار  توسیع النطاق الشخصي والموضوعي لعملیات الضمان

الاستثمار الأجنبي التي تسمح بإبرام عقود التأمین دون التقید المبدئي بشروط الإنتماء  تأییدلعملیات 
وتمكین الاستثمارات الأجنبیة المنتجة  التغطیةكفاءة  من أجل رفعن العادیة، المطلوبة في عملیات الضما

  .تجاري غیر وقوع أي خطر تحقق حالة في من الحمایة عن طریق الضمان المالي الذي یوفره العقد
  المضمون الأجنبي تحقیق التوازن بین مصالح المستثمرمراعاة الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار مساعي 

ذات الأولویة في التأمین  الأجنبیة عند تحدیدها للاستثماراتعات الدولة المضیفة في آن واحد، وتطل
توجه جدیر بالتأیید بإعتباره أحد عوامل تشجیع الاستثمارات الدولیة وتوافقه مع متطلبات والذي یُعتبر 

 .المفترضة الحمایة
 للدولة المضیفة،  جدوى المشروع الاستثماريصلاحیة البحث في الدولیة لضمان الاستثمار  إسناد الوكالة

، الدولةهذه  فيللتأمین متى جاء مواكبا للأهداف والأولویات الإنمائیة المعلن عنها یعكس قابلیته بحیث 
تتعلق  المؤسسة العربیة والوكالة الدولیةما یعني أن أولویات الضمان المشار لها في اتفاقیات إنشاء 

  .التي تتفق علیها كافة الدول المضیفة للاستثمار الدولي بالمعاییر العامة المشتركة

  :الاستثمار الدولي تأمینعلى الصعید التنظیمي لعقود  -2

  للاستفادة من الضمان عدم اتفاق مؤسسات الضمان الدولیة حول معاییر انتماء الأشخاص الاعتباریة
وجوب توافر على عدیلها الأخیر المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار خلال ت المالي من خلال اشتراط

 الشخص الاعتباريرابطة الجنسیة المقترن بمركز الإدارة الرئیس لقبول تأمین  الذي یجمعالشرط المزدوج 
 .معیار التأسیس ومركز الإدارة الرئیس اكتفت بإثبات توافربخلاف الوكالة الدولیة التي 

 فيتنحصر ر الدولي الأمر الذي یجعل آثار العقد الاستثما تأمینالدولة المضیفة أجنبیة عن عقد  اعتبار 
، بحیث تبقى الدولة المضیفة طرفا ثالثاً غیر ظاهر في العملیة تزامات بین طرفیه فقطلحقوق والاال

عقد التأمین إلى بالمستثمر المضمون  الدولیة التأمینیة، وهو ما یُفسر احتكام علاقة مؤسسة الضمان
علاقة بین مؤسسة الضمان والدولة المضیفة محكومة بإتفاقیة إنشاء مؤسسة المبرم بینهما، بینما تكون ال

 .الضمان، أما علاقة المستثمر والدولة المضیفة فتكون محكومة بعقد الاستثمار
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 سواء تعلق بالمستثمر بیة حول مسألة الإنتماء بالجنسیةالاتجاه الذي أخذت به المؤسسة العر  مواءمة ،
ومسایرته ، بالدقة في تحدید الإنتماء السابق هذا المعیار بالنظر لإتسام ریاشخصا طبیعیا كان أو اعتبا

 .تطورات الحاصلة في هیاكل المشروعات الأجنبیةلل
 قبول  ملاءمة شرط أسبقیة إبرام عقد التأمین قبل مباشرة تنفیذ المشروع المزمع ضمانه رغم إمكانیة عدم

إستثناءاً، غیر أن هذا الشرط یبقى خطاب الضمان البدء في عملیة التنفیذ وإصدار  مؤسسة الضمان
لمجرد إبرامهم  الوافدة حدیثاطلبات الضمان على الاستثمارات  بقبولعائق یحول دون السماح بمثابة 

أشهر، وهو ما یفید بقاء  6تتجاوز  لمعقود الاستثمار مع الدولة المضیفة خاصة إذا كانت مرحلة التنفیذ 
 .جدة والحداثةالاستثمار محتفظا بشرط ال

 التي یمكن وصفها  معدلات أقساط التأمین تخفیض دینامكیةعقد تأمین الاستثمار الدولي على  اعتماد
 لخسارةبصفة غیر مباشرة ل في مؤسسة الضمان الدولیة الدول الأعضاء إلى جانب تحمل ،بالرمزیة
ل أحد جوانب مسایرة العقد ما یمث استثماراتهم استقدامتشجیعا لهم على  ،ولیس المستثمرین المحققة

 .لمتطلبات حمایة الاستثمارات الدولیة وتشجیع انسیابها
 الدولیة هو أكثر تناسبیة وأقرب  الضمانوفق مؤسسات  الدولي تأمین الاستثمار لعقد النطاق الجغرافي إن

عدم اشتراط ، بالنظر إلى مقارنة مع عقد تأمین الاستثمار في أنظمة التأمین الوطنیة المضمون للمستثمر
وتنویع فرص استقطاب الاستثمارات وتحریرها بعدم   ،من جهة مع الدولة المضیفة مسبقةإبرام أي اتفاقیة 

 .هذا العقد السمات البارزة في أحدوهذا  التقید بالتأمین الوطني من جهة ثانیة،
 لتعویض المؤدى فاعلیة الضمان المالي لعقد تأمین الاستثمار الدولي وحصریته من منطلق أن مبلغ ا

، كما یُجنب المستثمر عناء تقدیم مطالبات التعویض للدولة من الأضرار المحققة % 90یغطي قیمة 
المتسببة في الخطر بتقدیم هذا  حكومة هذه الدولةذلك بصرف النظر عن مدى التزام و  المضیفة

 .بة لذلكالتعویض أو على الأقل مدى قدرتها على سداده من حیث القیمة والآجال المناس
 مسؤولیة  عدم فاعلیة الضمان المالي لعقد التأمین في مواجهة خطر الإخلال بالعقد انطلاقا من أن

الخسائر المترتبة على إخلال الدولة  تحقق مؤسسة الضمان اتجاه المستثمر لا تكون قائمة في حالة
وهي غیر صالح المستثمر، المضیفة بالعقد مباشرة، كما لا تقوم مسؤولیتها إذا كان قرار المحكمة في 

من  عدتُ خطر الإخلال بالعقد  تحقق ضوابط إحدى النتائج المنافیة لمساعي الحمایة والتوطین، بید أن
 .تحول بین المستثمر وبین حصوله على التعویض المستحقالتي تعجیزیة ال الشروط قبیل
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 اشتراط لاسیما حالة  التأثیر السلبي لبعض شروط استحقاق التعویض على حصریة الضمان المالي
 المضمون وجود نسبة معینة من الخسائر لقیام حق المستثمر مؤسسات الضمان الدولیة في عقد التأمین

التزاماته  المضمون بإحدى المستثمر إخلال، أو فقدان حق التعویض في حال ثبوت في طلب التعویض
  .في الحالات التي یكون فیها حسن النیة العقدیة

 التفرقة في تحدید نسب التعویض المعمول بها معیار عن العربیة لضمان الاستثمار ة المؤسس استغناء
مواكبة طبیعة الاستثمارات المباشرة التي غالبا ما  استجابةً لظروراتسابقا في تأمین الاستثمار المباشر، 

  .تكون فیها حدة المخاطر والأضرار جد مرتفعة
 دون اللجوء للتعویض  المباشر والنهائيالتعویض  جراءالدولیة لضمان الاستثمار لإ الوكالة تفضیل

كانت أكثر تنظیما للحالات التي  التي المؤقت، وهو مالم تأخذ به المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار
 .تعویض بعد تحقق الخطرلل المالیة قیمةالإجراءات تحدید  یتعذرُ فیها مباشرة

  من  المضمون مستثمرال تمكین اء استثنائي یتمحور حوللإجر  العربیة لضمان الاستثمار المؤسسةإقرار
یفترضُ أن تُحال لها بموجب حق الحلول كإجراء استباقي وأحد الآثار المترتبة بالحقوق التي الاحتفاظ 

، بإعتبارها خطوة إیجابیة من مؤسسة الضمان من شأنها عن قرار استحقاق المستثمر لمبلغ التعویض
 .تفعیل عملیة الضمانبین الأطراف و تعزیز الثقة 

  إقرار الدور التشاركي لإرادة الأطراف في تحدید النظام القانوني الذي یحكم عقد التأمین، والذي یبرز من
حیث الأصل خروجه عن ولایة القانون الوطني، إلى جانب تحدید مؤسسات الضمان الدولیة للمصادر 

 .واعد المادیة الدولیةالقانونیة التي تقتضیها طبیعة العقد والمستوحاة من الق
  دور الإرادة  الذي یُعتبر فیهعلى عامل التنویع في تسویة المنازعات الدولیة  مؤسسات الضماناعتماد

، أو التوجه لقضاء التحكیم في حال لوسائل التسویة الودیة المُسبق ختیارلاا في حریة الفاعل الرئیسي
احتراما مباشر لقضاء التحكیم لإستنفاذ وسائل التسویة فشل سبل التسویة الودیة أو تبني طریق الاختیار ال

 .للتوقعات المشروعة لأطراف العقد
 كون هذا الأخیر أحد  فاعلیة قضاء التحكیم وملاءمته لطبیعة منازعات عقود تأمین الاستثمار الدولي

أطراف العقود الدولیة الخاصة التي تمیل إلى التسویة التحكیمیة، حیث یظهر ذلك من خلال تفضیل 
 منها بَ لِ سُ التي  النزاع في اللجوء لهذا النوع من التسویة على حساب اختیار محكمة الاستثمار العربیة

 .یُظهره الواقع العملي بناءا على ماوهذا  الاختصاص بإرادة الأطراف،
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  ي شقها الموضوعي والإجرائي والذ من حیثفي تحدید مسار العملیة التحكیمیة الأطراف إرادة استقلال
ویدعم مكانة الاجتهاد  فاعلیةً و  معقولیةً و  یؤدي بالنتیجة إلى خروج قضاء التحكیم بأحكام أكثر قبولاً 

لعقد تأمین الاستثمار الدولي وتطویر  الناظمة العامة تحیین وتطویر القواعد التحكیمي وأثره الواضح في
 .ضمان الاستثمار بوجه عام أحكام

 :خ الاستثمار في الجزائرمناالإطار التنظیمي لعلى صعید  -3
 غیابفسر الأمر الذي یُ  الأجنبي ضبابیة النظرة المستقبلیة للمشرع الجزائري حول مستقبل الاستثمار 

 .بسبب تواصل التعدیلات التشریعیة لقوانین الاستثمارشرط الثبات التشریعي في ستقرار الا
  وحریة تحویل عدم المساس بملكیته ضمان حریة الاستثمار و من حیث المبدأ تقریر المشرع الجزائري

حق استرداد هذه الملكیة متى اقتضت  في التشریع الداخلي والاتفاقیات الدولیة مع تقریررؤوس الأموال 
 .المناسب التعویضحق ل الأجنبي استحقاق المستثمر المصلحة الوطنیة اللجوء إلى ذلك مع ضمان

  ل العسكریة في التشریع الداخلي بإعتباره من قبیل إقرار ضمان خطر الأعما حولتحفظ المشرع الجزائري
تضمین هذا الخطر في  ومنه مسایرة التوجه الدولي نحو، المضیفة القوة القاهرة الخارجة عن إرادة الدولة

 .الاتفاقیات الدولیة الثنائیة التي تكون الجزائر طرفا فاعلا فیها
  فعة والذي یُعد تضاربا صارخا مع مبدأ حریة الشُ تقریر المشرع الجزائري لصلاحیة الدولة في ممارسة حق

الاستثمار المقرر، ناهیك على أن هذا الإجراء یعد أحد صور نزع الملكیة التدریجي والذي یقید من حریة 
 .المستثمر في نقل ملكیة استثماره

 لأرباح لجزائري لآجال عملیات التحویل بالنسبة لضمانات تحویل رؤوس الأموال واالمشرع ا عدم تحدید
الناشطة في الإقلیم الجزائري في إطار رفع مستوى الائتمان التجاري  اتإلى الخارج المقررة للاستثمار 

 .بالنسبة للاستثمارات المنجزة في الجزائر

لها في هذا البحث، فقد كان من الظروري تقدیم بعض المقترحات  المتوصلومن منطلق النتائج   
النتائج التي وجد فیها الباحث نوعا من القصور والنقص الذي یقتضي والتي تم تأسیسها بناءا على بعض 

  :تكملته وذلك كما یلي

 إعادة النظر في النص القانوني الذي ینظم  لضمان الاستثمار الدولیة یستحسن على مجلس إدارة الوكالة
ه الأخیرة على للدولة المضیفة، بإزالة شرط موافقة هذ في الأصل حالة قبول المستثمر الأجنبي المنتمي

لتسهیل إجراءات إبرام عقد التأمین، وحتى لا یكون مصیر إبرامه متوقفا على إرادة  عده أجنبیا عنها
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أحد مستثمري هذه  لاسیما وأن التعویض الذي یحصل علیه هو عائد في الأخیر إلى الدولة المضیفة
 .الدولة

  مفاده عدم جواز  نصوص عقد التأمینفي  تضمین شرط إضافي إقتراحالذي یدعو إلى نؤید رأي الفقه
المتوطن إلى خارج الدول المتعاقدة، بقصد  المضمون تحویل التعویضات التي یحصل علیها المستثمر

 .یةالعرب الرسامیلالحفاظ على 
 تضمین مخاطر الإرهاب بنص صریح في اتفاقیة  الدولیة لضمان الاستثمار من الأصح على الوكالة

 الأجنبي ، وعدم ترك ذلك لإجراءات تقدیم الطلب المشترك بین المستثمرأمینوفي أحكام عقد الت سیول
ن الأعمال الإرهابیة الیوم أضحت هاجسا أمنیا أ لاسیما و تفادیا للإجراءات الروتینیة، والدولة المضیفة

أكثر من أي وقت  مما یزید من احتمال وقوع هذا الخطرخطیرا تصاعدت حدته في الآونة الأخیرة، 
  .وهو ما یدعو إلى إعادة تنظیم إجراءات ضمانه ،مضى

 من اتفاقیة إنشاء المؤسسة العربیة  1فقرة 18تكملة النص السابق من المادة  نؤید رأي الفقه بإقتراح
لضمان الاستثمار حول ظرورة إمتداد الغطاء التأمیني لیشمل الأصول غیر المادیة في حالة تحقق إحدى 

، بشروط ..."تغطیة الأصول المادیة وغیر المادیة"... الفقرة كما یلي  ةبإضاف الأخطار الأمنیة، وذلك
  .خاصة یبقى لمجلس المؤسسة الصلاحیة التامة في تحدیدها

  التأمین على خطر الإزدواج الضریبي إمكانیةالنظر في  وجوب إعادة الدولیة الضمانعلى مؤسسات 
، خاصة وأن هناك توجهات فقهیة تصنف هذا تجاريأحد المخاطر المالیة الماسة بالإئتمان ال یعتبرالذي 

 .الإجراء على أنه أحد صور نزع الملكیة التدریجي والزاحف
  ُفي الشرط المتعلق بحالات التأخر إعادة النظر  العربیة المؤسسةعلى كل من الدولة الجزائریة و  یتوجب

الضمان حتى في الحالات الاستفادة من بتمكین المستثمر المضمون من ، ات التحویلطلبالنظر في ب
الدولة المضیفة، بینما على المشرع الجزائري التي یكون فیها التأخیر من الإجراءات الروتینیة المعتادة في 

لمنح الفاعلیة الكاملة لهذا  جرى في إطارها عملیات التحویلالعمل على تحدید الآجال القانونیة التي تُ 
  .النوع من الضمانات

 لا تخدم المستثمر التي الاستثمار المباشر تأمین دد قبض التعویض في حالة مُ  ظرورة إعادة تقییم
المتضرر ویؤدي ذلك إلى وقوع مماطلة وتعطیل مصالحه وتفویت فرص الاستثمار في دول أخرى لذلك 

إعادة ما ما یتعلق بمعالجة طلب التعویض، كما یجب لاسی الآجالنقترح على المؤسسة تقلیص هذه 
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ض بوجوب احتساب التعویض على أساس مبلغ القرض وجمیع عوائده دون و تأمین القر  مسألةالنظر في 
 .استثناء

 مطالبتها الدولة عند تضمین نص صریح یشیر  یُستحسن على المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار
خصم مبالغ أقساط الضمان التي دفعتها الدولة أن تُ  بمقتضى حق الحلول بسداد التعویضات المضیفة

 .نیابة عن المستثمر ، إذا كانت هذه الأخیرة هي من دفعت أقساط الضمانیفة من مبلغ التعویضالمض
 جنوب إلى قائمة الاستثمارات ذات الأولویة في  -إضافة استثمار جنوب الدولیة نقترح على الوكالة

ار في الدول التأمین، انطلاقا من أن مستثمري الدول النامیة متوسطة الدخل غالبا ما یتوجهون للإستثم
 .خاصة بالنسبة لقارة إفریقیا وجنوب شرق آسیا النامیة المضیفة

  على الدولة الجزائریة تفعیل دورها في تأمین الاستثمارات الأجنبیة القادمة والمقامة على إقلیمها من خلال
مؤیدة، الآلیات التي توفرها مؤسسات الضمان الدولیة للدول المضیفة على غرار صندوق الاستثمارات ال

وفق الأولویات التي یقررها قانونها  قبول تأمین الاستثمارات ذات الأولویةبإنتقاء و والذي یسمح للجزائر 
 .الوطني

 فیما یتعلق بحدود الاستثمارات وذلك مؤسسات الضمان الدولیة إدراج استثناء في نصوصها  یتوجب على
ساهمة في رأسمال مؤسسة الضمان، برفع الحد التي یمكن تأمینها في الدولة العضو الأقل نموا والأقل م

ي بمساهمتها في رأس مؤسسة الضمان، نظرا لحاجتها الأدنى للتغطیة في هذه الدول وعدم ربطها النهائ
 .المتزایدة للاستثمارات الأجنبیة

 المضمون على كل من المؤسسة العربیة والوكالة الدولیة إزالة شرط وجوب استنفاذ المستثمر یتعین 
عتبار خطر الإخلال بالعقد متحققا، بید أن صدور الحكم لائل التسویة القضائیة والتحكیمیة لوسا

التحكیم، ما یجعل قضاء بخلاف  حدوثه احتمال ناذر المضمون هو القضائي الداخلي لصالح المستثمر
 .فاعلیة التأمین غیر كافیة لتغطیة هذا الخطر

  الوكالة الوطنیة لتطویر التنسیق بین  بمجالیتوجب على الدولة الجزائریة الاهتمام أكثر
على غرار الوكالة الدولیة والمؤسسة العربیة الذي مؤسسات الضمان الدولیة و  )ANDI(الاستثمار

سیساعد في الترویج للاستثمار في الجزائر، كما یرفع من حظوظ إبرام اتفاقیات ثنائیة بینها وبین 
مار والذي سینتج عنه ارتفاع فرص إبرام عقود الاستثمار مؤسسات الضمان الدولیة حول معاملة الاستث

  . لحساب الجزائر بفضل سیاسة الترویج العالمیة التي تقوم بها مؤسسات الضمان الدولیة
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  إعادة النظر في بعض القواعد الإجرائیة لسیر عملیة التحكیم لاسیما  الضمان الدولیة مؤسساتعلى
في حدود تسریع تسویة النزاع ب التزام هیئة التحكیم من أجل يحكیمقرار التالتحدید میعاد صدور  ظرورة 

 .المنصوص علیها في ملحق إجراءات التسویةالآجال القانونیة 
  
  

  .تمت بعون االله وحفظه
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  المصادر : أولا

 14، ج ر ج ج عدد یتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس سنة  06مؤرخ في  01- 16القانون رقم  )1
  .2016ارس سنة م 07صدرت في 

  المراجع القانونیة: ثانیا

  النصوص التشریعیة -أ

یتعلق بتطویر  2001غشت سنة  20المؤرخ في  الاستثمار بتطویر المتعلق 03- 01 الأمر رقم )1
  .2001غشت سنة  22، صدرت في 47، ج ر ج ج عدد الاستثمار

 52ر ج ج عدد ، ج المتعلق بالنقد والقرض 2003غشت سنة  26مؤرخ في  11- 03الأمر رقم  )2
 .2003غشت سنة  27مؤرخة في 

یتضمن المصادقة على الاتفاقیة المتعلقة بإنشاء  1972یولیو  07مؤرخ في  16- 72الأمر رقم  )3
 .1972یونیو  04مؤرخة في  53، ج ر ج ج عددالمؤسسة العربیة لضمان الاستثمار

، صدرت 13ر ج ج عدد ، ج یتعلق بالتأمینات 1995ینایر سنة  25مؤرخ في  07 -95الأمر رقم  )4
 .ه1415شوال عام  07في 

، ج ر ج ج المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة 1970دیسمبر سنة  15المؤرخ في  86-70الأمر رقم  )5
فبرایر  27المؤرخ في  01- 05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1970دیسمبر 18، صدرت في 105عدد

  2005فیفري سنة  27صدرت في  15، ج ر ج ج عدد 2005
صدرت  78، ج ر ج ج عدد یتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75الأمر رقم  )6

 .، معدل ومتمم1975سبتمبر  30في 
یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد ، 2003جویلیة  19مؤرخ في  04-03الأمر رقم  )7

 .2003یلیة جو  20، المؤرخة في 43، ج ر ج ج، العدد البضائع وتصدیرها
، المؤرخة في 43، ج ر ج ج، العدد المتعلق بالمنافسة 2003جویلیة  19مؤرخ في  03 -03الأمر  )8

  .2003جویلیة  20

 القوانین العادیة -ب
 46، ج ر ج ج، عدد یتعلق بترقیة الاستثمار 2016غشت  3مؤرخ في  09- 16قانون رقم  )1

 .2016غشت سنة  03صدرت في 
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 16، ج ر ج ج عدد یتعلق بالنقد والقرض 1990أبریل  14ي مؤرخ ف 10-90القانون رقم  )2
  .1990أبریل  18صدرت في 

، ج ر ج 2009لسنة  المتضمن قانون المالیة 2008دیسمبر  30مؤرخ في  21- 08القانون رقم  )3
  .2008دیسمبر سنة  31، مؤرخ في 74ج عدد 

علقة بنزع الملكیة من أجل یحدد القواعد المت 1991أبریل سنة  27المؤرخ في  11- 91القانون رقم  )4
 .1991مایو سنة  08، صدرت في 21، ج ر ج ج عدد المنفعة العمومیة

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008فبرایر سنة  25مؤرخ في  09- 08القانون رقم  )5
  .2008أبریل سنة  23صدرت في  21ج ر ج ج عدد 

  النصوص التنظیمیة -ج

 المراسیم الرئاسیة:  

 1995 أكتوبر 30 الموافق 1416 عام الثانیة جمادى 06 في مؤرخ 345-95 رقم رئاسي ممرسو  )1
 الجریدة ،الاستثمار لضمان الدولیة الوكالة إنشاء المتضمنة الاتفاقیة على المصادقة یتضمن
  .66 العدد الجزائریة، للجمهوریة الرسمیة

، ج ر ج ج بترقیة الاستثماریتعلق  1993أكتوبر  05مؤرخ في  12-93المرسوم التشریعي رقم  )2
  . 1993أكتوبر  10، مؤرخ في 64عدد 

 یتضمن  مصادقة الجزائر على اتفاقیة 1996أبریل  23مؤرخ في  144-66مرسوم رئاسي رقم  )3
، مؤرخة في 26، ج ر ج ج عدد الصادرات وائتمان الإستثمار لتأمین الإسلامیة المؤسسة إنشاء

  .1996أبریل  24
 الاتفاق على المصادقة المتضمن 1991 سنة أكتوبر 5 في مؤرخ 345-91 الرئاسي المرسوم )4

 البلجیكي الاقتصادي والإتحاد الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة حكومة بین المبرم
 24، الموقع في الجزائر بتاریخ للإستثمارات المتبادلة والحمایة بالتشجیع المتعلق اللكسمبورغي،

 .1991أكتوبر  6، مؤرخ في 46د ، ج ر ج ج عد1991أبریل 
یتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقیة  1995أكتوبر  07مؤرخ في  306-95مرسوم رئاسي رقم  )5

 11مؤرخ في  59، ج ر ج ج عدد الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة
 .1995أكتوبر 
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على اتفاقیة حمایة  المصادقةمن یتض 2003مایو سنة  5مؤرخ في  210 -03مرسوم رئاسي رقم  )6
وتشجیع وضمان الاستثمار بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والجماهریة 

 .33، ج ر ج ج، العدد العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمى
یتضمن المصادقة على اتفاقیة  1995أكتوبر سنة  30مؤرخ في  346-95مرسوم رئاسي رقم  )7

، 66، ج ر ج ج عدد یة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرىتسو 
 .1995نوفمبر  6صدرت في 

یتضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقیة التي  1988نوفمبر سنة  5مؤرخ في  233 - 88مرسوم رقم  )8
والخاصة بإعتماد  1958یونیو سنة  10صادق علیها مؤتمر الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ 

 .1988سبتمبر 23صدرت في 48، ج ر ج ج عدد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذها
یتضمن المصادقة على الاتفاق  1990أكتوبر سنة  17مؤرخ في  319 -90مرسوم رئاسي رقم  )9

بین حكومة  1990یونیو سنة  22الرامي إلى تشجیع الاستثمارات الموقع علیه في واشنطن یوم 
، ج ر ج ج عدد هوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الولایات المتحدة الأمریكیةالجم
 .1990أكتوبر سنة  24، صدرت في 45

یتضمن التصدیق  2000أكتوبر سنة  7مؤرخ في  280 -2000المرسوم الرئاسي رقم  )10
عبیة وجمهوریة على الاتفاق والبروتوكول الإضافي بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الش

 11الموقعین في الجزائر بتاریخ ألمانیا الاتحادیة یتعلقان بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات 
 .2000أكتوبر سنة  8، صدرت في 58، ج ر ج ج عدد 1996مارس سنة 

یتضمن المصادقة على الاتفاق ، 1994ینایر سنة  2مؤرخ في  01-94مرسوم رئاسي رقم  )11
ومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة بشأن المبرم بین حك

، الموقعین بمدینة التشجیع والحمایة المتبادلة فیما یخص الاستثمارات وتبادل الرسائل المتعلق بهما
 .1994ینایر سنة  2، صدرت في 01، ج ر ج ج عدد1993فبرایر سنة  13الجزائر في 

یتضمن المصادقة  1990دیسمبر سنة  22مؤرخ في  420 -90مرسوم رئاسي رقم  )12
 على الاتفاقیة لتشجیع وضمان الاستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر

 .1991فبرایر سنة  06صدرت في  06، ج ر ج ج عدد 1990یولیو سنة  23بتاریخ 
التصدیق على مذكرة یتضمن ، 2016مارس سنة  3مؤرخ في  93-16مرسوم رئاسي رقم  )13

التفاهم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة مصر العربیة في 
 16، ج ر ج ج، عدد 2014نوفمر سنة  13، الموقعة بالقاهرة في مجال التأمین وإعادة التأمین

 .2016مارس  16صدرت في 
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یتعلق بنشر نص تعدیل ، 1996 دیسمبر 07مؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم  )14
دیسمبر  28صدرت في  76، ج ر ج ج عدد1996نوفمبر  28الموافق علیه في استفتاء  الدستور
 63، ج ر ج ج عدد 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08معدل ومتمم بالقانون رقم  1996

 .2008نوفمبر  16صدرت في 

 المراسیم التنفیذیة:  

مارس سنة  24الموافق  1429ربیع الأول عام  16رخ في مؤ  98-08المرسوم التنفیذي رقم  )1
، ج ر ج ج، یتعلق بشكل التصریح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزایا وكیفیات ذلك، 2008
  .2008مارس سنة  26، صدرت بتاریخ 16العدد 

، 2006أكتوبر سنة  9الموافق  1427رمضان عام  16مؤرخ في  356-06المرسوم التنفیذي رقم  )2
، 64، ج ر ج ج، العدد صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها یتضمن

 .2006أكتوبر سنة  11صدرت بتاریخ 
  

  المؤلفات: ثالثا

  :المؤلفات المتخصصة -أ

 .1971، دار النهضة العربیة، دون طبعة، الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبیةإبراهیم شحاتة،  )1
 ،)الشرعي وحكمها الحالي واقعها( الاستثمار ضمان وعقود التأمین عقود ن،الدی شرف السعید أحمد )2

  .1982 طبعة، دون ناشر، دار بدون
، الطبعة حق الدولة في التأمیم في الدساتیر وأثره على الاستثمارأحمد عبد الحسیب السنتریسي،  )3

 .2016الأولى، دار النهضة العربیة، مصر، 
 دراسة-منازعاتها تسویة-حمایتها(العالمیة التجارة منظمة في لأجنبیةا الاستثمارات عمران، فهمي جابر )4

  .2013الاسكندریة، الجدیدة، الجامعة دار طبعة، دون ،)الاسلامي الفقه في الاستثمارات مع مقارنة
أحكام وقواعد المخاطر غیر تجاریة وانعكاسات الضمانات والعوائق الاستثماریة حاتب غائب سعید،  )5

 .2017، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، )قارنةدراسة م( علیها
، الطبعة الاولى، الاستثمارات الأجنبیة بین الجذب والحمایة في الاتفاقیات العربیة والدولیةحسن النمر،  )6

 .2017مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 
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 التحكیم دور و المباشرة الأجنبیة اراتللإستثم القانونیة الحمایة عامر، دسوقي الكریم عبد علي رمضان )7
  .2011القاهرة، الأولى، الطبعة القانونیة، للإصدارات القومي المركز ،بها الخاصة المنازعات تسویة في

دور ضمان ائتمان الصادرات في مواجهة مخاطر الائتمان في عقود التجارة السید إبراهیم تركي،  )8
 .2002القاهرة،  ، دون طبعة، دار النهظة العربیة،الدولیة

 الجامعة دار: الإسكندریة( ،الأجنبي الاستثمار لحمایة التشریعیة الضمانات سلیمان، برایم طالب )9
  .طبعة بدون) 2016 الجدیدة،

 الدار الأولى، الطبعة ،الأجنبیة للإستثمارات القانونیة الحمایة الحوري، المجید عبد أحمد الستار عبد )10
  .2013 الإسكندریة، الجدیدة، الجامعیة

 الثقافة دار الأولى، الطبعة ،العربیة الدول في الإستثمار ضمانات االله، عبد الكریم عبد االله عبد )11
 .2008 عمان، التوزیع، و للنشر

 الأولى، الطبعة ،)مقارنة دراسة(الأجنبي،  الاستثمار ضمانات الجبوري، خضیر محمد عمار )12
  .2017 لبنان، بیروت، الحقوقیة، الحلبي منشورات

 الجامعي، الفكر دار ،الدولي القانون في الأجنبیة الإستثمارات ضمانات صدقة، محمد هاشم رعم )13
  .2008 الأولى، الطبعة الإسكندریة،

 طبعة، دون ،العام الدولي القانون قواعد ضوء في الأجنبي الاستثمار حمایة أبوخوات، جمیل ماهر )14
 .2014 القاهرة، والتوزیع، للنشر العربیة النهضة دار

قواعد الحمایة الموضوعیة والإجرائیة للاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي حمد أحمد غانم، م )15
  .2009، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة للنشر، الإسكندریة، والقانون المصري المقارن

تب العربي ، الطبعة الأولى، المكمدى فاعلیة الوكالة الدولیة لضمان الاستثمارمحمد ماهر العش،  )16
 .2017للمعارف، القاهرة، 

 الأولى، الطبعة ،الخاصة الأجنبیة للإستثمارات الإجرائیة الحمایة النظامي، مصطفى خالد مصطفى )17
 .2002 الأردن، عمان، والتوزیع، للنشر الدولیة العلمیة الدار والتوزیع، للنشر الثقافة دار

 دار طبعة، دون ،الأجنبي الإستثمار جذبل المنظمة القانونیة القواعد الحداد، عثمان معاویة )18
  .2015 الإسكندریة، الجدیدة، الجامعة

، )دراسة مقارنة( الاستثمارات الأجنبیة المعوقات والضمانات القانونیة مفتاح عامر سیف النصر،  )19
  .2016منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت، 
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الأجنبي المباشر ودور التحكیم في تسویة  الحمایة الدولیة للاستثمارمنى محمود مصطفى،  )20
  .1990، دون طبعة، دار النهظة العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، منازعات الاستثمار

 طبعة، دون ،الجزائر في العمومیة المنفعة أجل من الملكیة لنزع القانوني النظام بودهان، موسى )21
 .2012 الجزائر، ملیلة، عین والتوزیع، للنشر الهدى دار

 دار الاولى، الطبعة ،العربیة الدول في الأجنبي الاستثمار ضمانات عثمان، محمد عثمان ناصر )22
  .2009 القاهرة، العربیة، النهضة

الطبعة الأولى، دار  ،الأجنبیة الإستثمارات وضمانات جذب محدداتنزیه عبد المقصود مبروك،  )23
 .2014الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

، الطبعة الأولى، المركز )دراسة مقارنة( لقانونیة لملكیة المستثمر الأجنبيالحمایة انوارة حسین،  )24
 .2017القومي للدراسات القانونیة، القاهرة، 

  .1988 طبعة، بدون الجامعة، شهاب مؤسسة ،العربیة للإستثمارات القانونیة الحمایة خالد، هشام )25
 شهاب مؤسسة طبعة، دون ،ةقانونی دراسة الاستثمار، لضمان العربیة المؤسسة خالد، هشام )26

  .1988 الاسكندریة، الجامعة،
 طبعة، بدون الجامعة، شهاب مؤسسة ،العربي الإستثمار ضمان عقد وطبیعة خصائص خالد، هشام )27

  .1988 الإسكندریة،
 دون الجامعة،، شهاب مؤسسة ،الاستثمار لضمان العربي للنظام وفقا الجنسیة شرط خالد، هشام )28

  .1988 الاسكندریة، طبعة،
 قد التي المنازعات تسویة و علیه التطبیق الواجب القانون( الإستثمار ضمان عقد خالد، هشام )29

  .2007 الإسكندریة، الجامعي، الفكر دار الاولى، الطبعة ،)بشأنه تثور
 دار الأولى، الطبعة الوطنیة، ،الدولیة الإسلامیة، العربیة، الإستثمار ضمان عقود خالد، هشام )30

  .2012 الإسكندریة، الجامعي، الفكر
 منشأة طبعة، دون ،تجاریة غیر المخاطر ضد الاستثمار لضمان العربي النظام صادق، هشام )31

 .1977 الإسكندریة، المعارف،
 منشأة طبعة، دون ،تجاریة غیر المخاطر ضد الاستثمار لضمان العربي النظام صادق، هشام )32

 .1977 الاسكندریة، المعارف،
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، دون طبعة، معهد انات الاستثمار في قوانین البلاد العربیةدراسات حول ضمهشام صادق،  )33
  .1978البحوث والدراسات العربیة، دار غریب للنشر، القاهرة، 

 الإسكندریة، الجامعیة، الدار طبعة، توجد لا ،الأجنبي للمال الدولیة الحمایة صادق، علي هشام )34
 .سنة بدون

 الفكر دار الثانیة، الطبعة ،الدولیة التجارة دعقو  على التطبیق الواجب القانون صادق، علي هشام )35
 .2001 الاسكندریة، الجامعي،

 دار طبعة، دون ،تجاریة غیر المخاطر ضد الاستثمار لضمان العربي النظام صادق، علي هشام )36
  .2003 الإسكندریة، الجامعیة، المطبوعات

 الجدیدة، الجامعة ارد ،طبعة دون الأجنبي، للمستثمر القانوني المركز إسماعیل، صدیق هفال )37
 .2015الاسكندریة،

، دون دراسات حول ضمانات الاستثمار في قوانین البلاد العربیةیحیى الجمل، أحمد عشوش،  )38
  .1978طبعة، معهد البحوث والدراسات العربیة، دار غریب للنشر، القاهرة، 

  :المؤلفات العامة -ب

 دار الأولى، الطبعة ،الاقتصادي النمو تعجیل في الاستثمار حوافز دور المغربي، حسن متولي إبراهیم )1
 .2011 الاسكندریة، الجامعي، الفكر

الإسكندریة،  الجامعي، الفكر دار الأولى، الطبعة ،المباشر الأجنبي الاستثمار قبال، حامد السید أحمد )2
2013. 

 دون ،)نةمقار  دراسة( الاستثمار مجال في المنازعات لفض كوسیلة التحكیم عشوش، الحمید عبد أحمد )3
 .1990 الاسكندریة، للنشر، الجامعة شهاب مؤسسة طبعة،

 دار الأولى، الطبعة ،الاستثمار جرائم في الدولي والتعاون المحاكمة قواعد المراغي، االله عبد أحمد )4
 .2015 الاسكندریة، الجامعي، الفكر

 النهضة دار الأول، الجزء ،التاریخي وتطوره الاستثمار إزاء الدولة دور نصیر، مصطفى محمد أحمد )5
 .2009القاهرة، والتوزیع، للنشر العربیة

 النهضة دار الثاني، الجزء ،التاریخي وتطوره الاستثمار إزاء الدولة دور نصیر، مصطفى محمد أحمد )6
  .2009 القاهرة، والتوزیع، للنشر العربیة
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 الدولیة منازعاتال موضوعات على المحكم یطبقها التي القانونیة القواعد الحواري، أحمد أسامة )7
 .2008 الأردن، عمان والتوزیع، للنشر الثقافة دار الأولى، الطبعة ،الخاصة

محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وغیر المباشر في البیئة الاقتصادیة أمیرة حسب االله محمد،  )8
  .2005، دون طبعة، الدار الجامعیة للنشر، الاسكندریة، )دراسة مقارنة( العربیة 

، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات البعد القانوني للأجانب داخل الدولةمد البهجي، إناس مح )9
 .2013القانونیة، القاهرة، 

 حلبي منشورات ،الدولیة الاستثمار عقود منازعات في للتحكیم الدولیة الفعالیة الأسعد، محمد بشار )10
 .2005 لبنان، الاولى، الطبعة الحقوقیة،

 الأردن، عمان والتوزیع، للنشر الثقافة دار الأولى، الطبعة ،التأمین في بحوث شكري، بهیج بهاء )11
2012.  

 الدولي للتنظیم العامة للنظریة وتأصیلیة فقهیة دراسة( الدولیة  المنظمات السلام، عبد جعفر )12
 ة،العربی النهضة دار السادسة، الطبعة ،)الإقلیمیة والمنظمات المتخصصة والوكالات المتحدة وللأمم
  .1990 القاهرة

 الدار طبعة، دون ،للاستثمار المضیفة والدولة الأجنبي المستثمر بین التحكیم محمدین، وفاء جلال )13
 .2001 الاسكندریة، للنشر، الجدیدة الجامعیة

 .2006 القاهرة، للنشر، المریخ دار طبعة، دون ،والتأمین الخطر إدارة مبادئ ریجدا، جورج )14
، طبعة الأولى، دار ومكتبة ستثمار في النظام الاقتصادي الإسلاميحوافز الاحسین بني هاني،  )15

  .2014الكندي للنشر والتوزیع، عمان، 
 النهظة دار الأولى، الطبعة ،الأجنبیة والأشخاص الدول بین المبرمة العقود الحداد، السید حفیظة )16

 .1996 القاهرة، العربیة،
  .2010 بنها، جامعة طبعة، دون نشر، ردا بدون ،الدولیة العقود مخلوف، العزیز عبد حنان )17
، الطبعة ، إدارة العملیات المصرفیة المحلیة والدولیةإسماعیل إبراهیم الطرادخالد أمین عبد االله،  )18

 .2006الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، 
 دار ،طبعة دون ،)مقارنة دراسة(الأجنبي للاستثمار القانوني النظام النجار، محمود یونس رواء )19

  .2012 الإمارات، -مصر والتوزیع، للنشر شتات دار -القانونیة الكتب
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 أثر نسبیة قاعدة ضوء في الاستثمار وضمان المسؤولیة من التأمین عقود حسین، فائق ریواز )20
  .2014 الإسكندریة، الحدیث، الجامعي المكتب الأولى، الطبعة ،العقد

، بین الدول المضیفة في إطار القانون الدولي مبدأ المعاملة بالمثلزینب محمد عبد السلام،  )21
 .2014الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 

 القاهرة، العربیة، النهظة دار طبعة، دون ،الدولة وسیادة الدولیة التجارة المراكبي، المنعم عبد السید )22
2005. 

 الأولى، الطبعة الجامعة، دار ،الدولیة الإقتصادیة المنظمات السریتي، أحمد محمد السید )23
  .2014 الإسكندریة،

، الطبعة الأولى، دار دجلة للنشر والتوزیع، عمان حسن النیة في إبرام العقودشیرزاد عزیز سلیمان،  )24
 .2008الأردن، 

 دار الخاص، الدولي القانون أحكام تطویر في الأجنبي الاستثمار دور الحفیظ، عبد أحمد صفوت )25
  .2006 الإسكندریة، طبعة، دون ،الجامعیة المطبوعات

 المركز لدور قانونیة سیاسیة دراسة(  الاقتصادیة الدولیة المنازعات تسویة قاسم، علي أحمد طه )26
  .2008 الاسكندریة، للنشر، الجدیدة الجامعة دار طبعة، دون ،)الاستثمار منازعات لتسویة الدولي

 منشورات الثالثة، الطبعة الثالث، الكتاب ،)تحكیمیة وثائق( التحكیم موسوعة الأحدب، الحمید عبد )27
 .2008 لبنان، الحقوقیة، الحلبي

 -علیها الواردة الاستثناءات -المناقصة( العامة الانشائیة المشاریع ضمانات جابر، الرؤوف عبد )28
 لبنان، بیروت الحقوقیة، الحلبي منشورات الأولى، الطبعة ،)التأمین -الإدارة ضمانات -الكفالات -العقد
 .2003 ص

 الجدیدة، الجامعة دار طبعة، دون ،الدولي والاستثمار الأعمال إقتصادیات قحف، أبو السلام عبد )29
  .2003 الإسكندریة،

، الطبعة الأولى، دار الفكر )دراسة مقارنة( المسؤولیة المدنیة للمستثمر الأجنبيعقیل كریم زغیر،  )30
  .2015والقانون للنشر والتوزیع، مصر، 

 والتوزیع، للنشر هومة دار طبعة، دون ،الدولیة التجاریة العقود في المفاوضات صالح، دأحم علي )31
 .2012 الجزائر،
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، دون طبعة، دار هومة للنشر الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائريعیبوط محند وعلي،  )32
 .2013والتوزیع، الجزائر، 

  .2006 الجزائر، الثانیة، الطبعة التوزیع، شروللن هومة دار ،الدولیة الإستثمارات العزیز، عبد قادري )33
 .2010 الإسكندریة، الجامعي، الفكر دار الأولى، الطبعة ،الدولي التفاوض عامود، أبو سعد محمد )34
، الطبعة الأولى، دار الثقافة )تنفیذها -إبرامها -مفاوضاتها( العقود الدولیة محمد علي جواد،  )35

  .2010للنشر والتوزیع، عمان، 
 الفكر دار الأولى، الطبعة ،صحته وشروط التحكیم على الاتفاق أركان التحیوي، عمر لسیدا محمود )36

 .2007 الاسكندریة، الجامعي،
دراسة نقدیة ( اختلال التوازن العقدي بین التزامات طرفي التأمینمدحت محمد محمود عبد العال،  )37

، المركز القومي للإصدارات ، الطبعة الأولى)لمفهوم الصفة التعویضیة في التأمین من الأضرار
  .2010القانونیة، القاهرة، 

 الحقوقیة، حلبي منشورات الأولى، الطبعة ،التكنولوجي الاستثمار عقد عاشور، جمعة مرتضى )38
 .2010 لبنان،

 وشخص الدولیة المنظمة بین المبرم العقد على التطبیق الواجب القانون فؤاد، أحمد مصطفى )39
  .1994 الإسكندریة، المعارف، منشأة والنشر، للطباعة الفنیة طبعة، دون ،الداخلي القانون

دراسة مقارنة للتشریع والفقه والقضاء في ) عقد الضمان(أصول التأمین مصطفى محمد الجمال،  )40
  .1999، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ضوء الأسس الفقهیة للتأمین

 ،والمستثمر المضیفة الدولة بین الدولي الاستثمار منازعات يف التحكیم الطراونة، أحمد مصلح )41
 .2013 عمان، للنشر، وائل دار الأولى، الطبعة

، دون طبعة، دار عقد التأمین في إطار القانون الدولي الخاصهشام أحمد محمود عبد العال،  )42
  .2000النهظة العربیة، القاهرة، 

 -الاستثمار الاجنبي المباشر( خاطر والتحدیاتالمناخ الاستثماري بین المیحیى محمد جویدة،  )43
، دون طبعة، مؤسسة شهاب الجامعة، )الحوكمة الاستثماریة -التحكیم في الاستثمار الدولي

 .2017الإسكندریة، 
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 :الجامعیة والرسائل الأطاریح: رابعا

  :أطروحات الدكتوراه -أ

دراسة ( نمیة الاقتصادیة للدول العربیةرؤوس الأموال العربیة وتمویل التإسماعیل عبد الرحیم شلبي،  )1
، أطروحة مقدمة )عن التكامل المالي العربي ودوره في تحقیق التكامل الاقتصادي بین الدول العربیة

  .1981كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، منشورة بلنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، 
، أطروحة مقدمة لنیل لتحكیم المؤسسيحمایة الاستثمارات الأجنبیة على ضوء اباسود عبد المالك،  )2

شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
2015. 

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دور الإرادة في حل منازعات عقود الاستثمار الدولیةبوخالفة عبد الكریم،  )3
نون الاستثمار، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح الدكتوراه في الحقوق، تخصص قا

 .2018ورقلة، 
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائرحسین نوارة،  )4

 .2013علوم، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في ة للاستثمار في الجزائرالضمانات القانونیزروال معزوزة،  )5

  .2015القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 
، أطروحة مقدمة لنیل )دراسة مقارنة( ضمانات وحوافز الاستثمار في مصرسحیم محمد سحیم حسن،  )6

  .2009جامعة أسیوط، مصر، منشورة بة الحقوق، شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلی
ضمانات الاستثمار في البلاد العربیة في ضوء أحكام المؤسسة العربیة لضمان عاطف إبراهیم محمد،  )7

جامعة عین شمس، منشورة ب، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، الاستثمار
  .1997القاهرة، مصر، 

 ،النامیة الدول في الخاصة الأجنبیة الاستثمارات حمایة في الدولیة المعاهدات دور ،ملحم حسین علي )8
 .1998 القاهرة، جامعةمنشورة ب الحقوق، كلیة حقوق، الدكتوراه شهادة لنیل مقدمة أطروحة

 لدول التعاون مجلس دول في الأجنبیة للاستثمارات القانونیة الضمانات الرشیدي، صالح عنیزان )9
منشورة  الحقوق، كلیة دكتوراه، أطروحة ،الدولیة والاتفاقیات الوطنیة للتشریعات طبقا عربيال الخلیج

 .2015 القاهرة، جامعةب
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، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في میكانیزمات ضمان الاستثمارات الأجنبیةعینوش عائشة،  )10
 .2018وزو،  الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي

، التنظیم الدولي للاستثمار في إطار اتفاقیة استثمار متعددة الأطرافلمیاء متولي یوسف مرسي،  )11
جامعة عین شمس، القاهرة، منشورة بأطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، 

  .2006مصر، 
 رسالة ،والجزائري الدولي قانونینال في الأجنبي للمستثمر القانوني المركز بوسهوة، الدین نور )12

 البلیدة، دحلب، سعد جامعة الحقوق، كلیة الخاص، القانون قسم خاص، قانون تخصص دكتوراه،
2005. 

عقد ضمان الاستثمار القانون الواجب التطبیق علیه وتسویة المنازعات هشام أحمد محمد خالد،  )13
، جامعة اه في الحقوق، منشورة بكلیة الحقوقالتي قد تثور بشأنه، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتور 

  .1986الإسكندریة، مصر، 
، أطروحة مقدمة لنیل وسائل تسویة منازعات الاستثمار الأجنبيهند محمد مصطفى مصطفى،  )14

 .2015كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، منشورة بشهادة الدكتوراه في الحقوق، 

  رسائل الماجستیر -ب

، سویة منازعات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي وتطبیقاته في الجزائرنظام تبوخلخال أحمد،  )1
  .2013، 1القانون، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر في الماجستیر درجة لنیل مذكرة

 ،الإسلامیة و العربیة الضمان هیئتي أمام التجاریة غیر المخاطر ضد الإستثمار ضمان وردیة، شعلال )2
 التجاریة، العلوم و الحقوق كلیة الأعمال، قانون فرع القانون، في الماجستیر درجة لنیل مةمقد مذكرة
  .2006 سنة بومرداس، بوقرة امحمد جامعة

 فرع ماجستیر، رسالة ،الإسلامیة الدول في التنمیة وتمویل للتنمیة الإسلامي البنك عثمان، علام )3
 .2007- 2006 الجزائر، جامعة التسییر، وموعل الإقتصادیة العلوم كلیة الإقتصادي، التحلیل

 ،"مقارنة دراسة"الدولي والقانون الوطني التشریع في الخاص الأجنبي الاستثمار حمایة عمر، علة )4
 .2008 قسنطینة، منتوري، جامعة الحقوق، كلیة العام، القانون في الماجستیر شهادة لنیل مقدم بحث

 ،)مقارنة دراسة( تجاریةال غیر المخاطر ضد الأجنبي رالإستثما تأمین عقد الغزي، علوان حسین علي )5
 .2013 العراق، كربلاء، جامعة خاص، قانون ماجستیر، رسالة
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 في التجاریة غیر المخاطر من وضمانه الأجنبي للإستثمار والدولیة الوطنیة الحمایة االله، عبد كعباش )6
 كلیة الدولیة، والعلاقات دوليال القانون فرع الحقوق، تخصص في ماجستیر رسالة ،النامیة الدول

 .2002 الجزائر، جامعة الحقوق،
 تخصص ماجستیر، رسالة ،الجزائر في الأجنبي للإستثمار القانونیة والحواجز الحوافز ولید، لعماري )7

 .2011-2010 السنة ،1الجزائر جامعة الحقوق، كلیة الأعمال، قانون فرع الحقوق،
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة خاصة بعقد ضمان الاستثمارطرق تسویة المنازعات المبعوج أحلام،  )8

 .2014الماجستیر في القانون الخاص، جامعة قسنطینة، 
 القانون، في الماجستیر درجة لنیل مذكرة ،الدولي الاستثمار ضمان لعقد القانوني النظام صلیحة، نزلیوي )9

 .2006 لجزائر،ا وزو، تیزي معمري، مولود جامعة الحقوق، كلیة الأعمال، قانون فرع

  :العلمیةالمقالات : خامسا

 مجال في الجدید مؤتمر إلى مقدمة دراسة ،والواردات الصادرات على التأمین إبراهیم، أحمد إبراهیم )1
 26-24 حلبي بیروت منشورات الأولى، الطبعة العربي، والعالم لبنان في التأمین والضمان

 .2007نیسان
، مجلة مان الاستثمار دورها في توجیه حركة الاستثمارات العربیةالمؤسسة العربیة لضإبراهیم شحاتة،   )2

 .2016، 353، العدد 64مصر المعاصرة، دار المنظومة، مصر، المجلد 
، مجلة العلوم أهم المسائل الخلافیة في تكوین هیئة دولیة لضمان الاستثمارات الأجنبیةإبراهیم شحاتة،  )3

، مطبعة جامعة عین شمس، جامعة عین شمس، القاهرة، 12سنة القانونیة والاقتصادیة، العدد الثاني، ال
1970.  

 للقانون المصریة المجلة ،الدولي للعقد الحاكم القانون تعیین في الحدیثة الاتجاهات القشیري، أحمد )4
 .1965 ،21 المجلد الدولي،

 مجال في دالجدی مؤتمر إلى مقدمة دراسة العربي، الاستثمار وضمان الملكیة نزع الدین، شرف أحمد )5
  .2007 نیسان 24 بیروت ،العربي والعالم لبنان في) الضمان( التأمین

 العدد والاقتصادیة، القانونیة العلوم مجلة ،العربي الاستثمار وضمان الملكیة نزع الدین، شرف أحمد )6
 .1984 القاهرة، شمس، عین جامعة مطبعة وعشرون، السادسة السنة والثاني، الأول
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، كلیة مجلة الحقوق والحریات ،حمایة ملكیة المستثمر في التشریع الجزائريضمان إدریس قرفي،  )7
  .2016، ، جامعة محمد خیضر بسكرةالعدد الثالث الحقوق،

، مجلة جامعة تكریت التوفیق والصلح كأسالیب ودیة لتسویة المنازعات التجاریةأیسر عصام داؤد،  )8
: على الرابط التالي ، متوفر2017، العراق، 02، العدد 02، المجلد للحقوق

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=155827 
، مجلة الدراسات القانونیة، أحكام العقد المبرم بین المستثمر الأجنبي وهیئة الضمانبرایك الطاهر،  )9

 .2017یحیى فارس، المدیة،  ، مجلة02، العدد 03المجلد 
ضمانات تحویل رؤوس الأموال والأرباح المحققة في عقود الدولة برایك الطاهر، جعرین بشیر،  )10

، جامعة زیان عاشور، الجلفة، العدد الثاني، 10، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، المجلد الاستثماریة
2017.  

، المجلد الأول، مجلة العلوم الإداریة والمالیة حمایة المؤمن له في عقد التأمین،بغدادي إیمان،  )11
 .2017العدد الأول، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 

عقد ضمان الاستثمار عنصر جذب وضمان القطاع الخاص بوبكر بختي، محمد صغیر سعداوي،  )12
رباح ، جامعة قاصدي م01، العدد 02، مجلة تحولات، المجلد من أجل الاستثمار في القطاع السیاحي

 .2019ورقلة، 
وفقا (ضمانات الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري جغلول زغدود، سیف الدین بوجدیر،  )13

، 11العدد  ، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة،)للتشریع الداخلي والاتفاقیات الثنائیة ومتعددة الأطراف
 .2017، سنة جامعة الحاج لخضر باتنة

، مجلة كلیة )دراسة مقارنة(ین في مواجهة مخاطر الأعمال الإرهابیة دور التأمحمدي أحمد سعد،  )14
  .2003، ، جامعة الأزهرالعدد السادس عشر، الجزء الأول الشریعة والقانون بطنطا،

، مجلة القانون الدولي والتنمیة،  التأمین الدولي للاستثمار من الأخطار غیر التجاریةدربال أمال،  )15
 .2014رة عن جامعة ابن بادیس، مستغانم، ، الصاد1، العدد 02المجلد 

 القانونیة الدراسات مجلة ،الجزائر في الدولي التجاري التحكیم أحكام تنفیذ إجراءات محمد، دمانة )16
 الجزائر الأغواط، ثلیجي، عمار جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة عن صادرة ،04 العدد والسیاسیة،

2016. 
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، ونیة لعقد الاستثمار المبرم بین الدولة الجزائریة والمستثمر الأجنبيالحمایة القانرحمان أمینة،  )17
 .2018، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 02، العدد09الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد  المجلة

الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم التجاري الدولي في التشریع صدوق المهدي، شراطي خیرة،  )18
، جامعة ابن خلدون تیارت، 02، العدد 03لة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد ، مجالجزائري
2018. 

طرق تسویة المنازعات الاستثماریة، في الاتفاقیات المتعددة صلاح الدین بوجلال، بوغابة شافیة،  )19
العقاري والبیئة، ، مجلة القانون )محكمة الاستثمار العربیة نموذجا(الأطراف التي صادقت علیها الجزائر

 .2017، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 09، العدد 05المجلد 
 بحث ،2006 لسنة 13 رقم الإستثمار قانون في الأجنبیة الصفة تأثیر الرضا، عبد الرسول عبد )20

 www.uobabylon.edu.iq الإلكتروني الموقع في منشور
، مجلة العلوم الإنسانیة، إدارة خطر البلد ومضمونه في الإدارة الدولیةعبد اللطیف عبد اللطیف،  )21

 .2006، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 09العدد 
 في دراسة( تجاریة، غیر المخاطر ضد الأجنبیة الاستثمارات ضمانات االله، عبد الكریم عبد االله عبد )22

 مجال في الجدید مؤتمر إلى مقدمة دراسة ،)الاستثمار لضمان الدولیة الوكالة إنشاء اتفاقیة أحكام
 نیسان، 26-24 الطبعة الأولى، منشورات الحلبي، بیروت العربي، والعالم لبنان في) الضمان( التأمین
2006. 

نماذج عقود الضمان المطبقة في المؤسسة العربیة لضمان عصام الدین مصطفى بسیم،  )23
  .1980، جامعة الكویت، ، العدد الأولالسنة الرابعة یعة،، مجلة الحقوق والشر الاستثمار

دراسة (التحكیم التجاري في ضوء الأنظمة الدولیة لضمان الاستثمار الأجنبي علي حسن علوان،  )24
، 2015جامعة ذي قار،  الصادرة عن ،10، مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونیة، العدد )مقارنة

 https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=131611 : متوفر على الموقع الالكتروني
العلوم السیاسیة، ، مجلة الحقوق و الطبیعة القانونیة لعقد ضمان الاستثمار الأجنبيعینوش عائشة،  )25

 09یة، جامعة عباس الغرور، خنشلة الجزائر، ، الصادرة عن كلیة الحقوق والعلوم السیاس09العدد 
  .2018جانفي 
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، المفاوضات ودورها في تسویة منازعات عقود التنمیة التكنولوجیةغسان عبید محمد المعموري،  )26
 :، متوفر على الرابط التالي2018، العراق، 22مجلة أهل البیت، العدد 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=163227 
 ،والمتوسطة الصغیرة المؤسسات أداء ترقیة في المباشر الأجنبي الإستثمار أهمیة قویدري، محمد )27

 بن حسیبة جامعة العربیة، الدول في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تأهیل متطلبات حول الدولي الملتقى
  .2006 أفریل 17الجزائر، ،الشلف بوعلي

، مجلة الاختصاص القضائي بالنظر في عقد التأمین الدوليمرتضى عبد االله خیري عبد االله،  )28
  .2017 جامعة الحاج لخضر باتنة، ،15العدد ، 09المجلد الاجتهاد القضائي، 

 لاستثمارا قانون في وتوجیهه الأجنبي الاستثمار تشجیع في الضریبیة المعاملة دور لعزیز، معیفي )29
 الحقوق، كلیة عن صادرة ،02 عدد سداسیة، محكمة مجلة القانوني، للبحث الأكادیمیة المجلة ،الجزائري
  .2011بجایة، میرة، الرحمان عبد جامعة

، مجلة معارف، عقد الضمان كآلیة لحمایة ملكیة المستثمر الأجنبيناصیري ربیعة، ساوس خیرة،  )30
 .2018، جامعة البویرة، جوان 24العدد 

 ، والقانون، السیاسة دفاتر مجلة ،الفرد وإرادة الدولة سلطة بین الجنسیة عن التخلي لعجال، یسمینة )31
 .2013 ورقلة، مرباح قاصدي جامعة ،8 العدد

 صادرات تعزیز في الصادرات وائتمان الاستثمار لتأمین الإسلامیة المؤسسة دور مسعداوي، یوسف )32
 دمشق جامعة ،27 الأول، المجلد العدد والقانونیة، الإقتصادیة لومالع مجلة ،الأعضاء الدول واستثمارات

،2011. 
دور الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار في تنمیة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة یوسف مسعداوي،  )33

، جامعة أحمد 15، العدد 09، مجلة الحقیقة للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة المجلد في الدول النامیة
  .2010أدرار،  درایة،

  :مؤسسات الضمان الدولیةالصادرة عن التقاریر السنویة : سادسا

  :  الرابط التاليمتاحة على  التقاریر الصادرة عن المؤسسة العربیة -أ

http://dhaman.net/ar/research-studies/all-dhamans-quarterly-bulletins/ 
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 عن الصادرة الإستثمار ضمان نشرة ،والتحدیات الواقع العربیة الدول في للإستثمار الترویج جهات )1
 .2012 سبتمبر الثالث، الفصلي العدد الإستثمار، لضمان العربیة المؤسسة

 هیئة(الصادرات وائتمان ستثمارالإ لضمان العربیة المؤسسة عن تصدر فصلیة نشرة ،الإستثمار ضمان )2
 الفصلي العدد-والعشرون السادسة السنة العربیة، الدول في والتجارة الاستثمار بشؤون تعنى) دولیة عربیة
 .2008مارس- ینایر/ الأول

 عن الصادرة ،2019 لسنة العربیة الدول في الاستثمار مناخ تقریر ،الاستثمار لجاذبیة ضمان مؤشر )3
  .الصادرات وائتمان الاستثمار مانلض العربیة المؤسسة

  :الرابط التاليمتاحة على  التقاریر الصادرة عن الوكالة الدولیة -ب

https://www.miga.org/annual-reports 

  .2014 لسنة الإستثمار لضمان الدولیة الوكالة عن الصادر السنوي التقریر )1
 .2009  لسنة الإستثمار لضمان الدولیة الصادر عن الوكالة السنوي ریرالتق )2
 .2009لسنة  الإستثمار لضمان الدولیة الوكالة عن الصادر الإستثمار ضمان دلیل )3

  .الدولي نماذج عقود تأمین الاستثمار: سادسا

  .الشروط العامة -عقد تأمین الاستثمار المباشر .1
  .لشروط العامةا -عقد تأمین مساهمة في رأس المال .2
  .الشروط العامة -عقد تأمین القرض العام .3
  .الشروط العامة -عقد تأمین القرض الخاص .4
 .الشروط العامة -عقد تأمین معدات المقاولات .5

  :المراجع باللغة الأجنبیة: سابعا

I( باللغة الفرنسیة 

a- Les Ouvrages: 

1) Loussouran et Bourel, Droit International privé, 3edition,1980. 
2) Peyrard Maxet Prat Etienne et Soularue Gérard : Banques et Fonds 

Internationaux (Crédits et Garanties), Maisonneuve et Larose, Paris, 1982. 
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b- Les Théses 

1) Carmen Rodica Zorila, L’évolution du Droit International en Matière 
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  :ملخص الأطروحة

تعتبر مسألة حمایة الاستثمارات الدولیة من أهم الدعامات التي راهنت علیها حكومات الدول   
الدولیة المعنیة بقضایا الاستثمار الأجنبي والتمویل الدولي، وكذا المستثمرین الأجانب والمؤسسات المالیة 

أنفسهم، وذلك من أجل إنجاح سیاسة توطین هذه الاستثمارات وضمان الانتقال الآمن لرأس المال بكل حریة 
الاستثمار والذي  ودونما مخاوف في ظل تقلب الصراعات السیاسیة والاقتصادیة وانعدام الاستقرار في مناخ

الذي نادت به كافة الأطراف الفاعلة أن  نجم عنه ارتفاع حدة المخاطر غیر التجاریة، ولم یكن لهذا المطلب
لتكریس هذه الحمایة التي یتطلع لها  یتحقق إلا بخلق آلیة دولیة یجسدها عقد تأمین الاستثمار الدولي

  .المستثمر المضمون والدولة المضیفة على حد سواء

ومن هذا المنطلق ارتكزت دراسة هذه الأطروحة على إبراز الإطار القانوني العام الذي یحكم   
دینامكیة سیر عقد تأمین الاستثمار الدولي للوقوف على مدى فاعلیة آلیاته الموضوعیة والإجرائیة في تجسید 

یم شروط إبرامه في حدود الحمایة المقررة عبر الضمان المالي الذي یقدمه العقد، وذلك من خلال حصر وتقی
 والمرحلة الخطر، حصول قبل ما لمرحلة الإجرائیة الضوابط إلى نطاقه الشخصي والموضوعي، ثم الانتقال

 .للعقد المالي الضمان دعم في المنازعات تسویة آلیات ودور ، واستقراره التعویض استحقاق من التالیة

  :الكلمات المفتاحیة
   .تجاري، أقساط الضمان، الضمان المالي، التعویض، الحلول، التحكیمتأمین الاستثمار، الخطر غیر 

Abstract  :  
The issue of the protection of international investments is one of The main pillars on which 
States have relied of countries and international financial institutions concerned with foreign 
investment and finance issues, as well as foreign investors themselves, themselves to ensure 
Successful localization of investments and ensuring the safe and free transfer of capital in the 
light of political conflicts. And economic instability in the investment climate, which is reflected 
in a rise in the severity of non-commercial risks. And This demand, which all the actors called 
for, was achieved only through the creation of an international mechanism embodied in the 
international investment insurance contract  Protection that both the secured investor and the host 
country aspire to. 

In this context, the study of this thesis was based on highlighting the general legal frame work 
that governs the Activity dynamism of the international investment insurance contract in order to 
determine the effectiveness of its objective and procedural mechanisms in realizing the 
Protection under financial guarantee provided by the contract, by restriction and assessing the 
conditions of its conclusion within its personal and objective scope, Then The transition to  pre-
danger stage procedural controls, and the next stage of entitlement and stability of compensation, 
and the role of dispute settlement mechanisms in supporting financial garantee of the Decade. 

key words: 
Investment insurance, non-commercial risk, guarantee premiums, financial guarantee, 
compensation, subrogation, arbitration.  



 

 

résumé 
La question de la protection des investissements internationaux est l’un des principaux piliers sur 
lesquels les États et les institutions financières internationales concernées par les questions 
d’investissement et de financement étrangers, ainsi que les investisseurs étrangers eux-mêmes, se 
sont appuyés pour assurer Localisation réussie des investissements internationaux et la transfert 
de capitaux sûr et libre à la lumière des conflits politiques. Et l'instabilité économique dans le 
climat d'investissement, qui se traduit par une augmentation de la gravité des risques non 
commerciaux. et Cette demande, à laquelle ont réclamé tous les acteurs, n’a été concrétisée que 
par la création d’un mécanisme international intégré Est représenté dans le contrat d’assurance 
d'investissement étranger Afin d'obtenir une protection à laquelle aspirent à la fois l’investisseur 
garanti et le pays hôte. 
Dans ce contexte, l’étude de cette thèse a été basée sur la mise en évidence du cadre juridique 
général qui régit le dynamisme de l’activité du contrat international d’assurance investissement 
afin de déterminer l’efficacité de ses mécanismes objectifs et procéduraux dans la Confirmation 
de la protection déterminée par la garantie financière fournie par le contrat, en au travers de 
Identification et évaluation les conditions de sa conclusion dans son cadre personnel et objectif, 
La transition vers des contrôles de procédure stade qui précédant L'occurrence de danger, et la 
prochaine étape à partir de la stabilité de l’indemnisation, ainsi que du rôle des mécanismes de 
règlement des litiges à Soutenir la garantie financière du contrat d'assurance investissement 
étranger. 

mots clés: 
Assurance d'investissement, risque non commercial, les primes des garanties, la garantie 
financière, indemnisation, subrogation, arbitrage. 

  

  
 

 

 

 


